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ولا شيء  من أهم خصائص الإمام ابن حزم أنه لا يعتمد إلا على النصوص فقطتوطئة :  

الجهد في البحث عن النصوص والاستدلال بها ويعظم الأدلة من  غيرها، لذلك نجده يستفرغ

"ولما ثبت بالبراهين والمعجزات أن القرآن هو عهد الله  –رحمه الله  –، يقول الكتاب والسنة 

إلينا والذي ألزمنا الإقرار به ، والعمل بما فيه، وصح بنقل الكافة الذي لا مجال للشك فيه 

أن هذا القرآن هو المكتوب في المصاحف ، المشهور في الآفاق كلها ، وجب الانقياد لما فيه، 

مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن ول المرجوع إليه ، لأننا وجدنا فيه قوله تعالى)فكان هو الأص

ولا خلاف بين أحد من الفرق ( فما في القرآن من أمر أو نهى فواجب الوقوف عنده .1()شَيْءٍ

( في 3( والزيدية)5( والمرجئة)0(  والخوارج)6( والمعتزلة)2المنتمية إلي المسلمين من أهل السنة)

وب الأخذ بما في القرآن ، وأنه هو المتلو عندنا نفسه ، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة وج

( هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام ، وليس كلامنا مع 1)الروافض()

 ( .8هدلاء وإنما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا)

                                                 
 .68( سورة الأنعام الآية 1)

نة والجماعـة هـم الطائفـة المنصـورة إلى قيـام السـاعة ، وهـم وسـط بـين فـرق الأمـة الإسـلامية لا تفـريط              ( أهل الس2)

عندهم ولا إفراط ، لا غلو ولا جفاء،وبرز هذا الاسم عندما ظهرت البـدع في طوائـف الأمـة الإسـلامية ليتميـزوا عـن       

 مام أحمد بن حنبل.بقية الطوائف المنحرفة،وكان أول إمام لأهل السنة والجماعة هو الإ

( المعتزلــة: هــم أتبــاع واصــل بــن عطــاء الــذي كــان بينــه وبــين الحســن البصــري خــلاف في القــدر ، وفي المنزلــة بــين  6)

المنزلتين ، وانضـم  إليـه عمـرو بـن عبيـد في بدعتـه فطردهمـا الحسـن مـن مجلسـه ، فـاعتزلا إلى سـارية مـن سـواري               

لـة" لاعتزالهمـا قـول الأمـة في دعواهمـا أن الفاسـق مـن أمـة الإسـلام لا          مسجد البصرة ، فقيـل لهمـا ولاتباعهمـا "معتز   

مدمن ولا كافر ، كان هذا في أوائل القرن الثاني ، وسلكوا منهجاً عقليـاً متطرفـاً في بحـث العقائـد الإسـلامية .      

 .24، الفرق بين الفرق ص 1/52انظر الملل والنحل للشهرستاني 

طالب رضي الله عنـه بعـد قبولـه التحكـيم بعـد موقعـة        أبيذين خرجوا على علي بن ( الخوارج : هم أولئك النفر ال0)

صفين ، لهم ألقاب كثيرة منها : الحرورية ، الشراة ، المارقـة ، المحكمـة ، وقيـل في تعـريفهم كـل مـن خـرج علـى         

، مقـــالات  1/110الجماعـــة عليـــه يســـمى خارجيـــاً . انظـــر الملـــل والنحـــل للشهرســـتاني   اتفقـــتالإمـــام الحـــق الـــذي 

 الحسن الأشعري . لأبي 1/51الإسلاميين 

( المرجئة : الإرجاء هو التأخير ، أو إعطاء الرجاء ، فعلى التعريف الأول يـدخرون العمـل عـن النيـة والعقـد ، وعلـى       5)

الثاني: كانوا يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ، كما لا تنفع مع الكفر طاعة ، وهـم أصـناف : مرجئـة الخـوارج ،     

 .1/163مرجئة القدرية ، مرجئة الجبرية ، والمرجئة الخالصة ، انظر الملل والنحل 

زيد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه،ساقوا الإمامة في أولاد فاطمـة رضـي الله عنهـا،ولم     أتباع(الزيدية:3)

عة أنـه لا يتــبرأ مـن الشــيخين   يجـوزوا ثبــوت الإمامـة في غيرهم،زيــد بـن علــي تتلمـذ علــى المعتزلـة وعنــدما علمـت الشــي      

 .1/150هـ،انظر الملل والنحل 121عنه وقتل وصلب سنة  و أرفضواأبوبكر وعمر رفضوه 

( الروافض : هي فرقة من الفرق التي خرجت عن منهج الصحابة والأئمة ، وانقسمت إلى فرق ، سموا بهذا الاسـم  1)

قيل لرفضهم إمامة زيد بن علي بـن الحسـين بـن علـي     لرفضهم خلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، و

 .18الذي تولى الشيخان ولم يرفضهما ، انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري ص

 لابن حزم . 1/32( انظر الإحكام في أصول الأحكام 8)
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 المطلب الأول

 وحجته عند ابن حزمالتعريف بالقرآن الكريم لغة واصطلاحاً 

( مصدر قرأ ، قراءة وقرآنا بالضم ، وقـرآ الشـيء قرآنـاً    1القرآن في لغة العرب:)

أي جمعه وضمه ، ومنـه سمـي القـرآن بـذلك ، لأنـه يجمـع السـور ويضـمها ، قـال تعـالى           

 (.2()إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ)

المكتـوب   ى نبيـه محمـد   ( هو كلام الله تعالى المنزل عل ـ6القرآن اصطلاحاً:)

في المصــاحف ، المنقــول إلينــا نقــلًا متــواتراً ، المتعبــد بتلاوتــه الــذي جعلــه الله عــز وجــل     

ــه قــال تعالى)        ــأتوا بمثل ــأن ي ــه الإنــس والجــن ب ــه الكــبرى ، تحــدى ب ــئِنِ  معجــزة نبي ــل لَّ قُ

نِ لَا يَـأْتُونَ بِمِثْلِـهِ وَلَـوْ كَـانَ بَعْضُـهُمْ      اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُـرْآ  

 (.0()لِبَعْضٍ ظَهِيًرا

 حجية القرآن عند ابن حزم :

قال ابن حزم الأصول التي لا يعرف شيء مـن الشـارع غيرهـا إلا أربعـة وهـي نـص       

الــذي إنمــا هــو عــن الله تعــالى ممــا صــح عنــه عليــه     القــرآن ونــص كــلام رســول الله  

الثقات أو التواتر أو إجمـاع جميـع علمـاء الأمـة ودليـل منهـا لا يحتمـل إلا        السلام ، ونقله 

 (.5وجهاً واحداً)

ويقول : وجدنا في القرآن إلزامنا الطاعة لما أمرنا به ربنـا تعـالى فيـه ، ولمـا أمرنـا      

مما نقله عنه الثقات ، أو جاء بتواتر أجمع جميع علماء المسلمين علـى نقلـه عنـه     نبيه 

م فوجدناه تعالى قد ساوى بين هذه الجمل الثلاث في وجوب طاعتهـا علينـا ،   عليه السلا

فنظرنا فيها ، فوجدنا منها جملاًَ إذا اجتمعت قـام منهـا حكـم منصـوص علـى معنـاه ،       

 (.3فكان ذلك كأنه وجه رابع ، إلا أنه غير خارج عن الأصول التي ذكرنا )

ــها للإ       ــرآن مصــدر المصــادر كل ــه يتــبين أن الق ســلام فمــا مــن أصــل    مــن كلام

لكـل أصـل في الإسـلام ، لأن كـل      الأصـل شرعي إلا كان اشتقاقه من القـرآن ، فهـو   

 أصل يستمد حجيته من القرآن دون سواه .

 

                                                 
 .0/114، ترتيب القاموس  5/638( انظر لسان العرب لابن منظور 1)

 .11( سورة القيامة الآية 2)

 .6، إرشاد الفحول 1/28( التلويح على التوضيح 6)

 .88( سورة الإسراء الآية 0)

 .1/11( انظر الإحكام 5)

 .1/38( انظر الإحكام 3)
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 المطلب الثاني

 وأنواعه وأقسامهبيان القران الكريم عند الإمام ابن حزم 

لمـــه البيــان هــو : كــون الشــيء في ذاتـــه ممكنــاً أن تعــرف حقيقتــه لمــن أراد ع        

والإبانة والتبيين هما فعل المبين وهو إخراجـه للمعنـى مـن الإشـكال إلـي إمكـان الفهـم        

 (. 1له حقيقة)

يقرر الإمام ابن حزم أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى كله بين لهـذه الأمـة،   

كمـا   فمن أراد معرفة شرائعه وجدها مبنية إما بذات القـرآن ، وإمـا بيـان مـن الـنبي      

إلا  ( فمـا تركنـا الـنبي    2()وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَـيْهِمْ ) قال تعالى

على الحجة الواضحة ، فكل ما في القرآن بين بذاته أو يتبين من القرآن ، أو يتبين مـن  

ت بهـا  الحـروف الـتي ابتـدأ    اثـنين السنة ، وليس في القـرآن متشـابه لم يـبين سـوى أمـرين      

السور مثل ألم ، وحم ، وص والأقسام التي أقسم الله بها سبحانه في كتابـه مثـل قولـه    

( ومــا عــدا هــذين الأمــرين  0()وَالْمُرْسَــلَاتِ عُرْفًــا( وقولــه )6()وَالشَّــمْسِ وَضُــحَاهَاتعــالى )

فبين لمن طلبه ، واضح لمن قصده وعنده آيـات الفهـم مـن معرفـة بـدقائق اللغـة ، ومعرفـة        

صــحاح مــن الســنة ، وعلــى ذلــك ينقســم القــرآن الكــريم مــن حيــث البيــان إلــي ثلاثــة   بال

 أقسام:

 / قسم بين بذاته من غير حاجة إلي بيان آخر من داخله أو سنة .1

 / قسم مجمل بينه القرآن نفسه .2

 / قسم بينته السنة .6

والبيــان عنــد الإمــام ابــن حــزم يختلــف في الوضــوح فيكــون بعضــه جليــاً وبعضــه    

 ياً فيختلف الناس في فهمه ، فيفهمه بعضهم ، ويتأخر بعضهم عن فهمه.خف

واتجاهاتهــا في الفهــم مختلفــة ، وقــد يكــون الشــخص ذا فهــم   متفاوتــةفالأفهــام 

 جيد وعظيم ، وتستغلق عليه أمور هي في ذاتها بينة ويدركها من دونه فهماً وإدراكاً.

 أنواع البيان عند الإمام ابن حزم : 

 لاستثناء والتخصيص والتوكيد .هي ثلاثة ا

إِنَّـا مُهْلِكُـو أَهْـلِ    فإذا أخذنا الاستثناء فإنه يعتبره نوع من أنواع البيان قـال تعالى) 

قَــالَ إِنَّ فِيهَــا لُوطًــا قَــالُوا نَحْــنُ أَعْلَــمُ بِمَــن فِيهَــا *  هَــذِهِ الْقَرْيَــةِ إِنَّ أَهْلَهَــا كَــانُوا ظَــالِمِيَن 

                                                 
 .1/04( الإحكام 1)

 .00( سورة النحل الآية 2)

 .1( سورة الشمس الآية 6)

 .1( سورة المرسلات الآية 0)
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وَالَّـذِينَ  ( استثني امراءته، وقولـه تعـالى )  1()هْلَهُ إِلَّا امرأته كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَلَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَ

 (.2()إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَـانُهُمْ فَـإِنَّهُمْ غَيْـرُ مَلُـومِينَ    *هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

 (.6من جملة ما حظر من الفروج)الله تعالى الأزواج وملك اليمين  فاستثنى

 البيان بالتخصيص :

وَلَا تَنكِحُـواْ الْمُشْــرِكَاتِ  وهـو أن اللفـظ العـام أريـد بــه بعـض أفـراده ، ومثالـه )       

( ، وهــو تحــريم المشــركات جملــة ثــم جــاءت إباحــة نســاء أهــل الكتــاب   0()حَتَّــى يُــدْمِنَّ

 بالزواج فكان هذا تخصيصاً من الجملة المذكورة .

 د :التوكي

(. 5()تِلْـكَ عَشَـرَة  كَامِلَـة    يقول والتأكيد نوع من أنواع البيان قال الله عـز وجـل )  

 (. 1( بعد أن ذكر تعالى ثلاثين ليلة وعشراً)3()فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِيَن لَيْلَةًوقال تعالى )

م فهـو لم  أما بقية أنواع البيان مثل تقييد المطلق ، وتفصـيل المجمـل وتفسـير المـبه    

 يذكرها باعتبار أنها معروفة ولا تحتاج إلي تنبيه .

 المطلب الثالث

 ابن حزم الإمامالاستثناء والاستثناء المنقطع عند  بتأخيرتأخير دليل الخصوص والبيان 

يرى الإمـام ابـن حـزم جـواز البيـان بتـأخير دليـل الخصـوص ، فعنـده تـأخير دليـل            

 لم يأت وقت إيجاب العمل .الخصوص جائز كجواز تأخير البيان ما 

 البيان بتأخير الاستثناء :

يرى الإمام ابن حزم تأخير الاستثناء جـائز كتـأخير البيـان جملـة ولا فـرق مـا لم       

 (.8يأت وقت إيجاب العمل أي جواز البيان بتأخير الاستثناء)

 الاستثناء من غير الجنس "الاستثناء المنقطع :

إن استثناء الشيء من غير جنسه ونوعه المخـبر  يرى الإمام ابن حزم جوازه يقول : 

 عنه جائز ، واسمه في العربية عند النحويين الاستثناء المنقطع  

 

                                                 
 .62-61( سورة العنكبوت الآية 1)

 .3-5المدمنون  ( سورة2)

 .1/88( انظر الإحكام 6)

 .221( سورة البقرة الآية 0)

 .133( سورة البقرة الآية 5)

 .102( سورة الأعراف الآية 3)

 .1/38( انظر الإحكام 1)

 .1/81( انظر الإحكام 8)
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 (.1خبر آخر) ابتداءوهو حينئذ 

 المطلب الرابع

 حمل الاستثناء في الجمل المتعاقبة بالواو إذا تعقبها استثناء

 (.2يرى ابن حزم حمل الاستثناء على أنه مردود على جميعها)

 الفرق عند الإمام ابن حزم بين النسخ والتخصيص والاستثناء :

ــين        ــه وبـ ــرق بينـ ــة ، والفـ ــه جملـ ــم أو بعضـ ــع الحكـ ــو رفـ ــخ فهـ ــا النسـ ــول : أمـ يقـ

التخصيص أن الجملة الواردة التي جـاء التخصـيص أو الاسـتثناء منهـا لم يـرد الله تعـالى       

مـن تحـريم المشـركات ،    قط إلزامها لنا على عمومها وقتاً من الـدهر كالـذي ذكرنـا    

فإنه لم يرد قـط بـذلك نكـاح نسـاء الكتـابيين بـالزواج ، وكـذلك القـول في العرايـا ،          

وأما النسخ فنحن مطلقون الجملة الأولى على عمومها مدة ما لم يـأت أمـر بإبطالهـا عنـا     

 (.6أو إبطال بعضها على ما تبين في باب النسخ)

 المطلب الخامس

 التعارض بينها رهإنكاوالأخذ بظاهر القرآن 

من لباب الفقه الظاهري الأخذ بظاهر النصـوص ولا يلتفتـون إلا إليـه إلا إذا قـام     

دليل من نص آخر على غير ذلك فالأمر للوجوب ، والأمر للفور من غير تراخ فعليه كـل  

 لفظ في القرآن يدخذ على مقتضى ظاهره .

 الإمام ابن حزم ينكر تعارض النصوص :

د تكلمـوا في مسـألة التعـارض بـين النصـوص فرجحـوا بعضـها        نجد أن العلماء ق

 على بعض ، وبهذا الترجيح ردوا بعضها وقبلوا الراجح .

: نجـده لا يتفـق مـع العلمـاء في ذلـك ويدكـد أعمـال         فما هو رأي الإمـام ابـن حـزم   

 النصوص جميعاً .

فيمــا إذا تعـارض الحــديثان أو الآيتــان ، أو الآيـة والحــديث    –رحمــه الله  –يقـول  

يظن من لا يعلم ففرض على كل مسلم استعمال كل ذلك ، لأنه ليس بعـض ذلـك أولى   

بالاستعمال من بعض ولا حديث بأوجب من حديث آخر مثله ، ولا آية أولى بالطاعة مـن  

آيــة أخــرى ومثلــها وكــل مــن عنــد الله عــز وجــل ، وكــل ســواء في بــاب وجــوب الطاعــة     

 (.0والاستعمال ولا فرق )

                                                 
 .0/024( انظر الإحكام 1)

 .0/21( انظر الإحكام 2)

 .1/84( انظر الإحكام 6)

 .2/21( انظر الإحكام 0)
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التعارض وإيجاب استعمال النصـوص بـل يعمـد إلـي      بنفيه لا يكتفي وفي رأيه أن

النصوص التي ادعى التعـارض بينهـا ، وبـين تلاقيهـا ، وأنهـا متفقـة غـير مختلفـة لأنـه لا          

ــا ظــاهرة التعــارض فهــو يكشــف عــن حقيقــة          معنــى لإيجــاب إعمالهــا جميعــاًَ مــع بقائه

بـين هـذه النصـوص الـتي يبـدو       الوفاق، ويزيل مظهر التعارض بينها ولذلك يجيء فيوفـق 

 الرأي أن بينها تعارضاً وقد جعل لأوجه التوفيق بين النصوص أربعة أمور: بادئ

ــأن يكــون أحــدهما أقــل    التخصــيص مــن الآخــر ، ويكــون أحــدهما    معــاني: ب

 حاظراً والآخر مبيحاً ، أن يكون أحدهما موجباً والآخر نافياً . 

 . ويسوق هذه الأمثلة للتوفيق الذي ذكره

للمثال الأول : أمره عليه السلام ألا ينفر أحد من الحـج إلـي بلـده قبـل أن يطـوف      

للحــائض أن تنفــر قبــل أن تــودع ، فوجــب اســتثناء   طــواف الــوداع ومــع ذلــك أذن الــنبي 

 الحائض من الحكم .

قال دماوكم وأموالكم وأعراضكم علـيكم حـرام ، وأبـاح مـع ذلـك       النبي 

 اً .قتل من سعى في الأرض فساد

 (.  1()وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْاستثناء الرضعة والرضعتين من قوله تعالى )

(. مـع إباحـة المحصـنات مـن     2()وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُـدْمِنَّ قوله تعالى )

أهل الكتاب وهكذا يكون مظهر الاختلاف بين العام والخاص ثم تخصيص الأكثر 

 الأقل معاني .ب معاني

مـن   معانيوبعد أن ذكر هذه الأدلة قال فقد رأينا في هذه المسائل استثناء الأقل 

الأكثر معاني ، ورأينـا في ذلـك إباحـة مـن حظـر ، وحظـر مـن إباحـة ، وحـديثاً مـن آيـة            

وآية من حديث ، وآية من آية وحـديثاً مـن حـديث ، ولا نبـالي في هـذا الوجـه كنـا نعلـم         

ولًا أو لم نعلــم ، وســواء أكــان الأكثــر معــاني ورد أولًا أو ورد آخــراً  أي النصــوص ورد أ

 (.6كل ذلك سواء ولا يترك واحد منها للآخر لكن يستعملان معاً)

: أن يكون أحد النصين موجباً أمراً إيجاباً عاماً ويجيء نـص آخـر    الوجه الثاني

 يبين إيجاباً خاصاً .

 ( مع 0()أْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالِإحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَىإِنَّ اللّهَ يَمثال الأول قوله تعالى )

 

                                                 
 .26( سورة النساء الآية 1)

 .221( سورة البقرة الآية 2)

 .2/16( انظر الإحكام 6)

 .34( سورة النحل الآية 0)
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 (.فالآية الثانية خاصة داخلة في عموم الأولى.1()وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناًقوله تعالى )

أَوْ دَمًــا مَّسْــفُوحًا أَوْ ومثــال المــانع : في قولــه تعــالى في تحــريم مــا يحــرم مــن الــنعم ) 

 (.6()حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ( مع قوله تعالى )2)(لَحْمَ خِنزِيرٍ

ففي هذه الآيات يعم الحكم بالإيجاب ويخص بعضها بالإيجـاب أيضـاً ، أو يعـم    

ــدم المســفوح في الأولى         ــوع بالــذكر ، فــذكر ال ــراد الممن ــع ويخــص بعــض أف حكــم المن

 وعموم الدم في الثانية.

النصــين موجبــاً عمــلًا بكيفيــة مخصوصــة،أو  : أن يكــون أحــد الوجــه الثالــث

بزمــان معــين،أو علــى نــوع مــن الأشــخاص معــين،أو في مكــان معــين أو بعــدد معــين،أي    

مقيداً بوجه من هذه الوجوه المذكورة ويكون النص الآخر فيـه نهـي عـن عمـل لـه صـلة       

 صبالأول أو من جنسه أو نوعه والنهي مقيد بحال أو زمان أو مكان أو نوع من الأشخا

(. 0()وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ سَـبِيلاً     ومثال ذلك قوله تعالى )

"لا يحـل لامـرأة تـدمن بـالله واليـوم الآخـر        فإن ذلك النص يأمر المستطيع بالحج وقوله 

حِيَّـةٍ فَحَيُّـواْ بِأَحْسَـنَ    وَإِذَا حُيِّيْـتُم بِتَ أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم منهـا" وقولـه تعـالى )   

بالإنصـات يـوم الجمعـة . فالإمـام ابـن حـزم يقـرر وجـوب          (. مـع أمـره   5()مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَـا 

إعمال النصين بأن يكون أحدهما مخصصاً للآخر ، ولابـد عنـد النظـر في التخصـيص     

 أن يوجد مرجح لاعتبار أحدهما المخصِّص والآخر هو المخصص.

ن حـزم يـرجح أن آيـة الحـج هـي المخصصـة للحـديث ويـرجح هـذا          فنجد الإمام اب ـ

"لا تمنعوا إمـاء الله مسـاجد الله" فـإن الـذهاب إلـي الحـج ذهـاب         القول بحديث النبي 

إلــي أعظــم مســاجد الله تعــالى فكــان ذلــك خارجــاً مــن موضــع النهــي ، وبــذلك يســوغ      

ة علـى عمومهـا   للمرأة أن تحج من غـير مصـاحبة ذي رحـم محـرم وتكـون الآيـة الكريم ـ      

 ويكون تحريم السفر مستثني منه السفر لأداء الواجبات والمندوبات .

: أن يكون في صورة نسـخ لأحـد النصـين وذلـك يكـون إذا كـان        الوجه الرابع

أحد النصين مضاداً في حكمه للنص الآخر أو مغايراً مغايرة تامة ، كأن يكـون أحـد   

ين موجبـاً للآخـر مسـقطاً لكـل مـا أوجبـه       النصين محرماً والثاني مبيحـاً ، وأحـد النص ـ  

 النص الآخر .

                                                 
 .86( سورة البقرة الآية 1)

 .105( سورة الأنعام الآية 2)

 .6( سورة المائدة الآية 6)

 .31( سورة آل عمران الآية 0)

 .83( سورة النساء الآية 5)
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فالإمــام ابــن حــزم يقــرر في هــذه أنــه إذا ثبــت أن أحــد النصــين متــأخر عــن الآخــر  

وقام الدليل على أنه ناسخ له فإن النص المنسوخ لا يجوز العمل به ويتعين بـالنص الناسـخ   

 يفــرض أحــدهما  ولكــن لابــد للنســخ مــن دليــل ، فــلا يعمــل بالنســخ مــن غــير دليــل ولا      

منسوخاً من غير نص آخر مقيد للنسخ ، وهذا هو الحكـم إذا ثبـت نسـخ أحـد النصـين      

بالآخر ، إمـا إذا لم يثبـت فـابن حـزم يقـول إن الـنص الـذي يجـيء بجديـد لم يكـن قبـل            

مجيء النصين يكون هو المعمـول بـه والـنص الموافـق لمـا كـان قبـل مجيئهـا يكـون غـير           

 معمول به .

الواجب أن ننظر إلي النص الموافق لما كنا عليه لو لم يـرد   –الله  رحمه –يقول  

واحد منهما فنتركـه علـى مـا في هـذا الحـديث الموافـق لمعهـود الأصـل ، ثـم لزمنـا يقينـاً            

العمل بالأمر الـوارد بخـلاف مـا كنـا عليـه بلاشـك فقـد صـح يقينـاً إخراجنـا عمـا كنـا             

ئــد الــوارد بخــلاف معهــود الأصــل ، ولا عليــه ، ثــم لم يصــح عنــدنا نســخ ذلــك الأمــر الزا 

يجوز أن نترك يقيناً بشك ولا نخالف الحقيقة للظن ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقـال  

 (. 1()يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِن)

تعــارض يســقط فيــه نــص فنجــد أن الإمــام ابــن حــزم يــدمن إيمانــاً صــادقاً بأنــه لا  

ثابت ، ولو بطريق الآحاد ، ويعد بأنه يـأتي بالنصـوص الـتي ظاهرهـا التعـارض ، ويـبين       

 أنه لا تعارض فيها .

وإن أمـدنا الله بعمـر ، وأيـدنا بعـون مـن عنـده فسـنجمع في         –رحمـه الله   –يقول 

وة إلا النصوص التي ظاهرهـا التعـارض كتبـاً كافيـة إن شـاء الله تعـالى ولا حـول ولا ق ـ       

 (.2بالله)

 المطلب السادس

 وإلغاء لةإزوأالنسخ عند الإمام ابن حزم هل يعتبر بيانا للأحكام 

 

الإمام ابن حزم يعتبر النسخ بيان للأحكـام ، ولـيس إزالـة للنصـوص ، ولا إلغـاء      

 أحكامها . لانتهاءلها وإنما هو بيان 

(. فمــثلًا  6الأول)زمــان الأمــر   انتهــاء حــد النســخ أن بيــان    –رحمــه الله   –يقــول 

كنــت قــد نهيــتكم عــن  ألا" "لا تــزوروا القبــور" فجــاء حــديث الــنبي  حــديث الــنبي 

                                                 
 .28ية ( سورة النجم الآ1)

 .2/66( انظر الإحكام 2)

 .0/53( انظر الإحكام 6)
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زيــارة القبـــور فزوروهــا" لا يكـــون الــنص الثـــاني ملغيــاً للـــنص الأول أو مســقطاً لـــه،بل      

 .انتهىحكمه،وبيان أن وقت العمل به قد  لانتهاءيكون مبيناً 

عى نسـخ حكمهـا مازالـت قرآنـا ثابتـاً      ولذلك كانـت آيـات القـرآن الكـريم المـد     

زمــن حكمهــا  انتهــىيتلــى متعبــداً بتلاوتــه ، لأنهــا مــا ســقطت بــالنص أو ألغيــت بــل لقــد 

 وحل محل هذا الحكم حكم آخر لزمنه الدائم إلي يوم القيامة .

 انتهــاءفنجـد عنــد الإمـام ابــن حـزم أن النســخ نـوع مــن أنـواع البيــان المتـأخر لأنهــا       

 فيقسمه إلي قسمين : العمل بحكم معين ،

: بيــان فيــه تفصــيل لمجمــل مــثلًا ، أو تخصــيص لعــام ، فإنــه عنــده يجــوز      الأول 

متأخراً ولكن العمل لا يبدأ إلا بعد البيان ، لأن تأخير بيان المجمل عنـده جـائز ولكـن    

 لا يتأخر عن وقت العمل .

 : هو النسـخ : وهـو أن يكـون ثمـة حكـم معمـول بـه ، فيجـيء نـص آخـر           الثاني

 العمل بذلك الحكم فيكون النص الثاني مبيناً لا مزيلًا . انتهاءيبين 

فإن قـال قائـل إن النسـخ اسـتثناء الزمـان الثـاني مـن إطـلاق          –رحمه الله  –يقول 

الفعل على التأييد ، قيل له وبالله التوفيق ليس هذا ما نجعله مع الاسـتثناء المطلـق نوعـاً    

قول إن النسخ نوع من أنواع الاسـتثناء ، لأنـه اسـتثناء    واحداً فإن كان المخالف يريد أن ي

ــأب عليــه ذلــك ، ويكــون          ــان وتخصيصــه بالعمــل دون ســائر الأزمــان ، لم ن  حينئــذزم

 (.1صواب القول ، إن كان نسخ استثناء وليس كل استثناء نسخاً وهذا صحيح)

ن زمــان الحكــم المقــرر بــالنص فــإ  لانتهــاءفــإذا كــان النســخ لا يكــون إلا بيانــاً  

النســخ لا يقــع إلا في النصــوص المشــتملة علــى أحكــام تكليفيــة مــن أمــر أو نهــي ، فــلا   

يكون النسخ في الأخبار إلا إذا تضمنت أمراً أو نهياً ، فإن النسخ يكون فيمـا تضـمنته   

 لا في ذات العقبة .

هل الأمور التي نطالب بها العقائد وما يثبـت بالفعـل مـع العقـل أيجـوز أن يدخلـها       

 النسخ ؟

 نجد أن الإمام ابن حزم يخالف حتى أصحابه الظاهرية .

اختلف أصـحابنا في بعـض الأوامـر ، أيجـوز فيهـا النسـخ أم        –رحمه الله  –يقول 

 لا ؟ فقالوا : كل ما علم بالعقل فلا يجوز أن ينسخ مثل التوحيد وشبهه .

                                                 
 .0/31( انظر الإحكام 1)
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تعـالى  فهو يقول : إن كنت تريد أنه تعالى غير قادر علـى نسـخ التوحيـد ، أو أنـه     

لأنـك قـاض بأنـك مـدبر لخالقـك عـز وجـل ، وموقـع          مخطئقادر على نسخه فأعلم أنك 

 (. 1له تحت رتب وقوانين لعقلك إن خالفها عبث وظلم)

فهو يقرر أنه لا يقع مطلقاً نسخ للأحكام المقررة في العقول الـتي لا يجـري فيهـا    

 غـير قـادر علـى ذلـك بـل      تغيير ولا تبديل ، ولكنه نزه لسـانه وقلمـه عـن أن يقـول إن الله    

 يقول : قرر سبحانه أن ذلك لا تحويل فيه ولا تبديل فلا يقع فيه نسخ .

النسخ بيـان في مـذهب الإمـام ابـن حـزم ومنهاجـه ، فهـو يقـرر أن السـنة والقـرآن           

متعاونان وكلاهما حجة الدين وهـو يبينهـا وهـي تبينـه فهـو علـى ذلـك يقـرر جـواز نسـخ           

بــالقرآن لأن كليهمــا وحــي مــن الله تعــالى . ويقــرر أيضــاً جــواز القــرآن بالســنة ، والســنة 

نسخ القرآن بالسنة سواء أكانت السنة منقولة بالتواتر أم كانت منقولة بأخبـار الآحـاد   

 –فكل ذلك ينسخ بعضه بعضاً ، وينسخ الحـديث الآيـات مـن القـرآن وتنسـخه ، يقـول       

كوجــوب  ا جــاء عــن الــنبي وبرهــان ذلــك مــا بينــاه مــن وجــوب الطاعــة لمــ –رحمــه الله 

وَمَـا يَنطِـقُ   الطاعة لما جاء في القرآن ولا فرق ، وإن كل ذلك من عنـد الله لقولـه تعـالى )   

(. فـإذا كـان كلامـه وحيـاً مـن عنـد الله عـز وجـل         2()إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحي*عَنِ الْهَوَى

 (.  6والقرآن وحي فنسخ الوحي بالوحي جائز)

                                                 
 .0/16( انظر الإحكام 1)

 .0-6( سورة النجم الآيات 2)

 .0/141( انظر الإحكام 6)
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 المطلب السابع

 هب الإمام بن حزم في قراءة القرآن بغير العربيةمذ

 القاعدة الفقهية : قراءة القرآن بغير العربية:

 وفي قراءة القرآن في الصلاة بغير العربية: 

ــه أو شــيئاً مــن القــرآن في       –رحمــه الله  –يقــول  ومــن قــرأ أم القــرآن أو شــيئاً من

لفــاظ الــتي أنــزل بهــا الله تعــالى صــلاته مترجمــاً بغــير العربيــة ، أو بألفــاظ عربيــة غــير الأ 

عامداً لذلك ، أو قدم كلمة أو أخرهـا عامـداً لـذلك بطلـت صـلاته وهـو فاسـق لأن الله        

ــا تعــالى قــال )  ــا عَرَبِي  ــاًَ ،    1()قُرْآنً ــيس قرآن ــاً ، فل ــيس عربي ــي ل ــة( وغــير العرب ــة  وإحال رتب

يُحَرِّفُـونَ  لـك فقـال )  القرآن تحريـف كـلام الله تعـالى ، وقـد ذم الله تعـالى قومـاً فعلـوا ذ       

 (. ثم ذكر أدلة مخالفيه:2()الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ

وَإِنَّـــهُ لَفِـــي زُبُـــرِ وقـــال أبـــو حنيفـــة : تجزيـــه صـــلاته واحـــتج لـــه بقـــول الله تعـــالى )

 (.6()الْأَوَّلِيَن

لم  فرد عليهم "لا حجة لهم في هذا ، لأن القرآن المنزل علينا علـى لسـان نبينـا    

بـه فقـط ، ولـو أنـزل علـى غـيره        والإقرارالأولين ، وإنما في زير الأولين ذكره ينزل على 

 (.0عليه السلام لما كان آية له ، ولا فضيلة له ، وهذا لا يقوله مسلم)

 

 

 

 

                                                 
 .2( سورة يوسف الآية 1)

 .03( سورة النساء الآية 2)

 .133( سورة الشعراء الآية 6)

 .6/250( انظر المحلى 0)
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 المبحث الثاني

 السنة النبوية

 وفيه عشر مطالب

 المطلب الأول : تعريف السنة وحجتها ومكانتها في التشريع

 استقلال السنة بتشريع الحكام المطلب الثاني :

 المطلب الثالث : الحديث المرسل وما يتعلق به من مباحث

 المطلب الرابع : خبر الواحد وما يتعلق به من المسائل

 المطلب الخامس : خبر الواحد فيما تم به البلوى

المطلب السادس : الحديث الذي أنكر الراوي روايته أو عمل 

 بخلافـــــــه

 بع : الصحابي عندا بن حزم و الرد على من أنكر قولــــــهالمطلب السا

المطلب الثامن : حجية مذهب الصحابي عند جمهور العلماء وعند 

 الإمام ابن حزم والرد على من خالفه من العلماء.

المطلب التاسع : قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا كذا أو نهينا 

 عن كذا هل هو في حكم المرفوع؟

 هل هي للوجوب أم للتأسي العاشر : أفعال النبي  المطلب
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 المطلب الأول

 تعريف السنة و فيه مسائل

المسألة الأولى : التعريف بالسنة لغة واصطلاحا عند 

 الأصوليين و المحدثين

المسألة الثانية : تقسيم السنة من حيث السند عند ابن 

 حزم

 وأدلتهم المسألة الثالثة : إجماع العلماء على حجية السنة

المسألة الرابعة : حجية السنة عند ابن حزم والتحذير من 

 مخالفتها
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 المسألة الأولى

 تعريف السنة لغةً واصطلاحاً عند الأصوليين والمحدثين 

 ( .1تعريف السنة لغةً: هي السيرة والطريقة)

مـن غـير القـرآن مـن قـول أو       السنة في اصطلاح المحدثين : هي مـا صـدر عـن الرسـول     

 (.2ل أو تقرير أو صفة)فع

 ( .6من قول أو فعل أو تقرير) السنة في اصطلاح الأصوليين : هي ما أثر عن النبي 

 المسألة الثانية

 تقسيم السنة من حيث السند عند ابن حزم

الأخبار تنقسم إلي قسمين : خبر تواتر وهو ما نقله كافة بعد كافة حتى تبلغ به الـنبي  

 لمان في وجوب الأخذ به وفي أنه مقطوع على غيبه.، وهذا خبر لم يختلف مس 

القسم الثاني : ما نقله الواحد عن الواحد فهذا إذا اتصل برواية العـدول إلـي رسـول الله    

 (ً0وجب العمل به ، ووجب العمل بصحته أيضا.) 

 المسألة الثالثة

 إجماع العلماء على حجية السنة

ن أصـول الـدين وهـي واجبـة الإتبـاع      أجمع العلماء على حجية السنة لأنها أصـل م ـ 

والدليل على ذلك قوله تعالى )مَّنْ يُطِعِ الرَّسُـولَ فَقَـدْ أَطَـاعَ اللّـهَ وَمَـن تَـوَلَّى فَمَـا أَرْسَـلْنَاكَ         

 ( وقوله تعالى )قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَـاتَّبِعُونِي يُحْبِـبْكُمُ اللّـهُ وَيَغْفِـرْ    5عَلَيْهِمْ حَفِيظًا()

( وقوله تعالى )فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُدْمِنُونَ حَتَّـىَ يُحَكممُـوكَ   3لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ()

( وقولـه  1فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلممُواْ تَسْـلِيمًا() 

لُــوا دُعَــاء الرَّسُــولِ بَيْــنَكُمْ كَــدُعَاء بَعْضِــكُم بَعْضًــا قَــدْ يَعْلَــمُ اللَّــهُ الَّــذِينَ    تعــالى )لَــا تَجْعَ

ــة  أَوْ يُصِــيبَهُمْ       ــرِهِ أَن تُصِــيبَهُمْ فِتْنَ ــنْ أَمْ ــذِينَ يُخَــالِفُونَ عَ ــوَاذًا فَلْيَحْــذَرِ الَّ يَتَسَــلَّلُونَ مِــنكُمْ لِ

 (.8عَذَابٌ أَلِيمٌ()

                                                 
 .1/633، المصباح المنير  5/163، مختار الصحاح  6/12201ظر لسان العرب لابن منظور ( ان1)

 ( أصول الحديث د.محمد عجاج الخطيب .2)

 .2/31( فواتح الرحموت للأنصاري 6)

 .146-1/144( انظر الإحكام ج0)

 .84( سورة النساء الآية 5)

 .61( سورة آل عمران الآية 3)

 .35( سورة النساء الآية 1)

 .36( سورة النور الآية 8)
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 المسألة الرابعة

 جية السنة عند ابن حزم والتحذير من مخالفتهاح

لمـا بينـا أن القـرآن     –رحمـه الله   –فيقـول   أما الأخبـار المنقولـة عـن رسـول الله     

هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع ، نظرنا فيه فوجـدنا فيـه إيجـاب طاعـة مـا أمرنـا بـه        

ــول الله  ــوله      رسـ ــفاً لرسـ ــه واصـ ــول فيـ ــل يقـ ــز وجـ ــدناه عـ ــ ، ووجـ ــنِ  )وَمَـ ــقُ عَـ ا يَنطِـ

( فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عز وجل إلـي  1الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحي()

ــرآن.            ــاً معجــز النظــام وهــو الق ــف تأليف ــو مدل ــى قســمين: أحــدهما: وحــي متل رســوله عل

والثاني: وحي مروي منقـول غـير مدلـف ولا معجـز النظـام ولا متلـو ، لكنـه مقـروء وهـو          

، وهو المبين عن الله عز وجل مراده منا ، قال الله تعـالى   الوارد عن رسول الله  الخبر

( ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هـذا الثـاني كمـا أوجـب     2)لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ()

صـل  ( فهـذا أ 6طاعة القسم الأول الـذي هـو القـرآن ولا فـرق فقـال تعـالى )أَطِيعُـواْ اللّـهَ( )        

( فهذا ثـاني وهـو الخـبر عـن رسـول الله      0وهو القرآن ، ثم قال تعالى)وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ( )

 ( )ْ(  فهذا ثالث وهو الإجماع المنقول إلي رسول 5، ثم قال تعالى )وَأُوْلِي الَأمْرِ مِنكُم

حكمه ، وصـح لنـا بـنص القـرآن أن الأخبـار هـي أحـد الأصـلين المرجـوع إليهمـا            الله 

ند التنازع قال تعالى)فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلـي اللّـهِ وَالرَّسُـولِ إِن كُنـتُمْ تُدْمِنُـونَ      ع

 (.3بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ()

قال والبرهان على أن المراد بهذا الرد إنما هو إلي القـرآن والخـبر عـن رسـول الله     

  موجــه إلينــا وإلــي كــل مــن يخلــق ويركــب   لأن الأمــة مجمعــة علــى أن هــذا الخطــاب

والنــاس ويقــول: والقــرآن والخــبر الصــحيح   الجنــةروحــه في جســده إلــي يــوم القيامــة مــن  

بعضـهما مضـاف إلـي بعـض وهمـا شـيء واحـد في أنهمـا مـن عنـد الله تعـالى وحكمهمــا            

 ( .1حكم واحد في باب وجوب الطاعة لهما )

 

                                                 
 . 0،  6( سورة النجم الآيتان 1)

 .00( سورة النحل الآية 2)

 .53( سورة النساء الآية 6)

 .53( سورة النساء الآية 0)

 .53( سورة النساء الآية 5)

 .53( سورة النساء الآية 3)

 .30، 1/36( انظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1)
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 المطلب الثاني

 الأحكاماستقلال السنة بتشريع 

 وفيه مسألتان

المسألة الأولى : المعنـى المـراد مـن اسـتقلال السـنة بتشـريع       

 الأحكام و آراء العلماء في حجية السنة المستقلة

 المسألة الثانية : رأي الإمام ابن حزم في استقلال السنة 
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 المسألة الأولى

 المعنى المراد باستقلال السنة بتشريع الأحكام

ــص في        الســنة المســت  –أولًا  ــه ن ــدل علي ــه ، ولا ي ــاً بالســنة حكم ــا كــان ثابت قلة : هــي م

 (.1بما ليس فيه نص كتاب") القرآن، يقول الشافعي: "وهي ما سن رسول الله 

 آراء العلماء في حجية السنة المستقلة :

يقول الشوكاني وقـد اتفـق مـن يعتـد بـه مـن أهـل العلـم علـى أن السـنة المطهـرة المسـتقلة             

أنها كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم الحرام ، وقد ثبت عـن الـنبي   بتشريع الأحكام 

 ("فالحاصــل أن حجيــة الســنة المســتقلة 2أنــه قــال:"ألا وإنــي أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه )

 (.6ضرورة دينية لا يخالف في ذلك إلا من لا حظ له في دين الإسلام)

 المسألة الثانية

 لأحكامابن حزم في استقلال السنة بتشريع ا رأي

قال على : والقرآن والخبر الصحيح بعضها مضاف إلي بعض . وهما شيء واحـد  

في أنهما من عند الله تعـالى ، وحكمهمـا حكـم واحـد في بـاب وجـوب الطاعـة لهمـا لمـا          

 يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ أَطِيعُـواْ اللّـهَ وَرَسُـولَهُ وَلاَ       قدمناه آنفاً في صدر هذا الباب قال تعالى )

( فـبين  0()وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَـالُوا سَـمِعْنَا وَهُـمْ لَا يَسْـمَعُونَ    *تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُمْ تَسْمَعُونَ

ــا      ــرد من ــه لم ي ــة أن ــأوامر    بالطاعــة لرســول الله   الإقــرارتعــالى بهــذه الآي ، بــلا عمــل ب

واجبـة ، فـإذا    لله واجتناب نوهيه ، وهذه صفة المقلـدين فـإنهم يقولـون طاعـة رسـول ا     

أتاهم أمر من أوامره يقرو بصحته ، لم يصعب عليهم التولي عنـه وهـم يسـمعون ، نعـوذ     

قُـلْ  ( وقـال تعـالى )  5()إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَـهُ لَحَـافِظُونَ  بالله من ذلك. وقال تعالى )

كلــه وحــي ،  قــدمنا أن كــلام نبيــه ( فــأخبر تعــالى كمــا 3()إِنَّمَــا أُنــذِرُكُم بِــالْوَحْيِ

 والوحي بلا خوف ذكر ، والذكر محفوظ بنص القرآن .

كله محفوظ بحفظ الله عز وجل مضـمون لنـا أنـه لا     فصح بذلك أن كلامه 

يضيع منه شيء ، إذ مـا حفـظ الله تعـالى فهـو بـاليقين لا سـبيل إلـي أن يضـيع منـه شـيء           

وَمَـا اختلفـتُمْ فِيـهِ مِـن شَـيْءٍ      أبداً ، وقال تعالى ) فهو منقول إلينا كله . فلله الحجة علينا

                                                 
 .38ي ص( الرسالة للشافع1)

 .3/8، وأحمد في المسند  14، باب لزوم السنة ، والترمذي كتاب العلم  5/14( أبو داود ج2)

 .1/621( انظر إرشاد الفحول 6)

 .21،  24( سورة الأنفال آيتا 0)

 .3( سورة الحجر الآية 5)

 .05( سورة الأنبياء الآية 3)
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على مـا قـدمنا آنفـاً ،     ( فوجدنا الله تعالى يردنا إلي كلام نبيه 1()فَحُكْمُهُ إلي اللَّهِ

فلم يسمع مسلماً يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلي غير القرآن والخـبر علـى رسـول    

ن فعـل ذلـك بعـد قيـام الحجـة عليـه فهـو فاسـق ،         ولا أن يأتي عمـا وجـد فيهمـا فـإ     الله

وأما من فعلـه مسـتحلًا للخـروج عـن أمرهمـا وموجبـاً لطاعـة أحـد دونهمـا ، فهـو كـافر            

 (.2لاشك عندنا في ذلك.)

                                                 
 .14( سورة الشورى الآية 1)

 .35-30ص 1حكام ج( انظر الإحكام في أصول الأ2)
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 المطلب الثالث

 الحديث المرسل وما يتعلق به من مباحث

 وفيه أربعة مسائل

المســـــألة الأولى : تعريـــــف المرســـــل في اللغـــــة واصـــــطلاح  

 لمحدثين ا

 المسألة الثانية : تعريف المرسل عند الأصوليين 

 المسألة الثالثة : مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل 

 المسألة الرابعة : رأي ابن حزم في الاحتجاج بالمرسل 
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 المسألة الأولى

 تعريف المرسل في اللغة واصطلاح المحدثين 

عـدم تقييـده بـذكر الواسـطة بـين الـراوي       لغة : الإرسـال خـلاف التقييـد وسمـي مرسـلًا ل     

 والمروي عنه .

عند المحدثين : يقول ابن الصـلاح في حديثـه عـن المرسـل : وصـورته الـتي لا خـلاف فيهـا         

حديث التابعي الكبير الذي لقي جماعة من الصـحابة وجالسـهم كعبـد الله ابـن عـدي      

، والمشـهور التسـوية     ابن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال قال رسـول الله 

 (.1بين التابعين أجمعين رضي الله عنهم)

الحديث المرسل في اصطلاح المحدثين : هو أن يترك التابعي ذكر الواسطة بينـه  

( . وسمــي بــذلك لكونــه أرســل الحــديث أي  2)فيقــول قــال رســول الله  وبــين الــنبي 

 أطلقه ولم يذكر من سمعه منه .

 المسألة الثانية

 لمرسل عند الأصوليينتعريف ا

 (6.)قال رسول الله  هو أن يقول الراوي الذي لم يلق النبي 

 ويقول الشوكاني : وأما جمهور أهل الأصول فقالوا : "المرسل قول مـن لم يلـق الـنبي    

 (.0سواءً كان من التابعين أو من تابع التابعين أو من بعدهم) ويقول قال 

: "قــال  و قــول العــدل الــذي لم يلــق الــنبي  المرســل في اصــطلاح الأصــوليين : ه ــ

 (.5منقطعاً أم معضلًا أم معلقاً) أكان" : سواء رسول الله 

 فهو أعم من تفسير المحدثين ، إذ هو كل ما لم يتصل إسناده .

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .1/135، تدريب الراوي للسيوطي  01( انظر المقدمة لابن الصلاح ص1)

 .2/660 الإسنوي، شرح  2/226، الإبهاج  2/108( شرح المحلى على الجوامع 2)

 .1/246( انظر الإحكام للآمدي 6)

 .30( انظر إرشاد الفحول ص0)

 .51، إرشاد الفحول  2/1 ، التلويح على التوضيح 2/165( الإحكام لابن حزم 5)
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 المسألة الثالثة

 مذاهب العلماء في الاحتجاج بالمرسل

 

حابي مطلقــاً ، ويقبــل مرســل  أنــه يقبــل مرســل الص ــ  –رحمــه الله  -الشــافعي : يقــول  

 (.1كبار التابعين ، أما مرسل غيره فهو غير مقبول عنده)

 ومذهب الشافعي : اشترط الإمام الشافعي خمسة أمور لقبول الحديث المرسل:

ــن        -1 ــثيراً مـ ــاهدوا كـ ــذين شـ ــابعين الـ ــار التـ ــيل كبـ ــن مراسـ ــون مـ أن يكـ

 الصحابة.

 أن يديده حديث مسند في معناه . -2

 قبول عند أهل العلم .أن يوافقه مرسل م -6

 أن يديده قول صحابي . -0

 (.2أن يتقوى بفتوى أكثر العلماء) -5

ودليله : أن قبول خبر الراوي مشروط بمعرفة عدالته وعدالـة الأصـل في المرسـل لم تعلـم     

لأن معرفتهــا فــرع عــن معرفــة اسمــه فــإذا لم نعلمــه تعــين رده ، وعنــدما ينضــم إليــه أحــد  

ظن صـدقه راجحـاً علـى ظـن كذبـه ، ويكـون العمـل بـه         الأمور الخمسة السابقة يصير 

 سائغاً .

ومن المحـدثين ذهـب الإمـام مسـلم إلـي عـدم الاحتجـاج بالمرسـل ونقـل ذلـك عـن أصـحاب             

الحــديث ، حيــث قــال في مقدمــة صــحيحه "والمرســل مــن الروايــات في أصــل قولنــا وقــول  

 (.6أهل العلم بالأخبار ليس بحجة")

ج بالحـديث المرسـل بـل أن بعضـهم يـراه أقـوى مـن المسـند         الأحناف : ذهبـوا إلـي الاحتجـا   

 (.0ويرجحه عند التعارض . وإلي هذا ذهب الإمام مالك)

 (.5والراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل)

 مرسل الصحابي: –أولًا 

 (.1حكم المرسل: اتفق العلماء على أن مرسل الصحابي مقبول إجماعاً)

                                                 
 .031( انظر الرسالة فقرة 1)

،  2/225، الإبهـاج   1/103، شـرح المحلـى علـى جمـع الجوامـع       04، اللمـع للشـيرازي    1/246(الأحكـام للآمـدي   2)

 .2/110فواتح الرحموت 

 .1/20( صحيح مسلم بشرح النووي 6)

 .2/10( مختصر ابن الحاجب 0)

 ( التمهيد لابن الخطاب .5)
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، أو  بي محمـول علـى سماعـه مـن الـنبي      حجتهم في ذلك : أن ما يرويـه الصـحا  

 سماعه من غيره ، والصحابة كلهم عدول .

 مرسل غير الصحابي: –ثانياً 

دليل الجمهور : وهو مذهب الجمهور واختاره الآمدي ، دلل لهم بالمعقول وهـو أن  

كـذا" مظهـراً الجـزم بنسـبة المـتن إلـي        الـراوي العـدل الثقـة إذا قـال :"قـال رسـول الله       

قــال  فالظــاهر مــن حالــه أنــه لا يســتجيز الروايــة إلا وهــو جــازم بــأن الــنبي   ل الرســو

ذلك ، وإلا كان هذا منه غشاً وتدليساً ينافيـان الأمانـة ويطعنـان في عدالتـه ، فيكـون      

 الإرسال منه بمنزلة الإسناد .

ــيل        ــل المراســ ــد : "أن تقبــ ــك وأحمــ ــة ومالــ ــو حنيفــ ــور:ومنهم أبــ ــذهب الجمهــ فمــ

 (.2مطلقاً")

 هب الظاهرية إلي أنه لا يحتج بالحديث المرسل مطلقاً .ومذ

 ودليلهم :

أن المــروي عنــه مجهــول الــذات ، وجهــل الــذات يســتلزم جهــل الصــفات          -1

 لا تقبل روايته . بالاتفاقومجهول الحال 

 أنه لو كان المرسل مقبولًا لقبل في عصرنا للاشتراك في علة القبول . -2

 ئدة .لو قبل الإرسال لما كان للإسناد فا

 المسألة الرابعة

 رأي ابن حزم في الاحتجاج بالمرسل

فــإن الإمــام ابــن حــزم لا يقبــل حتــى روايــة مــن قــال عــن رجــل مــن الصــحابة ، أو     

 حتى يسميه ، ويكون معلوماً بالصحبة الفاضلة . من صحب النبي  حدثني

فيقول : وقد كان في عصر الصحابة رضي الله عنهم منـافقون ومرتـدون ، فـلا    

 ل حديث قال راويه فيه عن رجل من الصحابة ، أو حدثني مـن صـحب رسـول الله    يقب

إلا حتى يسميه ، ويكون معلوماً بالصـحبة الفاضـلة ممـن شـهد لهـم الله تعـالى بالفضـل        

والحسنى . قال الله عز وجـل )وَمِمَّـنْ حَـوْلَكُم مِّـنَ الَأعْـرَابِ مُنَـافِقُونَ وَمِـنْ أَهْـلِ الْمَدِينَـةِ          

عــن الإســلام  ( ، وقــد إرتــد قــوم ممــن صــحب الــنبي  6واْ عَلَــى النِّفَــاقِ لَا تَعْلَمُهُــمْ()مَــرَدُ

 كعيينة بن حصن ، والأشعث بن قيس ، والرجال ، وعبد الله بن أبي السرح .

                                                                                                                                            
 .2/1، التوضيح شرح التنقيح  1/626، روضة الناظر  2/156( شرح المحلى 1)

، فـــواتح  1/61، أعــلام المــوقعين    1/246، الأحكــام للآمــدي    620، روضــة النـــاظر   103(انظــر شــرح المحلــى    2)

 . 660،  2/625، شرح الإسنوي  2/288، التقرير والتحبير  2/110الرحموت 

 .141( سورة التوبة الآية 6)
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ثم يقـول: ولقـاء التـابع لرجـل مـن أصـاغر الصـحابة شـرف وفخـر عظـيم ، فـلأي            

ته ، ولا يخلـو سـكوته عنـه عـن     معنى يسكت عن تسميته لو كان ممـن حمـدت صـحب   

أحد وجهين : إما أنه لا يعرف مـن هـو ، ولا صـحت دعـواه الصـحبة ، أو لأنـه كـان مـن         

 (.1بعض ما ذكرنا)

ثم تحدث عن خطر الحديث المرسل في عهد الصـحابة ذاكـراً أثـراً لأسمـاء بنـت      

بلغـني  أبي بكر رضي الله عنهـا وعـن أبيهـا أنهـا أرسـلت إلـي عبـد الله بـن عمـر فقالـت:           

ــه ،          ــرة الأرجــوان ، وصــوم رجــب كل ــوب ، وميث ــم في الث ــة : العل أنــك تحــرم أشــياء ثلاث

 فأنكر ابن عمر أن يكون حرم شيئاً من ذلك .

فعلــق علــى هــذا الأثــر قولــه "فهــذه أسمــاء وهــي صــاحبة ، مــن قــدماء الصــحابة      

وذوات الفضــل مــنهم ، قــد حــدثها بالكــذب مــن شــغل بالهــا حديثــه عــن ابــن عمــر حتــى   

 تبرأت ذلك . فصح كذب ذلك المخبر.اس

ثم تناول رأي مخالفيه بالنقد لأنهم يخالفون مذهبهم في الأخذ بالحـديث المرسـل   

 إذا خالف فتواهم .

ــا في قبــول المرســل هــم أصــحاب أبــو حنيفــة      –رحمــه الله  –يقــول  والمخــالفون لن

، وقـد   وأصحاب مالك ، وهم أترك خلق الله للمرسل إذا خالف مـذهب صـاحبهم ورأيـه   

تـــرك مالـــك حـــديث أبـــي العاليـــة في الوضـــوء مـــن الضـــحك في الصـــلاة، ولم يعيبـــوه إلا  

بالإرسال ، وأبو العالية قد أدرك الصحابة رضي الله عنهم ، وتركوا حديث مالك عـن  

صــلى في مرضــه الــذي مــات فيــه بالنــاس جالســاً    هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أن الــنبي   

فـرض زكـاة الفطــر    الحـديث المـروي أن الـنبي     وأصـحابه والنـاس قيـام . وتـرك مالـك     

مدين من برُ على كل إنسـان ، مكـان صـاع مـن شـعير ، وذكـر سـعيد بـن المسـيب أن          

ذلك كان من عمل الناس أيام أبي بكر وعمر ، وذكر غـيره أنـه حكـم عثمـان أيضـاً      

ــة رووا هــذا            ــاء المدين ــاس ، فهــدلاء فقه ــل الن ــه عم ــن عمــر أن ــاس، وذكــر اب ــن عب ، واب

ديث مرســلًا ، وأنــه صــحبه العمــل عنــدهم ، فــترك ذلــك أصــحاب مالــك . فـــأين          الح ــ

 إتباعهم المرسل وتصحيحهم إياه ؟ وأين إتباعهم رواية أهل المدينة وعمل الأئمة بها ؟

في ألا يبــاع الحيــوان  وتــرك الحنفيــون حــديث ســعيد بــن المســيب ، عــن الــنبي   

 عنه ، ومثل هـذا كـثير جـداً ولـو     باللحم ، وهو أيضاً فعل أبي بكر الصديق رضي الله

 (.2تتبعنا ما تركت كلتا الطائفتين لبلغت أزيد من ألفي حديث)

                                                 
 .2/100( انظر الإحكام لابن حزم 1)

 .105( المرجع السابق 2)
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 وقد أوضح الإمام ابن حزم أن غرضهم نصر مسألتهم الحاضرة .  

فإنمــا أوقعهــم في الأخــذ بالمرســل ، أنهــم تعلقــوا بأحاديــث    –رحمــه الله  –يقــول 

ــالوا فيهــا بالأخــذ      ــك      مرســلات في بعــض مســائلهم فق بالمرســل ، ثــم تركــوه في غــير تل

المسائل ، وإنما غرض القوم نصر المسـألة الحاضـرة بمـا أمكـن مـن باطـل أو حـق ، ولا        

يبالون بأن يهدموا بذلك ألف مسألة لهم ، ثم لا يبالون بعد ذلـك بإبطـال مـا صـححوه في     

 (.1هذه المسألة إذا أخذوا في الكلام في أخرى)

 الحديث المرسل:ثم ختم هذا الفصل ببيان عيب 

ونحن ذاكرون مـن عيـب المرسـل مـا فيـه كفايـة لمـن تصـح          –رحمه الله  –يقول 

نفسه إن شاء الله تعـالى ثـم سـاق سـنداً إلـي زيـد بـن أبـي أنيسـة : أن رجـلًا أجنـب فغسـل             

: لو يمموه ، قتلوه قتلهم الله، قال النعمان : فحدثت بـه الزهـري    فمات ، فقال النبي 

فقلـت مـن حـدثك ؟ قـال: أنـت حـدثتني ، عمـن تحدثـه ؟          عـن الـنبي   فرأيته بعـد يـروي   

قلت: عن رجل من أهل الكوفة ، قال : أفسدته ، في حديث أهل الكوفـة دغـل كـثير    

وبالاستناد المتقدم إلي البخاري ، قـال : قـال معـاذ عـن أشـعت عـن ابـن سـيرين عـن عبـد           

ل البخاري ثنا سـليمان بـن   لا يصلي في شعرنا قا الله بن شقيق عن عائشة كان النبي 

حرب ، ثنا حمـاد بـن زيـد ، عـن سـعيد بـن أبـي صـدقة ، قلـت لمحمـد بـن سـيرين : ممـن              

سمعت هذا الحديث ؟ قال سمعته مـن زمـان لا أدري ممـن سمعتـه ، ولا أدري أثبـت أم لا      

، فسلوا عنه ، وفيمـا كتـب إلـي بـه يوسـف بـن عبـد الله النمـري قـال : قـال: يحيـى بـن             

: مالك عن سعيد بن المسيب أحب إلي من الثوري عـن إبـراهيم . لـو كـان      سعيد القطان

 شيخ الثوري فيه رمق لبرح به وصاح وقال مرة أخرى : كلاهما عندي شبه الريح .

، ومحمد بن سـيرين ، وسـفيان ومالـك     الزهريقال الإمام ابن حزم : فإذا كان 

ترى ، فما أحد ينصـح نفسـه   وهم من هم في التحفظ والحفظ والثقة ، في مراسليهم ما 

يثق بمرسل أصلًا . ولو جمعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضـخم وفي هـذا دليـل    

 (. 2على ما سواه ، وبالله تعالى التوفيق )

وبهذا نجد أن الإمام ابن حزم يرفض الحديث المرسل ولا يعمل به مخالفـاً بـذلك جمهـور    

 الأصوليين .

                                                 
 .2/105(الإحكام 1)

 .103( انظر المرجع السابق 2)
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 المسألة الأولى 

 تعريف خبر الواحد

 دون أن يبلغ حد التواتر أو الشهرة. الاثنانخبر الواحد هو : ما رواه الواحد أو 

 المسألة الثانية

 مذاهب الصحابة في العمل بخبر الواحد :

وعملوا بـه في وقـائع لا تحصـى ولا تعـد     إتفق الصحابة على العمل بخبر الواحد ، 

منها قبولهم خبر أبي بكـر الصـديق يـوم السـقيفة " الأئمـة مـن قـريش" ، وخـبره الأنبيـاء          

يدفنون حيث يموتون ، وخبره نحن معاشر الأنبياء لا نـورث مـا تركنـاه صـدقة ، وعمـل      

ى الجـدة  أعط ـ هو رضي الله عنه بخبر المغيرة بن شعبة ، ومحمد بـن مسـلمة أن الـنبي    

الســدس ، وقــد عمــل عمــر بخــبر عمــرو ابــن حــزم في الــديات ، وبخــبر عبــد الــرحمن بــن  

عــوف في أخــذ الجزيــة مــن المجــوس وهــو ســنوا بهــم ســنة أهــل الكتــاب ، وعمــل عثمــان   

برواية فريعـة بنـت مالـك في موضـع اعتـداد الزوجـة بعـد وفـاة زوجهـا وهـو أمكثـي حتـى             

ابــن عبــاس بخــبر أبــي ســعيد الخــدري في   تنقضــي عــدتك ، أي في منــزل الــزوج ، وعمــل 

 الربا في النقد بعد أن كان لا يحكم بالربا في غير النسيئة .

 المسألة الثالثة

 مذاهب العلماء في قبول أخبار الآحاد وأدلتهم

ذهب جمهور الفقهاء إلي قبول أخبـار الآحـاد ووجـوب العمـل بهـا مسـتدلين بـالآتي: قولـه         

نُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَـة  لميَتَفَقَّهُـواْ   تعالى )وَمَا كَانَ الْمُدْمِ

( وجـه الاسـتدلال أنـه لـو لم     1فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ()

سبحانه بالتواتر والاستفاضة ، ولأن الرسول عليـه  تلزم الحجة بالآحاد الناجذة لأمر فيه 

الصلاة والسلام أرسل معاذاً إلي اليمن فنقل إليهم أحكام الـدين فـالتزموا بخـبره، ولم    

 يطلبوا مع معاذ زيادة عليه .

 وللأئمة الأربعة مسالك في العمل بخبر الواحد .

 ثة شروط :مذهب الحنفية: فإنهم يشترطون للعمل بخبر الواحد ثلا – أولًا

ألا يعمل الراوي بخلاف ما يرويـه ، فـإن خـالف فالعمـل برأيـه لا بروايتـه ، إذ أن        (1

مخالفته لم تكن إلا بسبب ناسـخ علمـه ، ولهـذا لم يعملـوا بخـبر أبـي هريـرة في        

                                                 
 .122( سورة التوبة الآية 1)
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ولــوغ الكلــب : طهــور إنــاء أحــدكم إذا ولــغ فيــه الكلــب أن يغســله ســبع مــرات  

 بالغسل ثلاثاً . اكتفىرة ( ، قالوا فإن أبا هري1أولاهن بالتراب)

ألا يكون موضـوع الحـديث فيمـا يكثـر وقوعـه وتعـم البلـوى بـه ويحتـاج النـاس            (2

إلي بيانه إذ أن ما شـأنه كـذلك أن تـوافر الـدواعي علـى نقلـه بطريـق التـواتر أو         

 . الشهرة ، فروايته بطريق الآحاد تورث الشك في صحة صدوره عن الرسول 

قيــاس والأصــول الشــرعية إذا كــان الــراوي غــير   ألا يكــون الحــديث مخالفــاً لل  (6

فقيه، فإذا كان الراوي غير فقيه كان من المحتمـل أن يـذهب شـيء مـن المعنـى      

 (.2بني عليه الحكم)نالذي ي

ــاً مــذهب المالكيــة: اشــترط الإمــام مالــك للعمــل بخــبر الواحــد ألا يكــون الخــبر       – ثاني

 (.6مخالفاً لعمل أهل المدينة)

وروايـة جماعـة عـن     نـدهم بمنزلـة روايـتهم عـن رسـول الله      فعمل أهـل المدينـة ع  

جماعة أحق أن يعمل بها من رواية فـرد عـن فـرد ، ثـم إن أهـل المدينـة أدري النـاس بـآخر         

. وقـد نـاقش العلمـاء رأي مالــك في إجمـاع أهـل المدينــة      الآمـرين مـن أحـوال رســول الله    

 ة .بأنهم ليسوا محل العصمة لعدم كونهم يمثلون جميع الأم

ــاً مــذهب الشــافعية: اشــترط الشــافعي لقبــول أحاديــث الآحــاد شــروطاً دقيقــة في       – ثالث

 الراوي وهي أربعة:

 أن يكون الراوي ثقة في دينه معروفاً بالصدق في حديثه . -1

أن يكــون عــاقلًا لمــا يحــدث فاهمــاً لــه ، بحيــث يســتطيع أداء الحــديث       -2

 على المعنى . بحروفه كما سمع أو بألفاظ مساوية له ، لا يحدث به

ــه مــن          -6 ــه إن حــدث ب ــأن يكــون حافظــاً ل ــه ب ــا يروي وأن يكــون ضــابطاً لم

 كتابه .

وأن يكون الخبر غير مخالف لحديث أهل العلم بالحـديث إن شـاركهم    -0

 (.0في موضوعه)

 فالشرط عندهم صحة السند واتصاله .

                                                 
 .1/35، أبو داود  1/024( مسلم 1)

 .2/235، التقرير والتحبير  2/128، فواتح الرحموت  2/0( التلويح على التوضيح 2)

 .2/133ع الجوامع ( شرح المحلى على جم6)

 .2/230/614، شرح الإسنوي  1/118( انظر الإحكام للآمدي 0)
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احــد إلا مــذهب الحنابلــة: لم يشــترط الإمــام أحمــد بــن حنبــل في العمــل بخــبر الو  – رابعــاً

صــحة الســند كالشــافعي ويفوقــون الشــافعية بــأنهم يعملــون بالحــديث المرســل مــن غــير   

 (.1شروط ، ولكنه حديث ضعيف عندهم يقدم عليه فتوى الصحابة)

ــة ،        ــيهم المالكي ــر الفقهــاء عمــلًا بالســنة ، ويل ــة أكث ــبين أن الحنابل مــن هــذا يت

ــذ بالاح     ــو الأخـ ــلاف هـ ــع الخـ ــة ، ومرجـ ــم الحنفيـ ــافعية ثـ ــتوالشـ ــنة ،  يـ ــلال السـ اط وإجـ

اط ي ـاط في العمـل بالقواعـد العامـة ، والجمهـور يـرون أن الاحت     ي ـفالحنفية يـرون أن الاحت 

 في العمل بالسنة مهما أمكن .

بعد معرفة خبر الآحاد ، ومذاهب الصحابة الكـرام ، والأئمـة الأعـلام فيـه هـل      

 يفيد العلم واليقين أم الظن ؟

 الظن .جمهور العلماء يقولون بأن يفيد 

يقــول الآمـــدي: خــبر الواحـــد يمنـــع في إفــادة الـــيقين دون قــرائن ، أي أنـــه يفيـــد     

 ( .2الظن)

 المسألة الرابعة

 حكم التعبد بخبر الواحد وبيان مذاهب العلماء

ذهب أكثر أهل العلم إلي وجوب التعبد بخبر الواحد شرعاً واسـتدلوا بأدلـة مـن    

 (.6السنة والإجماع والعقل)

 ليبلغـوا بما اشتهر من بعثة الرسل إلي النواحي والأطراف وإلـي الملـوك    وذلك / فعله 1

عنــه ويبنــوا للنــاس أمــر الــدين ، ويعلمــوهم أحكــام الشــريعة . ولم يــذكر أنــه بعــث في    

ليبعث إلا بما يقع به البلاغ ،  الوجه الواحد عدداً يبلغون حد التواتر ولم يكن النبي 

"فثبــت أن الخــبر مــن الواحــد موجــب العمــل مثلمــا  وتقــوم بــه الحجــة ، يقــول الســمعاني : 

 (.0يوجب من العدد الكثير، وهذا الدليل قطعي لا يبقى لأحد معه عذر في المخالفة)

ــاد في الشــــرعيات    2 ــوا أخبــــار الآحــ / إجمــــاع الصــــحابة رضــــي الله عــــنهم ، فقــــد قبلــ

نبيـاء  "إنا معشر الأ واستعملوها ، فقبل الصحابة حديث أبي بكر الصديق عن النبي 

 ( وغيرها كثير .3( كذلك قبولهم خبر دية الجنين)5صدقه") تركناهلا نورث ما 

                                                 
 .06، المدخل إلى مذهب أحمد 1/281/621، روضة الناظر  1/64( أعلام الموقعين لابن القيم 1)

 .2/54( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2)

 .6/00مهيد لابن الخطاب ، الت 2/58، مختصر ابن الحاجب  2/51( انظر الإحكام للآمدي 6)

 .2/212( انظر قواطع الأدلة للسمعاني 0)

 كتاب الجهاد . 2/613كتاب الفرائض ، مسلم  8/546( رواه البخاري 5)

 كتاب الديات . 2/88، وابن ماجة  0/338( رواه أبو داود في كتاب الديات 3)
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 المسألة الخامسة

 الإمام ابن حزم في العمل بخبر الواحد رأي

في أحكـام الشـريعة    يرى الإمام ابن حزم: أن خبر الواحد عن مثلـه إلـي الـنبي    

، أي أنـه يثبـت بخـبر الواحـد     يوجب العلم والعمل ولا يجـوز فيـه البتـة الكـذب ولا الـوهم     

 اليقين .

 فعقد فضلًا هل يوجب خبر الواحد العدل العلم مع العمل أو العمل دون العلم؟

يوجــب العلــم والعمــل معــاً ،   إن خــبر الواحــد العــدل عــن مثلــه إلــي رســول الله   

وبهـــذا نقـــول ، ونقـــل عـــن الإمـــام مالـــك هـــذا القـــول ، وقـــد خلفنـــا في ذلـــك الحنفيـــون    

وجمهور المالكين وجميع المعتزلة والخوارج فقالوا إن خبر الواحـد لا يوجـب    والشافعيون

العلــم ، ومعنــى هــذا عــن جمــيعهم أنــه قــد يمكــن أن يكــون كــذباً أو موهومــاً فيــه ،     

 واتفقوا كلهم في هذا وسوى بعضهم بين المسند والمرسل .

حقــاً وقــال بعضــهم : المرســل لا يوجــب علمــاً ولا عمــلًا ، وقــد يمكــن أن يكــون  

وجعلت المعتزلة والخوارج هـذا حجـة لهـم في تـرك العمـل بـه ، قـالوا : مـا جـاز أن يكـون           

كذباً أو خطأ فلا يحل الحكم به في دين الله عز وجل ، ولا أن يضاف إلـي الله تعـالى   

، ولا يسع أحداً أن يدين به ، وقال سائر مـن ذكرنـا : إنـه يوجـب      ولا إلي رسول الله 

مــن ذكرنــا بــأن هــذه صــفة كــل خــبر واحــد في جــواز الكــذب      العمــل ، واحــتج كــل  

 (.1وتعمده وإمكان السهو فيه ، وإن لم يتعمد الكذب)

 ثم يقول : فإن وجدنا نحن برهاناً على أن خبر الواحد المتصـل إلـي رسـول الله    

في أحكــام الشــريعة لا يجــوز عليــه الكــذب ولا الــوهم ، فقــد صــح قولنــا وقــولهم في أن  

 الشريعة لا يجوز عليه الكذب والوهم ، وإن لم نجد برهانـاً علـى ذلـك    في خبر النبي 

فهــو قــولهم ، وقــد صــح البرهــان بــذلك ولله الحمــد والمنــة علــى مــا نــذكره إن شــاء الله     

( ، ثــم 6( ، ثـم سـاق بعـد ذلـك حجـج مخالفيـه وفنـدها وأنهـا دعـوى بـلا برهـان)           2تعـالى) 

 أخذ في إيراد البراهين على صحة ما يدعيه .

وهذا حين نأخـذ إن شـاء الله تعـالى في إيـراد الـبراهين علـى        –رحمه الله  –قول ي

في أحكـام الشـريعة يوجـب العلـم ، ولا      أن خبر الواحد العدل المتصل إلـي رسـول الله   

 يجوز فيه البتة الكذب ولا الوهم فنقول وبالله التوفيق ، قال الله عز وجـل عـن نبيـه    

                                                 
 .1/116( انظر الإحكام لابن حزم 1)

 ( المصدر السابق والصفحة .2)

 ( المصدر السابق والصفحة .6)
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 إِنْأن يقـول )  ( وقـال تعـالى آمـراً نبيـه     1ى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُـوحي() )وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَ

( وقـال  6( وقـال تعـالى )إِنَّـا نَحْـنُ نَزَّلْنَـا الـذِّكْرَ وَإِنَّـا لَـهُ لَحَـافِظُونَ()         2أَتَّبِعُ إِلَّـا مَـا يُـوحي()   

 ( .0تعالى )لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ()

كله في الدين وحي من عنـد الله عـز وجـل لاشـك      م رسول الله فصح أن كلا

في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهـل اللغـة والشـريعة في أن كـل وحـي نـزل مـن عنـد الله         

تعالى فهو ذكر منزل ، فالوحي كلـه محفـوظ بحفـظ الله تعـالى لـه بـيقين ، وكـل مـا         

لا يـأتي البيـان ببطلانـه ،    تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منه شيء أبداً تحريفـاً  

إذ لو جـاز غـير ذلـك لكـان كـلام الله تعـالى كـذباً وضـمانه خاسـئاً ، وهـذا لا يخطـر            

الله  بتــوليمحفــوظ  ببــال ذي مســكة عقــل ، فوجــب أن الــدين الــذي أتانــا بــه محمــد  

تعالى حفظه ، مبلغ كما هو إلي كل من طلبه ممـا يـأتي أبـداً إلـي انقضـاء الـدين قـال        

 ( .5نذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ()تعالى )لُأ

 فإذ ذلك فبالضروري تدرى أنه لا سبيل البتة إلي ضياع شـيء قالـه رسـول الله    

في الـدين ولا سـبيل البتــة إلـي أن يخــتلط بـه باطـل موضــوع اختلاطـاً لا يتميــز مـن النــاس        

حْـنُ  بيقين ، إذ لو جاز ذلك لكـان الـذكر غـير محفـوظ ، ولكـان قـول الله تعالى)إِنَّـا نَ       

 (.1( كذباً ووعداً مخلفاً وهذا لا يقوله مسلم)3نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ( )

ويدكد الإمام ابن حزم بالأدلـة مـن القـرآن بـأن الظـن مـذموم نقـول: وأيضـاً فـإن          

بَطَـنَ وَالِإثْـمَ وَالْبَغْـيَ بِغَيْـرِ      الله تعالى قال )قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَـوَاحِشَ مَـا ظَهَـرَ مِنْهَـا وَمَـا     

( 8الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَـا لَـمْ يُنَـزِّلْ بِـهِ سُـلْطَانًا وَأَن تَقُولُـواْ عَلَـى اللّـهِ مَـا لَا تَعْلَمُـونَ()          

( 3رَّبِّهِــمُ الْهُــدَى() وقــال تعــالى )إِن يَتَّبِعُــونَ إِلَّــا الظَّــنَّ وَمَــا تَهْــوَى الْــأَنفُسُ وَلَقَــدْ جَــاءهُم مِّــن 

( وقـال تعـالى )إِن نَّظُـنُّ إِلَّـا ظَن ـا وَمَـا       14وقال تعالى )وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِـي مِـنَ الْحَـقِّ شَـيْئًا( )    

                                                 
 .0،  6( سورة النجم الآيات 1)

 .3( سورة الأحقاف الآية 2)

 .3( سورة الحجر الآية 6)

 .00( سورة النحل الآية 0)

 .13( سورة الأنعام الآية 5)

 .3( سورة الحجر الآية 3)

 .1/110( انظر الإحكام لابن حزم 1)

 .66( سورة الأعراف الآية 8)

 .26الآية  ( سورة النجم3)

 .28( سورة النجم الآية 14)
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( وقال تعالى )قُلْ هَـلْ عِنـدَكُم مِّـنْ عِلْـمٍ فَتُخْرِجُـوهُ لَنَـا إِن تَتَّبِعُـونَ إِلاَّ        1نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِيَن( )

 (.2الظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إَلاَّ تَخْرُصُونَ( )

علينا العمل بخبر الواحد الثقة عن مثله مبلغاً إلـي   افترضوقد صح أن الله تعالى 

بكـذا، وقـال عليـه السـلام كـذا ، وفعـل        ، وأن نقول أمر رسـول الله   رسول الله 

نقـول عليـه إلا بعلـم ،     عليه السلام كذا ، وحرم القول في دينه بالظن ، وحرم تعالى أن

فلو كان الخبر المذكور يجوز فيه الكذب ، أو الوهم لكـن قـد أمرنـا الله تعـالى بـأن      

نقول عليه ما لا نعلم ، ولكان تعالى قد أوجب علينـا الحكـم في الـدين بـالظن الـذي لا      

نتيقنه ، والذي هو الباطل الـذي لا يغـني مـن الحـق شـيئاً ، والـذي هـو غـير الهـدي الـذي           

ءنا من عند الله تعالى ، وهذا هو الكذب والإفك والباطـل الـذي لا يحـل القـول بـه ،      جا

والذي حرم الله علينا أن نقول به، وبالتخرص المحـرم ، فصـح يقينـاً أن الخـبر المـذكور      

 (.6حق مقطوع على غيبه ، موجب للعلم والعمل معاً وبالله تعالى التوفيق )

 الواحـد ، وأنـه مـع ذلـك ظـن لا يقطـع       وصار كل مـن يقـول بإيجـاب العمـل بخـبر     

قائلًا بأن الله تعالى تعبـدنا أن نقـول عليـه تعـالى مـا لـيس        –بصحة غيبه ولا يوجب العلم 

لنا به علم ، وأن نحكم بالظن الذي قد حرم تعالى أن نحكم به في الدين وهذا عظـيم  

 جداً .

ــتُ لَكُــمْ دِ      ــوْمَ أَكْمَلْ ــول )الْيَ ــالى يق ــإن الله تع ــتُ عَلَــيْكُمْ   وأيضــاً ف ــنَكُمْ وَأَتْمَمْ ي

( وقال تعالى)وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الِإسْلَامِ دِينًا فَلَـن يُقْبَـلَ   0نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الِإسْلَامَ دِينًا()

ةً ( وقال تعالى)كَانَ النَّـاسُ أُمَّـةً وَاحِـدَ   3( وقال تعالى)إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الِإسْلَامُ()5مِنْهُ()

(. يقول أبو محمد: فنقول لمن جـوز أن يكـون مـا أمـر الله تعـالى بـه       1فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّيَن()

نبيه عليه السلام من بيان شـريعة الإسـلام لنـا غـير محفـوظ ، وأنـه يجـوز فيـه التبـديل ،          

 لا يتميز أبداً . اختلاطاوأن يختلط بالكذب الموضوع 

ضـاه الإسـلام لنـا دينـاً ، ومنعـه تعـالى مـن قبـول         أخبرونا عن إكمـال الله دينـاً ور  

كل دين حاشا الإسلام ، أكل ذلك باق علينا ولنا إلي يوم القيامة ؟ أم إنما كان ذلـك  

 للصحابة رضي الله عنهم فقط ؟ أم لا للصحابة ولا لنا ؟ ولابد من أحد هذه الوجوه .

                                                 
 .62( سورة الجاثية الآية 1)

 .108( سورة الأنعام الآية 2)

 .1/118( انظر الإحكام 6)

 . 6( سورة المائدة الآية 0)

 .85( سورة آل عمران الآية 5)

 .13( سورة آل عمران الآية 3)

 .216( سورة البقرة الآية 1)
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اً لتكذيبــه الله فــإن قــالوا: لا للصــحابة ولا لنــا ، كــان قائــل هــذا القــول كــافر 

تعالى جهاراً وهذا لا يقوله مسـلم ، وإن قـالوا : بـل كـان كـل ذلـك بـاق لنـا وعلينـا إلـي           

يوم القيامة صاروا إلي قولنا ضرورة ، وصح أن شرائع الإسلام كلها كاملة ، والنعمـة  

 علينا تامة ..

فِيـــهِ مِـــنَ الْحَـــقِّ  ويقـــول: في قولـــه تعـــالى )فَهَـــدَى اللّـــهُ الَّـــذِينَ آمَنُـــواْ لِمَـــا اختلفـــواْ 

( وأنه تعالى قد هدانا للحق يقيناً أن كل ما قالـه عليـه السـلام فقـد هـدانا الله      1بِإِذْنِهِ()

بالباطـل   امتزاجـه تعالى له ، وأنـه الحـق المقطـوع عليـه ، والعلـم المتـيقن الـذي لا يمكـن         

 أبداً .

أم بعـد   ، وهـل هـذه العصـمة مقصـودة في حياتـه ؟      ثم تكلم عن عصمة النبي 

 مماته .

فيقول: فالعصمة باقية مضمونة ولابد إلي يوم القيامة ، كما كانت قائمة عـن  

الصحابة سواء بسواء ، ومن أنكر هذا فقد قطع بأن الحجة علينا في الدين غـير قائمـة   

 والحجة لا تقوم بما لا يدري أحق هو أم باطل كذب ؟

 ثم تكلم عن فروض ثلاثة :

 ل خـبر نقلـه العـدل عـن العـدل مبلغـاً إلـي رسـول الله         : إما أن يكون ك ـ الأول

كذباً كلها أولها عن آخرها موضوعة بأسرها ، وهذا باطل بـيقين كمـا بينـا ، وهـذا     

 انسلاخ عن الدين .

: أن يكون فيها حق وفيها باطل إلا أنه لا سبيل إلي تمييز الحـق منهـا مـن    الثاني

ــالى     ــذا تكـــذيب لله تعـ ــداً ، وهـ ــد أبـ ــزل ،   الباطـــل لأحـ ــظ الـــذكر المنـ ــاره بحفـ في إخبـ

 وبإكماله الدين لنا .

ــها        ــى غيبهــا عنــد الله تعــالى ، موجبــة كل ــها حــق مقطــوع عل الثالــث : أنهــا كل

للعلم، لإخبـار الله تعـالى بأنـه حـافظ لمـا أنـزل مـن الـذكر ولتحريمـه تعـالى الحكـم في            

ه قـد بـين الرشـد مـن     الدين بـالظن والقـول عليـه بمـا لا علـم لنـا بـه ، ولإخبـاره تعـالى بأن ـ         

ي ق ـ، وفي فعله ، ولـيس ال  ي ، وليس الرشد إلا ما أنزله الله تعالى على لسان نبيه قال

 ، وهذا قولنا والحمد لله رب العالمين . إلا ما لم ينزله الله تعالى على لسان نبيه 

 ثم تكلم حول الخطأ في خبر الثقة وأنه يكون من ثلاثة وجوه :

 واعترافه بأنه أخطاء فيه . الأول : تثبت الراوي

 الثاني : شهادة عدل على أنه سمع الخبر مع راويه فوهم فيه فلان .

                                                 
 .216( سورة البقرة الآية 1)
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 الثالث : توجب الشهادة بأنه أخطاء .

 ثم يقول : في ختام هذا الفصل :

فإن وجد لنا يوماً غير هذا فـنحن تـائبون إلـي الله تعـالى منـه وهـي وهلـه نسـتغفر         

 (.1ألا يوجد لنا ذلك بمن الله تعالى ولطفه) الله عز وجل منها ، وإنا لنرجو

 وقد تأثر بداود الظاهري في مسألة خبر الواحد يفيد اليقين :

مذهب الجمهور أن خبر الواحد لا يفيد بنفسه العلم ، ذهب داود إلي أنه يفيد 

العلم قال الإمام ابن حزم "والقسم الثاني من الأخبار ما نقله الواحد عن الواحد فهذا 

وجب العمل به ووجوب العلم بصحته ... وقد  اتصل برواية العدول إلي رسول الله إذا 

 (.2قال به "أبو سليمان")

                                                 
 .1/128انظر الأحكام ( 1)

 ( ابن حزم .1/148الأحكام ) أصول( الإحكام في 2)
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 المطلب الخامس

 خبر الواحد فيما تعم به البلوى

 وفيه ثلاث مسائل

المسألة الأولى : المعنى المراد من خبر الواحد فيما تعم به 

 البلوى 

اء في خبر الواحد فيما تعم به المسألة الثانية : أقوال العلم

البلوى هل يصح العمل به أم لا ؟

 دالواحالمسألة الثالثة : رأي الإمام ابن حزم في الأخذ بخبر 

 فيما تعم به البلوى 
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 المسألة الأولى

 المعنى المراد من خبر الواحد فيما تعم به البلوى

ثير منهم إلي تعم به البلوى أي تتكرر ويكثر وقوعه بين الناس فيحتاج الك

 (.1معرفة حكمه ، وقيل هو الأمر ذي البال الذي يهتم به شرعاً)

 المسألة الثانية

 أقوال العلماء في خبر الواحد فيما تعم به البلوى هل يصح العمل به أم لا ؟

 والأدلة على ذلك :

في قبوله عدا الحنفية إذ قال كذا خبر الواحد إذا ورد موجباً للعمل  الاتفاق/ 1

تعم به البلوى أي فيما تمس الحاجة في عموم الأحوال لا يقبل من أصحابنا  فيما

المتقدمين ، وعند عامة الأصوليين يقبل إذا صح سنده وهو مذهب الشافعي وجميع 

 (.2أصحاب الحديث)

 (.6/ خبر الواحد فيما تعم به البلوى مقبول خلافاً للحنفية)2

قول الجمهور وقال أكثر الحنيفة لا  / يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى في6

 (.0يقبل)

يقولون أن العادة تقتضي استفاضة ما تعم به البلوى كمس  : أدلة الحنفية

ولم يقتصر على مخاطبة  النبي  لأشاعهالذكر ، لو كان مما ينتقد به الطهارة 

ضي إلي الآحاد بل بلغه إلي عدد يحصل به التواتر أو الشهرة مبالغةً في إشاعته لئلا يف

بطلان صلاة كثير من الأمة من غير شعور به ولهذا تواتر في نقل القرآن واشتهرت 

 (.5أخبار البيع والنكاح والطلاق وغيرها)

 على قبول خبر الواحد فيما تعم به البلوى : أدلة الجمهور :

لنهي ( وجه الاستدلال أن ا3/القرآن : قوله تعالى)فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ()1

 مطلق لم يفرق بين ما تعم به البلوى وغيره.

 / حديث معاذ إن لم أجد فبسنة رسول الله .2

                                                 
 .1/11، نهاية السول  238، المسودة لآل تيمية  1/138، الإحكام للآمدي  1/253( انظر البرهان للجويني 1)

 .6/65( كشف الأسرار عز الدين البخاري 2)

 .6/114( منهاج الوصول للبيضاوي 6)

 .100قدامة ( روضة الناظر ابن 0)

 .6/63، كشف الأسرار  268، المسودة  1/638( أصول السرخسي 5)

 .122( سورة التوبة الآية 3)
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/ الإجماع إن الصحابة عملوا به مثل رجوعهم إلي عائشة رضي الله عنها في 6

 (.1وجوب الغسل بالتقاء الختانين)

بإشاعة جميع الأحكام بل  / من المعقول أن الله تعالى لم يكلف رسول 0

فه بإشاعة البعض وجوز له رد الخلق إلي خبر الواحد في البعض فهو من جملة ما كل

 يقتضي مصلحة الخلق أن يردوا فيه إلي خبر الواحد .

 المسألة الثالثة

 رأي الإمام ابن حزم في الأخذ بخبر الواحد فيما تعم به البلوى

وحفصة  وقد خفي على الأنصار وعلية المهاجرين كعثمان وعلي وطلحة والزبير

أم المدمنين وجوب الغسل من الإيلاج إلا أن يكون أنزل ، وهذا مما تكثر فيه البلوى، 

وخفي على عائشة ، وأم حبيبة ، أمي المدمنين : وابن عمر ، وأبي هريرة ، وأبي 

 موسى، وزيد بن ثابت ، وسعيد بن المسيب ، وسائر الجلة من فقهاء المدينة .

النار وكل هذا تعظم البلوى به وتعم ، وهذا  نسخ الوضوء مما مست –وغيرهم 

كله وما بعد هذا يبطل ما قاله لا يبالي بكلامه من الحنفيين والمالكين . إن الأمر 

 (.2إذا كان مما تعم به البلوى به لم يقبل به خبر الواحد)

                                                 
قال إذا جلس بين شـعبها الأربـع ومـس الختـان الختـان فوجـب الغسـل         ( عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 1)

 .0/201أخرجه مسلم بشرح النووي ج

 .152ص1ام ج( انظر الإحكام في أصول الأحك2)
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 المطلب السادس

 الحديث الذي أنكر الراوي روايته أو عمل بخلافه

 وفيه أربع مسائل 

 لمسألة الأولى : المراد من معنى الحديث ا

 المسألة الثانية : بيان مذهب النافين

 المسألة الثالثة : بيان مذهب المديدين 

الإمام ابن حزم في الحديث الذي  رأيالمسألة الرابعة : 

 عمل الراوي بخلافه 
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 المسألة الأولى 

 المراد من معنى الحديث

 الراوي ووجهه إنكاره .المراد من معنى الحديث الذي أنكره 

بيــان معنــى إنكـــار الحــديث : إذا نقــل الـــراوي العــدل خــبراً مـــن شــيخ وروجــع الشـــيخ         

 فأنكره فهو على وجهين : 

الوجه الأول : إن أنكره المروي عنه ، إنكار جاحد مكذب ، بأن قـال : مـا رويـت لـك     

صـل  هذا الحـديث ، أو كـذب علـىّ ، يسـقط العمـل بـلا خـلاف لأن كـل واحـد مـن الأ          

والفــرع مكــذب للآخــر وهــو موجــب للقــدح في الحــديث ، ولا يقــدح ذلــك في عــدالتهما    

للتــيقن بعدالــة كــل واحــد كبينــتين متكــافئتين معارضــتين لم تقــبلا ولم تســقط ذلــك  

 ( .  1الخبر)

الوجــه الثــاني : إن أنكــره الــراوي إنكــار متوقــف بحيــث قــال : لا أعرفــه أو لا أذكــره   

 اختلف في هذا الوجه .

 سألة الثانيةالم

 بيان مذهب النافيين

بما روي عن عمار بـن ياسـر أنـه     استدلوا( ، 2/ يسقط العمل به كما في الوجه الأول)1

قال لعمر بن الخطـاب رضـي الله عنهمـا أمـا تـذكر حينمـا كنـا في سـرية فأجنبنـا فلـم           

 نجد ماءً فأمـا أنـت فلـم تصـلي فأمـا أنـا فتمعكـت في الـتراب وصـليت ، فقـال الـنبي            

إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثـم تمسـح بهمـا وجهـك وكفيـك ، فقـال       

( فلـم يقبـل عمـر خـبر عمـار مـع       6لم أحـدث بـه)   شـئت عمر إتـق الله يـا عمـار ، قـال : إن     

 (.0عدالته وفضله فثبت أن خبر الراوي الفرع مع تكذيب الأصل لا يقبل)

 المسألة الثالثة

 بيان مذهب المديدين

مالــك والشــافعي إلــي أن ذلــك لا يقــدح في الخــبر فيقبــل مــن الــراوي  ذهــب الإمــام 

الفرع مع إنكار الأصل واستدلوا بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قـال : أن الـنبي   

   صــلى بنــا صــلاة العصــر فســلم في ركعــتين إلــي خشــبة معروضــة في المســجد فاتكــأ

القـوم رجـل في يديـه طـول      عليها كأنـه غضـبان وفي القـوم أبـوبكر وعمـر فهابـاه ، وفي      

                                                 
 .1/660( تدريب الراوي للسيوطي ج1)

 .2/566( المجموع شرح المهذب ج2)

 ( البخاري في الوضوء باب التيمم ، ومسلم في الحيض والتيمم .6)

 .6/18( أصول البزدوي ج0)
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يقال له ذو اليدين قال يا رسول أقصرت الصلاة أم نسـيت فقـال: كـل ذلـك لم يكـن ،      

فقال : قد كان بعض ذلك ، فأقبل على الناس فقال أحق مـا يقولـه ذو اليـدين ؟ فقـالوا     

عمـل بخـبر ذي    ( . ووجـه الاسـتدلال أن الـنبي    1نعم . فقام وأتم صـلاته أربـع ركعـات)   

بعد أن رده ، عمل به بقول الناس أو بقول أبي بكر وعمر بناءً على خـبره فلـو لم   اليدين 

 (.2يبق حجة بعد الرد لما عمل به عليه الصلاة والسلام)

 المسألة الرابعة

 رأي الإمام ابن حزم في الحديث الذي عمل الراوي بخلافه

كــل الصــحابة رضــوان الله جميعــاً عــدول بتعــديل الله عــز وجــل لهــم وحريصــون  

، فـإذا خـالف أحـدهم الحـديث ثـم دل علـى الحـديث         الحرص علـى اقتفـاء أثـر الـنبي     

فإنه يرجع من غير تلكـأ ولا يجـادل في هـذا الأمـر إذا ثبـت لـه صـحة هـذا الحـديث عـن           

 . رسول الله 

أما صاحبنا الإمام ابن حزم فإنه يشدد في قبول الروايـة فيشـترط فيهـا التصـريح     

 غير احتمال ، وكذلك أن يكون السند متصـلًا إلـي الـنبي    من  بالسماع من النبي 

 لا انقطاع فيه ، فهو لا يقبل رواية المرسل ولا رواية المجهول .

فصلًا بعنوان "في خـلاف الصـاحب للروايـة وتعلـل أهـل       –رحمه الله  –عقد عليه 

 الباطل بذلك فيما زعموا أن البلوى تكثر به فلا يقبل فيه إلا التواتر .

أبو محمد : وجدنا الصاحب من الصـحابة رضـي الله عـنهم يبلغـه الحـديث      يقول 

فيتأول فيه تأويلًا يخرجه به عن ظاهره ، ووجـدناهم رضـي الله عـنهم يقـرون ويعترفـون      

 بأنهم لم يبلغهم كثير من السنن .

فذكر نماذج من هذا : فقـال فهـذا أبـوبكر الصـديق رضـي الله عنـه لم يعـرف        

ه محمد بـن مسـلمة ، والمغـيرة بـن شـعبة ، وقـد سـأل أبـوبكر         فرض ميراث الجدة وعرف

 . عائشة في كم كفن رسول الله 

وهذا عمر رضي الله عنه يقول في حديث الاسـتئذان : أخفـي علـى هـذا مـن أمـر       

بـإجلاء اليهـود    ألهاني الصفق في الأسواق ، وخفي عليه أمر رسـول الله   رسول الله 

وخفـي علـى الأنصـار وعلـى المهـاجرين       –خـر خلافتـه   والنصارى مـن جزيـرة العـرب إلـي آ    

ــلاج إلا أن        ــزبير وحفصــة أم المــدمنين وجــوب الغســل مــن الإي ــي وطلحــة وال كعثمــان وعل

يكون أنزل وهذا مما تكثر فيه البلوي ، وخفي على عائشة ، وأم حبيبة أمّي المـدمنين  

                                                 
 .6/028( البخاري ج1)

 .6/121( كشف الأسرار ج2)
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ة يعلمـون فيهـا   : وابن عمر ، فقهاء المدينة ، ثم ذكـر حـوادث كـثيرة مـا كـان الصـحاب      

 (1.)حديث النبي 

إذا بلغنـا : هـذا عهـد نبينـا      ونحن نقول في حديث النبي  –رحمه الله  –فيقول 

ــه         ــم روى عن ــة الصــاحب للحــديث ، ث إلينــا فهكــذا نحمــل أمــر جميــع مــا روي مــن رواي

مخالفته إياه أنه إنما أفتي بخلاف الحديث قبل أن يبلغـه ، فلمـا بلغـه ، لا يحـل أن يظـن      

صاحب غير هذا ، وهذا نص ما ذكرنا عن ابـن عمـر ببيـان لا يخفـى ، وأنهـم تـأولوا       بال

 فيما سمعوا من الحديث .

ومن حمل ذلك على غير ما قلنا فإنه يوقع الصاحب ولا محالـة تحـت أمـرين وقـد     

 أعاذهم الله تعالى منهما: كلاهما ضلال وفسق ، وهما إما المجاهرة بخـلاف الـنبي   

، ولا يحل أن يظن بهـم ، وإمـا أن يكـون عنـدهم علـم أوجـب علـيهم         وهذا لا يحل لأحد

مخالفــة مــا رووا فمــا هــم في حــل أن يكتمــوه عنــا ، ويحــدثوا بالمنســوخ ، ويكتمــوا عــن  

الناسخ . وهذه الصفة كفر من فاعلها وتلبيس في الدين ، ولا ينسب هذا إليهم إلا زائـغ  

وصـح قولنـا والحمـد لله رب العـالمين     القلب أو جاهل أعمى القلب ، فبطل ظنهم الفاسد 

بعض ما قـد رووه قبـل ذلـك     حينئذ، ولا سبيل إلي وجه ثالث أصلًا إلا أن يكونوا نسوا 

. فهذا ممكن أيضاً ، فإن كانوا تأولوا فالتأويل منهم رضي الله عنهم ظن ، وروايتهم 

ال جملـة في  يقين ، ولا يحل لمسلم أن يـترك الـيقين للظـن ، فـارتفع الإشـك      عن النبي 

 العذر للصحابة" . –رحمه الله  –( "ثم يلتمس عليه 2هذا الباب والحمد لله رب العالمين)

يقول: وأما هم رضوان الله علـيهم فمعـذورون ، لأنـه اجتهـاد مـنهم ، مـع أن ذلـك        

 (.6منهم أيضاً قليل جداً ، وليس كذلك من يقلدهم بعد أن نبه على ما ذكرنا)

 لصحابة لبعض النصوص:ثم تكلم حول تأويلات ا

فيهـا   فيتـأول قال أبو محمد : وإذا وجدنا الصاحب تخفى عليـه السـنة ، أو تبلغـه    

التــأويلات كمــا فعلــوا في تحــريم الحمــر فــإن البخــاري روى أنهــم اختلفــوا . فمــن قائــل :  

حرمت لأنها تأكـل العـذرة ، ومـن قائـل لأنهـا لم تخمـس ، ومـن قائـل : إنـه خشـي فنـاء            

 بعضهم : بل حينئذ حرمت البتة .الظهر ، وقال 

قال الإمام ابن حزم: "وكل باطل إلا قول من قال حرمت البتة ، وقد جـاء الـنص   

( ، فلمــا صــح كلمــا ذكرنــا  1بتحريمهــا لعينهــا ، ولأنهــا رجــس ، روي ذلــك عــن أنــس) 

                                                 
 .2/150( انظر الإحكام 1)

 ( المرجع السابق والصفحة .2)

 .2/150( الإحكام 6)



 164 

ــرأي صــاحب ، وإن تعــرى مــن مخالفــة الخــبر          ــة وجــب أن يدخــذ ب ــد جمل  –وبطــل التقلي

إلي مخالفة الخـبر ، وقـد كتبنـا في بـاب إبطـال التقليـد مـن هـذا         فكيف إذا استضاف 

الكتاب ما أفتوا به رضوان الله عليهم ، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه لـيس كـذلك   

وكـل مـا تعلـق بـه      –رحمـه الله   –يقول  .ثم تلكم عن نقض من خالفه في هذه المسألة :

فهم أترك خلـق   –من مثل هذا وشبهه عند غلبة الحيرة عليهم  –أهل اللواذ عن الحقائق 

بغســل  الله تعــالى لــه ، وإنمــا تعلــق بهــذا أصــحاب أبــي حنيفــة في خلافهــم أمــر الــنبي     

الإناء من ولوغ الكلب سبعاً فقالوا : قد روي أن أبا هريرة أفتى من رأيه بـأن يغسـل منـه    

لـتي لا يحــل  ، فخـالفوا روايتـه ا   ثلاثـاً ثـم تركـوا قــول أبـي هريـرة ، وقـول رســول الله       

ــاً حــديثاً ، فقــالوا: لا يغســل إلا مــرة          ــه ، وأحــدثوا دين ــذي احتجــوا ب ــه ال ــا ، ورأي خلافه

واحـدة ، ونقــد هنــا المــالكيون أصــولهم ووقفــوا في ذلــك فقــالوا: يغســل ســبعاً ، فأخــذوا  

بروايــة أبــي هريــرة وتركــوا رأيــه ، وتعلقــوا كلــهم بــذلك أيضــاً في حــديث ابــن عبــاس      

همــا في الصــوم عــن الميــت فقــالوا: قــد أفتــى ابــن عبــاس وعائشــة      وعائشــة رضــي الله عن 

بخلاف هذا ، فتناقض المالكيون والحنفيون ههنا ، فأخذوا بقـول ابـن عبـاس وعائشـة     

وأخـذ المــالكيون آنفـاً بروايـة أبـي هريــرة وتركـوا قولـه ، ولا حجــة       وتركـوا روايتهمـا .   

نـه إن كـان تركتـه عائشـة     للحنفيين في خلاف عائشة وابن عباس في هذا الحديث ، لأ

فقد رواه أيضاً بريدة الأسلمي، ولم يخالفه، وأما ابن عباس فالأصح عنه أنـه أفتـى بمـا    

روى ، وأمر بصيام النذر عن الميت ، وهذا موافق لروايته "ثم تكلم بعد ذلك بالرد علـى  

 مخالفيه بفساد أصولهم" :

ا خالفـت في قتياهـا مـا    قال أبـو محمـد : وأمـا تعلقهـم بـأن عائشـة رضـي الله عنه ـ       

روت من الأمـر بالصـيام عـن الميـت ، فـأين هـم عـن طـرد هـذا الأصـل الفاسـد ؟ إذا روت            

عائشــة رضــي الله عنهــا أن الصــلاة فرضــت ركعــتين ركعــتين ، فــأقرت صــلاة الســفر   

وزيد في صلاة الحضر ، وكانت هـي تـتم في السـفر ، فأخـذوا بروايتهـا وتركـوا رأيهـا        

 بألايُصَـام تأولت في كل هذا ، قلنا لهـم : وهكـذا تأولـت في فتياهـا     وعملها . فإن قالوا 

عن الميت ، ولعل المرأة التي أفتت ألا يصام عنها كانت لأولى لها ، فلم تر عائشة رضـي  

الله عنهــا أنهــا تخــرج مــن ظــاهر الحــديث الــذي روت في ذلــك لأن نصــه "مــن مــات وعليــه  

 صيام صام عنه وليه".

                                                                                                                                            
عـن لحـوم    ( روى البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الأهلية من رواية ابن عمر بلفظ نهـى رسـول الله   1)
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فيما روي عن عمر أنه رأى للمبتوتة السكنى والنفقـة،  وهكذا فعل المالكيون 

وبلغه حديث فاطمة بنـت قـيس فلـم يأخـذ بـه ، فخـالف المـالكيون رأي عمـر ، وأخـذوا          

بنصــف حــديث فاطمــة فلــم يــروا للمبتوتــة نفقــة ، فخــالفوا الحــديث وعمــر في النصــف      

 الثاني فرأوا لها السكنى . وعمر قرأ الآية كما قرءوها .

لا يحــل لأحــد تــرك كلامــه عليــه الســلام لفتيــا جــاءت عــن صــاحب ثــم يقــول : فــ

فمن دونه مخالفة لما صح عنه عليه السلام ، ولو تتبعنا ما تركوا فيه روايـات الصـحابة   

وأخذوا بفتياهم ، وما تركوا فيه فتيا الصحابة وأخذوا برواياتهم ، لكثر ذلـك جـداً،   

بــين أيــديهم فقــط وإن هــدموا بــذلك  لأن القــوم إنمــا حســبهم مــا نصــروا بــه المســألة الــتي 

 (.1وفيما ذكرنا كفاية) –سائر مسائلهم 

والذي يبدو والعلم عند الله ويترجح وتميل له النفس علينا أن نقبل رواية 

الصحابي ولا نقبل مخالفته للرواية وبعد ذلك نلتمس العذر للصحابي ربما نسي أو 

 تأول.

                                                 
 .151-2/153( انظر الإحكام 1)
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 المطلب السابع

 والرد على من أنكر قوله  الصحابي عند الإمام ن حزم

ولـو سـاعة ، وسمـع منـه      الصحابي عند ابن حزم : هـو كـل مـن جـالس الـنبي      

ولو كلمة فما فوقها ، أو شاهد منه عليه السلام أمـراً يعيـه ، ولم يكـن مـن المنـافقين      

الذين اتصل نفاقهم ، واشتهر حتـى مـاتوا علـى ذلـك ، ولا مثـل مـن نفـاه عليـه السـلام ،          

ــا   ــوقيرهم        فمــن كــان كم ــا ت ــهم عــدول، فــرض علين وصــفنا أولًا فهــو صــاحب ، وكل

 وتعظيمهم ، وأن نستغفر لهم ونحبهم .

بعقلـه وسـنه ، إلا أنـه لم يلقـه فلـيس مـن الصـحابة         وأما مـن أدرك رسـول الله   

 ولكنه من التابعين .

وبعــد أن لقيــه وأســلم ، ثــم راجــع الإســلام وحســنت   وأمــا مــن إرتــد بعــد الــنبي  

 بته له معدودة .حالته فصح

 ثم قام بالنقض على مخالفيه في هذا الفهم .

مـرة   وقد قال قوم : إنه لا يكون صحابياً من رأى الـنبي   –رحمه الله  –فقال 

 واحدة لكن من تكررت صحبته .

 فقال : وهذا خطأ بيقين لأنه قول بلا برهان .

زمـان الـذي   ويقول : ثم نسأل قائله عن حـد التكـرار الـذي ذكـر ، وعـن مـدة ال      

اشترط فإن حـد في ذلـك حـداً كـان زائـداً في الـتحكم بالباطـل ، وإن لم يحـد في ذلـك          

حداً كان قائلًا بما لا علم له به ، وكفى بهذا ضلالًا ، وبرهان بطلان قوله أيضـاً: إن  

مـع آخـر حالـة مـا ، فإنـه قـد صـحبه فيهـا ،          متهمضاسم الصحبة في اللغة : إنما هو لمن 

وهـو غـير منابـذ لـه ، ولا جاحـد لنبوتـه قـد صـحبه في ذلـك           ى الـنبي  على كان مـن رأ 

 الوقت وجب أن يسمى صحابياً .
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 المطلب الثامن

حجية مذهب الصحابي عند جمهور العلماء وعند ابن حزم و الرد على من خالفه من 

 العلماء

إتفق الكل على أن مـذهب الصـحابي في مسـائل الاجتهـاد لا يكـون حجـة علـى        

 (.1لصحابة)غيره من ا

 على تفصيل بينهم في مسألة :

 قول الصحابي فيما لا مدخل للقياس والرأي فيه .

 قول الصحابي في مسائل القياس والرأي .

رحمـه   –أما صاحبنا الإمام ابـن حـزم : فهـو يخـالف في أصـل هـذه المسـألة يقـول         

أن يوجبهـا نـص أو    "أنه لا يحل إتباع فتيا الصحابي ولا التابعي ولا أحـد دونهـم إلا   –الله 

 (.2إجماع)

وقـد علمـوا أن فتـاويهم لا تلزمنـا ، وإنمـا يلزمنـا قبـول مـا          –رحمـه الله   –ويقول 

، وقـد خـالف بعـض التـابعين الصـحابة بحضـرتهم ، فمـا أنكـر          نقلوا إلينا عن نبينـا  

 (.6الصحابة عليهم ذلك ، كما أنكروا عليهم مخالفة ما رووه)

 اً للصحابة الكرام :معتذر –رحمه الله  –ويقول 

، وكــان كــل مــا قــالوه مــردود إلــي القــرآن والســنة ،  ويخطيئــونأنهــم يصــيبون 

ومعروض عليهما ، فلأيهما شـهد القـرآن والسـنة فهـو الصـحيح ، وغـيره مـتروك معـذور         

، وأمــا مقلــده ومتبعــه فملــوم آثــم عــاصٍ لله عــز  باجتهــادهصــاحبه الــذي قالــه ، ومــأجور 

 (.0وجل)

، فيبلغـه ذلـك فيصـوب     الصحابة يقولون بـآرائهم في عصـره    ويقول وقد كان

 (.5أفشي وأكثر) ، فذلك بعد موته  المخطئ ويخطيالمصيب ، 

ويقول: فصح بكـل مـا ذكرنـا أنـه لا يحـل إتبـاع فتيـا صـاحب ولا تـابع ولا أحـد           

دونهم إلا أن يوجبها نص أو إجماع ، ويبطل بذلك قول من قـال فيمـا رواه عـن الصـاحب     

                                                 
 .206، إرشاد الفحول للشوكاني  0/241( انظر الإحكام للآمدي 1)

 .1لابن حزم  ( انظر الإحكام2)

 .3/253( انظر الإحكام لابن حزم 6)

 .3/236( المرجع السابق 0)

 .205( المرجع السابق 5)



 168 

المـرء مـنهم    يخطـي ، مثل هذا لا يقال بالرأي وصـح أنـه قـد     ف ما صح عن النبي بخلا

 (1.)فيقول برأيه ما يخالف ما صح عن النبي 

"ثم تكلم عن طاعتهم كأئمة" فقال : وأما وجوب طاعة الأئمة فذلك حـق كـل   

إمام عدل كان أو يكون إلي يوم القيامة ، وإنمـا ذلـك فيمـا وافـق طاعـة الله عـز وجـل        

 (.2كان حقاً ، وليس معنى ذلك أن يشرعوا لنا قولًا لم يأتنا به نص ولا إجماع)و

ومع أن الإمام ابن حزم يصرح مراراً بأنه لا يأخذ بقـول الصـحابة ، وأنـه لا يعتـبر     

ــه         ــل إن كتب ــوال الصــحابة ، ب ــالنص ، نجــده كــثير الــذكر لأق حجــة إلا إذا عضــده ب

صـول تزخـر بـأقوال الصـحابة ، بـل نجـزم بــأن       الفقهيـة سـواءً كانـت في الفـروع أو في الأ    

 كتبه من أكثر الكتب نقلًا لأقوال الصحابة .

 وهنا نطرح سدالًا ؟

إذا كان الإمام ابن حزم لا يعتبر أقوالهم حجـة فكيـف نفسـر نقلـه الكـثير مـن       

 أقوالهم وما هو داعي ذلك ؟

 يجب على هذا السدال العلامة محمد أبو زهرة:

الهم محتجاً بها ، مستدلًا على سواه بهـا ، ويكـون ذلـك إذا    أولًا : أن يذكر أقو

كانت الفتيا التي ينقلها موضع إجماعهم ، أو يدعي هو موضع إجماع مـنهم لم يختلـف   

فيها أحد منهم ، كالنظر الـذي إختـاره في انعقـاد الخلافـة ، فقـد ذكـر أنهـم أجمعـوا         

أن يعهـد الخليفـة    –ولاهـا  أ –ثلاث مرات كل مرة علـى طريقـة مـن طـرق انعقـاد البيعـة       

أن يعهــد لأحــد الأشــخاص باختيــار الخليفــة ، كمــا كــان الأمــر    –والثانيــة  –لمــن يليــه 

أن يــدعوا أحــد مــن اســتوفي شــروط الإمامــة   –والثالثــة  –اختيــار عثمــان رضــي الله عنــه 

لنفسه ، ويطيعه الناس ، كما فعل علي رضي الله عنـه ، فـإن هـذه الطـرق الثلاثـة قـد       

صحابة على كل واحدٍ منها بالإجماع ، فكان إجماعهم دلـيلًا علـى جـواز هـذه     وافق ال

 الطرق الثلاث .

ثانيــاً : أراد أن يلــزم الجمهــور بمنــاهجهم ، فقــد رأى جمهــور الفقهــاء يأخــذون        

بأقوال الصحابة ، فكان عند الجدال مع إتبـاع الأئمـة الأربعـة يـذكر فثـاوي الصـحابة       

هم في منـــاهجهم الـــذي ارتضـــوه ، وطـــريقتهم الـــتي  وأقـــوالهم ليلـــزمهم بهـــا وليشـــكك 

ســلكوها،كما رأينــاه في إبطــال الرأي،فقــد أكثــر في ذلــك مــن أقــوال الصــحابة أبــي    

ــدهم ،           ــه عن ــدي الصــحابة ، وأئمــة الفق ــن مســعود وغيرهــم مــن مجته ــر واب بكــر وعم

                                                 
 .208( الإحكام لابن حزم ص1)

 .205( المرجع السابق 2)
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لـيهم  فكان استشهاده في هذا المقام مفيداً مع تأييد زعمه الإفحام والإلزام لمن اختلف ع

 وحارب طريقتهم ونهج غير منهاجهم .

ثالثاً : أراد أن يزكي قوله بأقوالهم بأن يبين أنهـا لم تكـن غريبـة غـير مألوفـة،      

بل هي قريبة من صميم الشريعة ، ومن لبها وهي تتفق مع أقوال الذين تلقوها من الـنبي  

         وبيـان أنـه    ، فهو يستشـهد بـأقوالهم ، لا لأصـل الاسـتدلال بهـا ، بـل لتزكيـة قولـه ،

أولى بأن يكون الحق فيه من أقوال مخالفيه ويكـون مـع الإلـزام التزكيـة والشـهادة ،      

مــن غــير أن يعتــبر أقــوال الصــحابة في ذاتــه حجــة يدخــذ بهــا،ويتبعون فيها،ولقــد خــالف    

 (.1أكثر الصحابة في مسائل)

                                                 
 .063-068آراوه وفقهه ، محمد أبو زهرة  –( انظر ابن حزم حياته وعصره 1)
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 المطلب التاسع

 كذا قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ، أو نهينا عن

 هل هو في حكم المرفوع ؟

وأنـه في حكـم المرفـوع     يقول سيف الدين الآمدي: أنه يجب إضافة ذلك للنبي 

 (.1وهو قول الجمهور)

 عقد الإمام ابن حزم فصلًا "ليس كل قول الصحابي إسناداً"  

وإذا قال الصحابي : السـنة كـذا أو أمرنـا بكـذا ، فلـيس       –رحمه الله  –يقول 

، ولا ينسب إلي أحد قول لم يـرد أنـه قالـه     لا يقطع على أنه عن النبي هذا إسناداً ، و

، ولم يقـم برهــان علــى أنــه قالــه ، وقــد جــاء عـن جــابر بــن عبــد الله رضــي الله عنــه أنــه   

، حتـى نهانـا عمـر فانتهينـا . وقـد       قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسـول الله  

 ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده . قال بعضهم السنة كذا ، وإنما يعني أن

فمــن ذلــك قــول ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا: ألــيس حســبكم ســنة نبــيكم عليــه 

الصلاة والسلام إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثم حـل مـن   

 كل شيء حتى يحج عاماً قابلًا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هدياً .

 "وهو ابن حزم" ولا خلاف بين أحد من الأئمـة كلـها أن الـنبي    قال أبو محمد: 

إذ صد عن البيت لم يطف بـه ، ولا بالصـفا ولا المـروة، بـل أحـل حيـث كـان بالحديبيـة         

 . ولا مزيد ، وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله 

 نـا  ثم ذكر أثراً لعمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لا تلبسوا علينـا سـنة نبي  

 عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً .

ــى تعــالى          ــزبير ، فــأخر الخــروج حت ــن ال ــى عهــد اب ــدان عل ــم ذكــر : إجتمــع عي ث

النهار، ثـم خـرج فخطـب فأطـال الخطبـة ، ثـم نـزل فصـلى ركعـتين ، ولم يصـل يومئـذ            

 أصاب السنة .الجمعة فذكر ذلك لابن عباس ، فقال : 

وقال : وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ على الجنازة في الصـلاة  

 وجهر ، وقال : إنها سنة .

وعن طلحة قال: صليت خلف ابن عباس على جنـازة فقـرأ بفاتحـة الكتـاب قـال:      

 لتعلموا أنها سنة .

                                                 
، التمهيـد في أصـول    138-2/131لى الأصـول لابـن برهـان    ، الوصول إ 163-2/161( انظر الأحكام للآمدي 1)

 .34، إرشاد الفحول للشوكاني ص 118-6/111الفقه للقلوزاني 
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رج قـال:  وروي عن أنس أنه أفطر في منزله في رمضان إذا أراد السفر قبـل أن يخ ـ 

 إنها سنة .

ثم يقول الإمام ابن حزم: وخصـومنا في هـذا الموضـع لا يقولـون بشـيء مـن هـذا ،        

فقـد نقضــوا أصــلهم ومــن أضــل ممــن لا يجعــل قـول هــدلاء: هــي الســنة ســنة ويجعــل قــول   

 سعيد بين المسيب في دية أصابع المرأة : هي السنة سنة .

 يحل لنا أن ننسـب إلـي الـنبي    ثم يقول : فلما وجدنا ذلك منصوصاً عنهم ، لم 

شيئاً لا نعلمه ، فنكون قد دخلنا في نهي الله عـز وجـل إذ يقـول )وَلَا تَقْـفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ        

( فمــن أقــدم علــى هــذا فهــو قليــل الــورع حــاكم بــالظن ، والظــن لا يغــني مــن  1بِــهِ عِلْــمٌ()

لله عنهــا الحـق شـيئاً ، وهــذا هـو مـذهب أصــل الصـدر الأول وذكـر عــن عائشـة رضـي ا        

فــأمرت أن تعجــل العصــر وتــدخر  قالــت "استحيضــت امــرأة علــى عهــد رســول الله الله 

الظهـر ، وتغتسـل لهمـا غســلًا، وأن تـدخر المغـرب وتعجـل العشــاء وتغتسـل لهمـا غســلًا ،         

؟ قـال: لا أحـدثك    وتغتسل لصـلاة الصـبح غسـلًا ، فقلـت لعبـد الـرحمن : أعـن الـنبي         

 شيء. عن النبي 

 هذا بقوله : فهذا عبد الرحمن يحكي أنها أمرت في عهد الـنبي   ثم علق على

، لاســيما في حياتــه عليــه الســلام ،  ولم يســتجز أن يقــول : ومــن يــأمر بهــذا إلا الــنبي 

وإنمـــا أقـــدم علـــى القطـــع في هـــذا ، مـــن قـــل فهمـــه، ورق ورعـــه ، واشـــتغل بالقياســـات  

 وألفاظ القرآن .   الفاسدة عن مراعاة حديث النبي 

قد تعرض بالنقد لمخالفيه الذين قالوا" إذا جاء عن صـاحب فتيـا مـن قولـه ، إلا     و

أن فيها شرع شريعة أو حداً محدوداً ، أو وعيداً ، فهذا مما لا يقاس بقياس ، ولا يقـال  

 .إلا بتوقيف فاستدل بذلك على أنه من رسول الله 

في الخمـر ثمـانين    وقائل هذا القـول السـاقط يقـر أنهـم رتبـوا      –رحمه الله  –قال 

برأيهم، وقد أعاذهم الله تعالى من ذلك ، ونحن نجد أنهم رضي الله عـنهم قـالوا بكـل    

حـىّ وبعـد موتـه ، فقـد قـال طائفـة مـن الصـحابة :          ما ذكرنا بـآرائهم ، ورسـول الله   

 حبط عمل عامر بن الأكـوع ، إذ ضـرب نفسـه بسـيفه في الحـرب ، فأكـذب الـنبي        

عنــه قــد قــال: دعــني أضــرب عنــق حاطــب فقــد نــافق ، فأبطــل   ذلــك ، وعمــر رضــي الله

قوله ذلك ، وفي قول عمر الـذي ذكرنـا إيجـاز شـرع في ضـرب عنـق امـرءٍ         رسول الله 

مسلم، وإخبار بغيب في أنه منافق، ومثل هذا كثير وكل هذا فقد يقوله المرء مجتهـداً  

 ومصيب . فمخطئمتأولًا ومستعظماً لما يرى 
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ــم يقــول: وإن الع  ــنبي     ث ــي ال ــر ممــن ينســب إل ــه    جــب ليكث ــا بظن كمــا ذكرن

الفاســد ، وينكــر أن يكــون عليــه الســلام جلــد مــاعزاً ، وقــد صــح عنــه عليــه الســلام    

الحكم بالجلد على المحصن مع الرجم ، ونزل القرآن بجلد الزنـاة كلـهم، وقـد ذكـر     

أنفق علـى أو   أمرآتكأبو هريرة حديث النفقة على الزوجة والعبد ، فقال في آخره: تقول 

 ؟ فقال: لا لكن هذا من كيس أبي هريرة .  طلقني ، فقيل له أهذا عن رسول الله 

والعجب من القائل : إن مثـل هـذا لا يقـاس بالقيـاس ، نعـني في مثـل قـول عائشـة         

رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقـم : أبلغـني زيـداً أنـه إن لم يتـب فقـد أبطـل جهـاده مـع          

يقـول بالقيـاس مـا هـو أشـنع مـن هـذا ، فبعضـهم يفـرق بـين الفـأرة            ، وهو  رسول الله 

والعصــفورة الــواقعتين في البئــر يموتــان فيهــا ، وبــين الدجاجــة والســنور يموتــان في البئــر   

فيوجب من أحدهما عشرين دلواً ، ويجيز ببيع ثـوب مـن ثـوبين أو ثلاثـة يختـاره المشـتري       

ب فصـاعداً يختـاره المشـتري، ويـرى القطـع      بغير عينه ، ولا يجيز بيع ثوب مـن أربعـة أثـوا   

في الســاج والقنــا ولا يــراه في ســائر الخشــب ، وبعضــهم يفــرق بــين ســلم بغــل في بغلــين ،    

وبين سلم بغل في بغلين ، فيحـل أحـد الـوجهين ويحـرم الآخـر ، وتحكمهـم في الـدين لـو         

 جمع لقامت منه أسفار .

، أو صـح أن ربـه تعـالى أمـره     إلا ما صح عنـه بالنقـل    ونحن لا ننسب إلي النبي 

به ولم ينسخه عنه ، فقد قال عليه السلام "إن كذباً على ليس ككـذب علـى أحـد ،    

 فمن كذب علىّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار".

ثم يقول : وليس في تعمد الكذب أكثـر مـن أن تسـمع كلامـاً لم يخـبرك أحـد       

ــه أن رســول الله    ــق ب ــه ،    تث ــه يقول ــه ، ولا سمعت ــه    قال ــره ب ولا علمــت أن الله تعــالى أم

 (.1قاله ، نعوذ بالله العظيم من ذلك) فتنسبه أنت برأيك ، وظنك أن رسول الله 
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 المطلب العاشر 

 هل هي للوجوب أم للتأسي أفعال النبي 

 فيه أربع مسائل

الجبليــــة والخاصــــة  المســــألة الأولى : حكــــم أفعــــال الــــنبي 

 والمجردة

هب العلماء فيما جهلت صفة فعله الشرعية المسألة الثانية : مذا

 من أفعاله 

للتأسـي عنـد الإمـام بـن      المسألة الثالثة : حكم أفعـال الـنبي   

 حزم خلافاً لغيره من العلماء

المســـألة الرابعـــة : أمثلـــة لمخالفـــة مـــن خالفـــه في بعـــض الفـــروع 

 والرد عليه الفقهية من أفعال النبي 
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 المطلب العاشر

 ل هي للوجوب أم للتأسي ؟ه أفعال النبي 

 هي من ضمن أقسام السنة مضاف إليها القولية والتقريرية . أفعال النبي 

 المسألة الأولى

 الجبلية والخاصة والمجردة حكم أفعال النبي 

 ثلاثة أنواع: فأفعال النبي 

ــنبي     –أولًا  ــا الـ ــوم بهـ ــة الـــتي يقـ ــال الجبليـ ــل   الأفعـ ــود والأكـ ــام والقعـ كالقيـ

 والشرب .

كإباحــة الوصــال في  الأفعــال الــتي ثبــت كونهــا مــن خصــائص الــنبي   –ثانيــاً 

الزيـادة في   وإباحـة الصيام ، واختصاصه بوجوب صلاة الضحى والوتر والتهجد بالليل ، 

 النكاح على أربعة نسوة .

 (.1الأفعال المجردة عما سبق وإنما المقصود بها التشريع) –ثالثاً 

نـزاع علـى أنهـا علـى الإباحـة بالنسـبة إليـه وإلـي أمتـه           أما النوع الأول : فهذه علـى 

 ولا يجب علينا التأسي والاقتداء به في هذا النوع من الأفعال وهذا مذهب الجمهور .

 أما النوع الثاني:فحكم هذه الخصائص أنه لا يقتدى به فيها وتعتبر خاصة به .

ــوع الثالث:فهــذه صــفتها الشــرعية تختلــف بحســب الوجــوب أو      النــدب أو  أمــا الن

 الإباحة .

 المسألة الثانية

 مذاهب العلماء فيما جهلت صفة فعله الشرعية

 وللعلماء مذاهب إذ جهلت صفة الفعل الشرعية :

إذا ظهــر فيــه قصــد القربــة بــأن كــان ممــا يتقــرب بــه إلــي الله عــز وجــل    -1

 (.2كصلاة ركعتين من غير مواظبة عليها ، فيدل على الندب)

ــه الســلام ،      وقــال الإمــام مالــك : يــدل   ــاع الرســول علي ــى الوجــوب للأمــر بإتب عل

 (.6والأمر للوجوب )
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إن لم يظهــر فيــه قصــد القربــة كــالبيع والمزارعــة ، فقــال الإمــام مالــك       -2

والكرخي أنه يدل على الإباحة ، لأنه القدر المتيقن من صـدور الفعـل منـه فـلا     

 (.1يثبت الزائد على ذلك إلا بدليل)

أنـه دليـل علـى     القربةوالإسنوي: في حال ظهور قصد سيف الدين الآمدي  واختار

 مجرد المشروعية . أيالقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو ترجيح الفعل على الترك 

وفي حال عدم ظهور القربة : أنه دليل على القدر المشـترك بـين الواجـب والمنـدوب     

 (.2والمباح وهو رفع الحرج عن الفعل )

تدور على الوجوب والندب والإباحـة أمـا الإمـام ابـن      فنجد مذاهب علماء الأصول

 هي للتأسي. حزم فهو يخالفهم ويقرر أن أفعال النبي 

فعقـد فصــلًا في أقســام السـنن فوافــق علمــاء الأصــول في تقسـيم الســنة إلــي قــول    

 وفعل وتقرير:

 ةالثالثالمسألة 

 للتأسي عند ابن حزم خلافاً لغيره من العلماء حكم أفعال النبي 

بـه فيـه ولـيس     الائتسـاء ثم تحدث عـن الفعـل : فقـال "وحكـم فعلـه عليـه السـلام        

 (.6واجباً إلا أن يكون تنفيذاً لحكم ، أو بياناً لأمر)

 على الوجوب . ثم بسط لسانه بعد ذلك على من قال أن أفعاله 

على الوجوب، فقولـه سـاقط ،    "وأما من قال: إن أفعاله  –رحمه الله  –فقال 

تعالى لم يوجب علينا قط في شـيء مـن القـرآن والسـنن أن نفعـل مثـل فعلـه عليـه          لأن الله

( وإنمـا أنكـر   0السلام ، بل قـال تعالى)لَقَـدْ كَـانَ لَكُـمْ فِـي رَسُـولِ اللَّـهِ أُسْـوَة  حَسَـنَة ()         

عليه السلام على تنـزه أن يفعـل مثـل فعلـه عليـه السـلام، وهـذا هـو غايـة المنكـر كمـن            

 في رمضان نهاراً وهو صائم .تنزه عن التقبيل 

ثم تكلم عن التارك للفعل بأنـه غـير آثـم قـال: وأمـا مـن تـرك أن يفعـل مثـل فعلـه           

قـــط ، وهــذا التـــارك   عليــه الســـلام لا عــن رغبـــة عنــه فمـــا أنكــر ذلـــك رســول الله      

غير راغب عن ذلك لا محسن ولا مسيء ، ولا مأجور ولا آثم ، والمدتسـي   للائتساء به 
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لام محسن مأجور والراغب عن الائتساء به بعـد قيـام الحجـة عليـه إن كـان      به عليه الس

 (.1فهو كافر) زارياً على محمد 

 ثم رد على دعوى أن الأفعال للوجوب:

فرض علينـا أن نفعـل    وأما من ادعى أن أفعال رسول الله  –رحمه الله  –يقول 

كــان هكــذا دعــوى  مثلــها فقــد أغفــل جــداً، وأتــى بمــا لا برهــان لــه علــى صــحته، ومــا 

، لأن الأصل ألا يلزمنا حكم حتى بأتي نص من القرآن أو نـص سـنه بإيجابـه ،     كاذبة

يســكن  أنوأيضــاً فإنــه قــول يــددي إلــي مــالا يفعــل ، ولزمــه أن يوجــب علــى كــل مســلم 

، وأن يجعل رجليه حيث جعلـهما عليـه السـلام ، وأن يصـلي      حيث سكن رسول الله 

يصـوم فرضـاً الأيـام الـتي كـان يصـومها عليـه السـلام ،          حيث صلى عليـه السـلام، وأن  

وأن يجلس حيث جلس ، وأن يتحرك مثل كل حركـة تحركهـا عليـه السـلام ... وهـذا      

ما لا يوجبه مسلم ، مع أن هذا يخرج إلي المحال ، وإلي إرجاع ما لا سـبيل إلـي إرجاعـه    

 (.2مما قد فات وبطل بالأكل والشرب منه عليه السلام)

: فبطل بما ذكرنا أن تكون أفعاله عليـه السـلام واجبـة علينـا ، إذ لم     ثم يقول 

ــة الــتي          يــأت علــى ذلــك دليــل ، بــل قــام الــدليل والبرهــان علــى أن ذلــك غــير واجــب بالآي

ذكرنا ، وكل من له أقل علـم باللغـة العربيـة فإنـه يعلـم أن مـا قيـل فيـه: "هـذا لـك" أنـه            

كالمواريث وكل ما خيرنـا فيـه ، وأن مـا     غير واجب قبوله ، بل مباح له تركه إن أحب

جـاء بلفــظ "عليــك كـذا" فهــو الملــزم لنـا ولابــد ، فلمــا قـال تعــالى )لَقَــدْ كَـانَ لَكُــمْ فِــي      

( كنا منـدوبين إلـي ذلـك ، وكـان مباحـاً لنـا ألا نتأسـى غـير         6رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَة  حَسَنَة ()

أفضل والذي فعلنا مبـاح كجلـوس    راغبين عن الائتساء به لكن عالمين أن الذي تركنا

الإنسان وتركه أن يصلي تطوعاً ، فليس آثماً بذلك ، ولو صلى تطوعاً لكـان أفضـل،   

إلا أن يكــون تــرك التطــوع راغبــاً عنهــا في الوقــت المبــاح فيــه التطــوع، فهــذا خــارج عــن     

 (.0الإسلام بلا خلاف ، لأنه شارع شريعة لم يأت بها إذن)

 وه فيما قرره" :"ثم تكلم عن الذين خالف

قال علي: وإنما نازعنا في وجوب الأفعال بعض أصحاب مالك ، علـى أنهـم أتـرك    

 (5.)خلق الله تعالى لأفعال رسول الله 

                                                 
 .2/101حزم ( انظر الإحكام لابن 1)

 .2/108( انظر الإحكام 2)

 .21( سورة الأحزاب الآية 6)

 .2/108( انظر الإحكام 0)

 .103( المرجع السابق ص5)
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 المسألة الرابعة

 والرد عليهم أمثلة لمخالفة من خالفه في حكم أفعال النبي 

سـلام جلـد   يقول: "فمن ذلـك أنـه عليـه ال    ثم تكلم عن مخالفتهم لأفعال النبي 

في الخمر أربعين ، وهم يجلدون ثمانين ، وصلى على غائـب، فقـالوا هـم لا نـرى ذلـك ،      

وقبل وهو صائم ثـم فقـالوا نكـره ذلـك ، وصـلى عليـه السـلام حـاملًا أمامـة "بنـت ابنتـه            

ــه قــائم .         ــي جنب ــوبكر إل ــاس وراءه وأب ــك ، وصــلى جالســاً والن زينــب" فقــالوا نكــره ذل

 (.1من صلى كذلك بطلت صلاته)فقالوا لا يجوز ذلك ، و

 ثم تحدث مع الذين جعلوا هذه من خصوصياته:

قال : وبعضهم تعلق في هذه الأفعال بأنها خصـوص لـه عليـه السـلام ، ومـن فعـل       

، ومـن تعـرض لغضـبه عليـه السـلام فقـد تعـرض         ذلك فقد تعرض لغضب رسـول الله  

مـن امـرأة الأنصـاري عـن     لغضب الله عز وجل ، فقد غضب عليه السلام غضـباً شـديداً   

قبلة الصائم: فأخبر عليه السلام أنه يفعل ذلك ، فقال القائل : لست مثلنا يا رسـول الله  

حينئــذ غضــباً شــديداً وأنكــر هــذا   ، أنــت قــد غفــر لــك ذنبــك ، فغضــب رســول الله  

القــول ، فمــن أضــل ممــن تعــرض لغضــب الله عــز وجــل وغضــب رســوله عليــه الســلام في  

 (.2ينفعه ولا يضره ، ولا يغني عنه من الله تعالى شيئاً)تقليد إنسان لا 

 ثم نقض قولهم في تخصيص القبلة للصائم بما استدلوا به .

واحتجــوا في تخصــيص القبلــة للصــائم بقــول عائشــة رضــي   –رحمــه الله  –يقــول 

 ".الله عنها "وأيكم أملك لأربه من رسول الله 

عنها ، أعظم الحجة علـيهم ، لأنهـا    يقول أبو محمد "وهذا القول منها رضي الله

لم تقــل ذلــك علــى مــا توهمــوا ، وإنمــا قالتــه إنكــاراً علــى مــن اســتعظم القبلــة للصــائم .  

فأخبرتهم أنه عليه السلام كان أورع منهم ، وأملـك لإربـه ، ولكنـه مـع ذلـك لم يمتنـع       

 من التقبيل وهو صائم ، فكيف أنتم ؟

 على صحة تأويله هذا : إلزامات عليهم –رحمه الله  –ثم أورد 

أنهــا رضــي الله عنهــا قالــت في مباشــرة الحــائض أنــه عليــه الســلام كــان     –أولًا 

فيلـزمهم أن يتركـوا    ثم يباشرها ، وأيكم أملـك لإربـه مـن رسـول الله      رفتتزيأمرها 

إباحة مباشرة الحائض ، لقول عائشة : وأيكم أملك لإربه كما قالـت في قبلـة الصـائم    

 سواء بسواء .

                                                 
 .2/103( الإحكام 1)

 .2/103( المرجع السابق 2)
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الإلزام الثاني : أنهم رووا عنها أنها قالـت لابـن أخيهـا عبـد الله بـن عبـد الـرحمن        

وهــو أشــب مــا كــان : ألا تقبــل زوجتــك وتلاعبهــا ؟ تعــني عائشــة بنــت طلحــة وهــي بنــت    

أختها وأجمل جواري أهل زمانها قاطبة ، فقال إني صائم . فقالت لقد كان رسـول الله  

    الصـائم الشـاب علـى التقبيـل للجاريـة الحسـناء ،       يقبل وهو صائم ، فهي دأبـاً تحـض

 (.1به ، وهذا هو قولنا لا قولهم) وائتساءً إقتداء برسول الله 

 ثم طالب مخالفيه بعكس الحقائق :

فلــو قيــل لهــدلاء القــوم أعكســوا الحقــائق ، مــا زادوا علــى مــا فعلــوا ، وأن هــذا   

مثـل هـذا ، لمـن أداه اجتهـاده      لعظائم لا ندرى كيف استجاز من له أدنـى ورع التقليـد في  

إلي الخطـأ في ذلـك ، ممـن قـد بلغـتهم الآثـار ، وقامـت علـيهم الحجـة ، وسـقطت عـنهم            

 (.2المعذرة ، وإن الظن ليسوء جداً بمن هذا معتقده)

                                                 
 .2/154( انظر الإحكام لابن حزم 1)

 ( المرجع السابق والصفحة .2)
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 المبحث الثالث

 القواعد الأصولية المشتركة بين الكتاب والسنة

 وفيه ثلاثة مطالب

 لق به من القواعد الأصولية المطلب الأول : الأمر  وما يتع

 المطلب الثاني : النهي وما يتعلق به من القواعد الأصولية 

المطلب الثالث: دلالة المفهوم وما يتعلق به من القواعد 

 الأصولية 
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 المطلب الأول 

 الأمر وما يتعلق به من القواعد الأصولية

 وفيه تسعة مسائل

 المسألة الأولى : معنى الأمر في اللغة 

 المسألة الثانية : معنى الأمر في اصطلاح الأصوليين 

 المسألة الثالثة : صيغ الأمر الدالة عليه 

 المسألة الرابعة : وجوه استعمال صيغة الأمر 

 المسألة الخامسة : بيان أقوال ومذاهب العلماء في دلالة الأمر

 للوجوبالمسالة السادسة : رأي الإمام ابن حزم في الأمر المطلق و اقتضائه 

 المسألة السابعة : القواعد الفقهية المنبنية على تقريره بأن الأمر للوجوب 

 المسألة الثامنة : اقتضاء الأمر المطلق الفور أو التراخي

 المسألة التاسعة : القواعد الفقهية المبنية على تقريره بأن فرض الأوامر البدار
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 المسألة الأولى : معنى الأمر في اللغة

 (.1: الأمر ضد النهي والأمر بفتح الميم : النماء والبركة ، والمعلم والعجب)الأمر لغة

 المسألة الثانية : معنى الأمر في اصطلاح الأصوليين

مجازاً في الفعل عنـد   اتفاقابأنه قول القائل استعلاءً إفعل ، والأمر حقيقةً في هذا القول 

 (.2الجمهور ، وعند البعض حقيقةً)

ــوكاني :   ــول الشــ ــول      يقــ ــة في القــ ــر حقيقــ ــظ الأمــ ــى أن لفــ ــوا علــ ــوليين اتفقــ أن الأصــ

المخصوص، واختلفوا في كونه حقيقة في غيره فزعم بعض الفقهاء أنه حقيقة في الفعـل  

 ( .6أيضاً ، والجمهور على أنه مجاز فيه)

 (.0وقال الآمدي : أنه طلب الفعل على وجه الاستعلاء)

 هالمسألة الثالثة : صيغة الأمر الدالة علي

 (.5فعل الأمر )وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ( ) -1

 اسم فعل الأمر مثل : حيّ على الصلاة . -2

 (.3المصدر النائب عن فعل الأمر: )فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ() -6

 (.1)المضارع المقرون بلام الأمر: ) لِتُدْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ(  -0

 (.8الجملة الخبرية المراد بها الطلب )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ() -5

 المسألة الرابعة : وجوه استعمال صيغة الأمر

الأصــوليون علــى تعــدد وجــوه اســتعمال صــيغة الأمــر فمــنهم مــن عــدها ســتة عشــر      اتفــق

 (.3وجهاً، ومنهم من عدها عشرون)

 (.14وب: )وَأَقِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ( )الوج -1

 (.11الندب : )فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا() -2

 (.1الإباحة )فَمَنِ اضطر فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لمإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ() -6

                                                 
 .204الصحاح  ، مختار 1684-1/1614( انظر مقاييس اللغة 1)

 .1/154( انظر التلويح على التوضيح للتفازاني ج2)

 .34( إرشاد الفحول 6)

 .2/8( الإحكام للآمدي ج0)

 .06( سورة البقرة الآية 5)

 .0( سورة محمد الآية 3)

 .0( سورة المجادلة الآية 1)

 .228( سورة البقرة الآية 8)

 .8/26( انظر الإحكام للآمدي ج3)

 .06الآية ( سورة البقرة 14)

 .66( سورة النور الآية 11)
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 (.2واْ()الإذن : )وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُ -0

 (.6الإرشاد : )وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ() -5

 التأديب : "يا غلام سم الله وكل بيمنك وكل مما يليك. -3

 (.0تُمْ()ئالتهديد : )اعْمَلُوا مَا ش -1

 (.5التسوية : )اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ() -8

 (.3الإهانة : )ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ() -3

 (.1َ)اقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ()الاحتقار :  -14

 (.8الامتنان : )كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ () -11

 (.3الإكرام : )ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِيَن() -12

 (.14التعجيز : )فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ() -16

 (.11الدعاء : )اغْفِرْ لَنَا() -10

 (.12التكوين : )كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِيَن() -15

 (.16الإنذار : )فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ() -13

 التمني: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلى**يصح وما الإصباح منك بأمثل. -11

 (.10كمال القدرة : )كُنْ فَيَكُونُ() -18

 (.15بيان العاقبة : )وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ() -13

بر : قال عليه الصلاة والسلام : "إن مما أدرك الناس من كلام النبـوة الأولى  الخ -24

 (.1)شئتإذا لم تستحي فاصنع ما 

                                                                                                                                            
 .6( سورة المائدة الآية 1)

 .2( سورة المائدة الآية 2)

 .282( سورة البقرة الآية 6)

 .04( سورة فصلت الآية 0)

 .244( سورة آل عمران الآية 5)

 .03( سورة الدخان الآية 3)

 .12( سورة طه الآية 1)

 .112( سورة البقرة الآية 8)

 .03الآية  ( سورة الحجر3)

 .26( سورة البقرة الآية 14)

 .14( سورة الحشر الآية 11)

 .35( سورة البقرة الآية 12)

 .213( سورة البقرة الآية 16)

 .82( سورة يس الآية 10)

 .02( سورة إبراهيم الآية 15)
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 المسألة الخامسة : بيان أقوال ومذاهب العلماء في دلالة الأمر

 (. 2القول الأول : مذهب الجمهور : يفيد الوجوب)

 (.  6م الجبائي )القول الثاني : أنها تفيد الندب ، ذهب إلي ذلك هاش

 (.  0القول الثالث : تفيد الإباحة ، حكي عن بعض المالكية والشافعية)

 القول الرابع : مذهب التوقف ، قال به أبو الحسن الأشعري .  

لفظيــاً بــين الوجــوب والنــدب وهــو منقــول عــن     اشــتراكاالقــول الخــامس : أنــه مشــترك  

 الشافعي .

ثُـمَّ صَـوَّرْنَاكُمْ ثُـمَّ قُلْنَـا لِلْمَلآئِكَـةِ اسْـجُدُواْ لآدَمَ       أدلة الجمهور )وَلَقَـدْ خَلَقْنَـاكُمْ   

فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ*قَالَ مَا مَنَعَـكَ أَلاَّ تَسْـجُدَ إِذْ أَمَرْتُـكَ قَـالَ أَنَـاْ      

 .(5خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن()

ــه         ــة الأمــر وهــو قول ــيس وذمــه في مخالف ــخ إبل ــالى وب وجــه الاســتدلال : أن الله تع

)اسْجُدُواْ( فدل هذا على أن الأمر المجرد يقتضي الوجوب ولو لم يكن كذلك لمـا علـق   

 ( .3عليه التوبيخ والوعيد ، ولما ذمه بنفس المخالفة لأن غير الواجب لا يذم تاركه)

: قـال: لـولا أن أشـق علـى     ي الله عنه عن النبي ومن السنة : عن أبي هريرة رض

 (.  1أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)

مــن الأمــر بالســواك لوجــود المشــقة في الأمــر  وجــه الاســتدلال : امتنــع الرســول 

فدل ذلك على أن أوامـره عليـه الصـلاة والسـلام للوجـوب لأن الأمـر إنمـا يتضـمن المشـقة          

تركـه علـى الإجمـاع وذلـك أن الصـحابة أجمعـوا علـى        إذا كان للوجـوب حيـث لا يجـوز    

عمــا عنــى   امتثــال أوامــر الله ســبحانه وتعــالى ووجــوب طاعتــه مــن غــير ســدال الــنبي      

 بأوامره .

 

 

                                                                                                                                            
 .0/152ج البخاري( 1)

 .1/023، تنقيح الفصول ج2/100( الإحكام للآمدي ج2)

د السلام بن محمد بن عبـد الوهـاب بـن سـلام الجبـائي البصـري ، كـان والـده مـن أئمـة           ( هاشم الجبائي : هو عب6)

هـ ، انظر وفيات الأعيـان  621المعتزلة و إليه تنسب إحدى طوائفها ، كان خبيراً بعلم الكلام والمجادلة ، توفي سنة 

 .5/236، سير أعلام النبلاء ج 6/186ج
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 المسألة السادسة : رأي الإمام ابن حزم في الأمر المطلق واقتضائه للوجوب

ــالكيين ،         ــون ، وبعــض الم ــال بعــض الحنفي ــو محمــد : ق وبعــض يقــول الإمــام أب

الشافعين إن أوامر القرآن والسنن ونواهيهما على الوقف حتى يقـوم دليـل علـى حملـها ،     

إما على وجوب في العمـل أو في التحـريم ، وإمـا علـى نـدب وإمـا علـى إباحـة ، وإمـا علـى           

 كراهة .

وجميــع أهــل الظــاهر إلــي القــول : بــأن كــل ذلــك علــى الوجــوب في التحــريم أو      

صـرف شـيء مـن ذلـك إلـي نـدب أو كراهـة أو إباحـة فتصـير           الفعل حتى يقوم دليل على

 إليه .

 فالإمام ابن حزم يقول : وهذا هو الذي لا يجوز غيره .

ثم ذكر أدلة مخالفيه وتعرض لهـا بالنقـد ثـم قـال: "ولابـد لكـم مـن المصـير إلـي          

أحــد الخــبرين ضــرورة ، إمــا أن تقولــوا : لفــظ الأمــر موضــوع للوجــوب في اللغــة ، حتــى     

يل بنقله إلي غير وجوب ، وهذا قولنا ، وإما أن تقولوا: لفظ الأمر موضـوع لغـير   يصح دل

إلـي الوجـوب ، فـإن قلـتم ذلـك سـهل أمـركم         بنقلـه الوجوب في اللغة ، حتـى يصـح دليـل    

وجيز بحول الله وقوته ، وحسبنا أنا قـد قلعنـاكم بلطـف الله عـن مكـان الشـغب علـى        

كلـها علـى غـير الوجـوب حتـى يصـح دليـل نقلـها         الجهال ، وذلك أن قول القائـل الأوامـر   

إلي الوجوب ، دخول في عظيمتين : إحداهما خرق الإجماع ، فما قال بهذا أحـد قـط ،   

وإنما شغب من شغب بالموقف ، الثانية: إبطال فائدة العقل ، لأنه يصير حينئـذ قـائلًا إن   

م جميــع أهــل  ، وهــذا خــلاف فه ــ شــئتالموضــوع في اللغــة مــن لفظــة أفعــل، لا تفعــل إن    

 اللغات . ثم ذكر بعد ذلك أدلته :

وقال الله تعالى )يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلمغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْـتَ  

 (.1رِسَالَتَهُ وَاللّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ()

مــن لم يفعــل مــا أمــر بــه فقــد  في هــذه الآيــة بيــان جلــي رافــع لكــل شــك ، في أن  

إن لم يبلغ ما أمر فلم يبلغ ما أمر بـه ، ولا معنـى لهـذا     عصى ، لأنه تعالى بين أن نبيه 

الخبر وهذا التقدم . إلا أن خلاف الأمر معصية لا موافقـة وبـالله التوفيـق ، وهـم يقـرون      

 (.2الشافعي)على أنفسهم أنهم لا يفعلون ما أمروا به حتى يأمرهم أبو حنيفة ومالك و

ــتُمْ     وقـــال تعـــالى )يَـــا أَيُّهَـــا الَّـــذِينَ آمَنُـــواْ أَطِيعُـــواْ اللّـــهَ وَرَسُـــولَهُ وَلَا تَوَلَّـــوْا عَنْـــهُ وَأَنـ

 (.6تَسْمَعُونَ*وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ()

                                                 
 .31( سورة المائدة الآية 1)
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ا أمرنــا فصــح معــه . وقــال  أنــه لم يــرد تعــالى منــا الإقــرار وحــده إلا مــع العمــل بم ــ 

تعالى )وَمَا كَانَ لِمُدْمِنٍ وَلَا مُدْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَـرَةُ مِـنْ   

 (. 1أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا()

ة ولم يبق للشك مجال ، لأن النـدب تخـيير ، وقـد    قال: "وانبلج الحكم بهذه الآي

فـلا اختيـار فيـه لأحـد ، وإذا بطـل الاختيـار فقـد لـزم          صح أن كـل أمـر لله ولرسـوله    

الوجوب ضرورة ، لأن الاختيار إنما هو في الندب والإباحة للـذين لنـا فيهمـا الخـيرة ، إن     

ختيـار في كـل أمـر يـرد مـن      شيئنا فعلنا ، وإن شيئنا لم نفعل ، فأبطـل الله عـز وجـل الا   

، وثبت بذلك الوجوب والفرض في جميع أوامرهما ، ثم لم يدعنا تعـالى في   عند نبيه 

شــك مــن القســم الثالــث وهــو الــترك ، فقــال تعــالى )وَمَــن يَعْــصِ اللَّــهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ    

 ضَلَالًا مُّبِينًا(.

أوجـه ، لا رابـع لهـا نعلـم ذلـك       ثم قـال: ولـيس يقابـل الأمـر الـوارد إلا بأحـد ثلاثـة       

بضرورة الطبيعـة ، وبيديهـة العقـل : إمـا الوجـوب وهـو قولنـا ، وإمـا النـدب والتخـيير في           

فعل أو ترك ، وقد أبطل الله عز وجل هذا الوجـه في قولـه تعـالى)أَن يَكُـونَ لَهُـمُ الْخِيَـرَةُ       

فعـل ذلـك فقـد ضـل ضـلالًا       مِنْ أَمْرِهِمْ( ، وأما الترك وهـو المعصـية فـأخبر تعـالى أن مـن     

 مبيناً، فارتفع الإشكال جملة ، وبطل كل شغب يأتون به .

وقد أورد مخالفوا ابـن حـزم إشـكالًا في أنـه يـنقض هـذا الحكـم في كـثير مـن          

 الأوامر فإنها يحملها على الندب والتخير .

ى ما فعلنا ما تقولون من النقض ، لأننا إنما حملنا منهـا عل ـ  –رحمه الله  –فقال 

التخيير بأمر الله تعالى ، حملناه أيضاً على وجوبه ، فإذا نص ربنا عـز وجـل في أمـر قـد     

تركنا ، فقد أوجب علينا قبول هـذا الـنص    شيئنافعلنا ، وإن  شيئناأمر به على أننا إن 

على ظاهره ضرورة ، فلم نخرج عن أصلنا ، ولم يكن لنا خيرة في صرفه إلـي الوجـوب   

ــا   ر فقــط ، كمــا أنــه تعــالى أو نبيــه   بأحــد طرفيــه دون الآخ ــ إذا اقتصــر المخاطــب لن

عليـه ،   اقتصـر منهما على لفظ لا تخيير معه ، فـلا خـيرة لنـا في صـرفه عـن أمـره الـذي        

فكــل أمــر مفــرد فواجــب علينــا حملــه علــى انفــراده ، وكــل أمــر بتخــيير فواجــب علينــا  

علـى ظواهرهـا ، ولا خـيرة     حمله على التخيير ، فالقبول فرض علينا لما يرد مـن الألفـاظ  

لنا في شيء من ذلك ، والإجماع إذا صح على حمل آية أو خبر على التخيير ، فقـد أيقنـا   

                                                 
 .63ية ( سورة الأحزاب الآ1)
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فحملنـا ذلـك التوقيـف أيضـاً علـى الوجـوب ،        أن أصل الإجماع توقيف من رسـول الله  

 (.1فلم ننقض قولنا بحمد الله تعالى)

الله فهــو فاســق ظــالم بــنص  ثــم يقــول : ومــن أجــاز لنفســه تــرك العمــل بمــا أنــزل   

القرآن ، وبنص تسمية الله عز وجل له ، فقد نصصنا كلام الله تعـالى ، وكـلام نبيـه    

            في إيجــاب أوامرهمــا ونواهيهمــا فرضــاً وبطــل بــذلك قــول مــن قــال علــى النــدب أو

 (.2الوقف)

والحـق إن الخـلاف بينــه وبـين جمهــور الفقهـاء لــيس في أن الأمـر بإطلاقــه يوجـب الإلــزام       

، إنما الخلاف بينهم في القرائن المانعة من حكم اللـزوم   اتفاقبالفعل طلباً فهو موضوع 

والــتي تجعــل الــنص ينتقـــل مــن دلالتــه علــى الطلـــب الحتمــي إلــي النــدب أو الإباحـــة أو          

الكراهة ، فالظاهرية قصروا الأمور التي تدل علـى خـروج الطلـب عـن معنـاه إلـي غـيره        

 لى الوجوب إلا إذا جاء النص يدل على غيره.على النصوص فقط ، فكل أمر ع

 المسألة السابعة : القواعد الفقهية المبنية على تقريره بأن الأمر للوجوب

وقــد قــرر الوجــوب في أمــور كــثيرة خــالف فيهــا كــثير مــن الفقهــاء بســبب تلــك     

 النظرة الظاهرية التي لا يلتفت فيها إلا إلي النصوص ومن ذلك :

 :أوجب الإشهاد في البيع

وفرض على كل متبايعين لما قل أو كـثير أن يشـهداء علـى     –رحمه الله  –يقول 

تبايعهمــا رجلــين أو رجــلًا وامــرأتين مــن العــدول فــإن لم يجــداً عــدولًا و لا ســقط فــرض      

الإشـهاد كمــا ذكرنــا فــإن لم يشــهدا وهمــا يقـدران علــى الإشــهاد فقــد عصــيا الله عــز   

لــي أجــل مســمى ففــرض عليهمــا مــع الإشــهاد وجــل والبيــع تــام ، فــإن كــان البيــع بــثمن إ

المذكور أن يكتباه فإن لم يكتباه فقد عصـيا الله عـز وجـل والبيـع تـام فـإن لم يقـدرا        

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ    على كاتـب فقـد سـقط عنهمـا فـرض الكتـاب وبرهـان ذلـك قولـه تعالى)         

وهُ وَلْيَكْتُـب بَّيْـنَكُمْ كَاتِـبٌ بِالْعَـدْلِ وَلَا     آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِـدَيْنٍ إلـي أَجَـلٍ مُّسَـم ى فَـاكْتُبُ     

بَّـهُ  يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّـقِ اللّـهَ رَ  

يهًا أَوْ ضَـعِيفًا أَوْ لَا يَسْـتَطِيعُ أَن يُمِـلَّ    وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَـقُّ سَـفِ  

 هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَـإِن لَّـمْ يَكُونَـا رَجُلَـيْنِ فَرَجُـلٌ     

تُــذَكمرَ إِحْــدَاهُمَا الُأخْــرَى وَلَا وَامْرَأَتَــانِ مِمَّــن تَرْضَــوْنَ مِــنَ الشُّــهَدَاء أَن تَضِــلَّ إْحْــدَاهُمَا فَ  

يَــأْبَ الشُّــهَدَاء إِذَا مَــا دُعُــواْ وَلَا تَسْــأَمُوْاْ أَن تَكْتُبُــوْهُ صَــغِيًرا أَو كَــبِيًرا إلــي أَجَلِــهِ ذَلِكُــمْ    
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رَةً حَاضِـرَةً تُـدِيرُونَهَا   أَقْسَطُ عِندَ اللّهِ وَأَقْومُ لِلشَّـهَادَةِ وَأَدْنَـى أَلاَّ تَرْتَـابُواْ إِلاَّ أَن تَكُـونَ تِجَـا     

ــبٌ وَلَا     ــايَعْتُمْ وَلَا يُضَــآرَّ كَاتِ ــاحٌ أَلاَّ تَكْتُبُوهَــا وَأَشْــهِدُوْاْ إِذَا تَبَ ــيْكُمْ جُنَ ــيْسَ عَلَ بَيْــنَكُمْ فَلَ

( 1()كُلِّ شَيْءٍ عَلِـيمٌ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَيُعَلممُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِ

يقــول فهــذه أوامــر مغلظــة مدكــدة لا تحتمــل تــأويلًا أمــر بالكتابــة في المداينــة إلــي أجــل 

مسمى وبالإشهاد في ذلك في التجارة المدارة كما أمر الشـهداء أن لا يـأبوا أمـراً مسـتوياً     

 أن فمــن أيــن صــار عنــد هــدلاء القــوم أحــد الأوامــر فرضــاً والآخــر همــلًا؟ وأخــبر تعــالى      

الكاتب إن صار ولاشك في أن امتناعـه مـن الكتـاب مضـارة ،و أن امتنـاع الشـاهد مـن        

 (.2فسوق) دعيالشهادة إذا 

 إعتبر العمرة فرضاً:

الجمهور على أن العمرة ليست فرضاً ولكن نجد أن الإمام ابن حـزم يقـرر بأنهـا    

الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إِلَيْـهِ      وَلِلّـهِ عَلَـى النَّـاسِ حِـجُّ    فرض وبرهان صحة قولـه قـول الله تعالى)  

 (.0()وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ( فعمّ تعالى ولم يخص ، وقال عز وجل )6( )سَبِيلًا

ثــم أورد الأدلــة الــتي ذكرهــا الجمهــور في عــدم فرضــية العمــرة فقــال أبــو محمــد 

فمكذوبــة كلــها  هــذا كــل مــا موهــوا بــه وكلــه باطــل ، أمــا الأحاديــث الــتي ذكــروا  

 (.5وفيها المرسل والمنكر والمتروك ثم قال فسقطت كلها والحمد لله)

ثــم يقــول : فلــو فــرض مــا رووا مــن الكــذب الملفــق لوجــب علــى أصــولهم الخبيثــة   

المفتراة إسقاط كل ذلك إذا كان ابن عباس وجابر رويا تلك الأخبـار بـزعمهم قـد صـح     

 (.3ترون) عنهما خلافها ، ولكن القوم متلاعبون كما

بـدخول العمـرة في الحـج وبأنـه لـيس       ثم يقول: وأمـا مـن قـال : إن أخبـار الـنبي      

على المرء إلا حجة واحـدة دليـل علـى أنهـا ليسـت فرضـاً فهـذيان لا يعقـل بـل هـذا برهـان            

واضح في كون العمرة فرضاً لأنه عليـه السـلام أخـبر بأنهـا دخلـت في الحـج ، ولا يشـك        

حجة ، فوجب أن دخولها في الحج إنمـا هـو مـن وجهـين فقـط ،      ذو عقل في أنها لم تصر 

 لهما عمل وحد في القرآن ، والثاني دخولها في أنها فرض كالحج . بجزيءهما أنه 
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بقوله تعالى "وأتموا" قالوا إن الله تعالى إنما أمر بإتمامها مـن   عليهموقد اعترض 

 " بالرفع .دخل فيها لا بابتدائها ، وإن بعض الناس قرأ "والعمرة لله

وَأَتِمُّـواْ الْحَـجَّ وَالْعُمْـرَةَ    قال هذا كله باطـل لأنهـا دعـوى بـلا برهـان وقولـه تعـالى "       

" لا يقتضي ما قالوه لكان حجة عليهم لأنه إذا كـان الـداخل فيهـا مـأموراً بإتمامهـا      لِلّهِ

اس فقــد صــارت فرضــاً مــأموراً بــه ، وهــذا قولنــا لا قــولهم الفاســد المتخــاذل ، وابــن عب ــ  

قال سمعـت ابـن عبـاس رضـي عنهـا يقـول "والله إنهـا لقرنيتهـا          سطاووحجة في اللغة عن 

ــاب الله عــز وجــل "وأتمــوا الحــج والعمــرة لله")     ــنص    1في كت ــاس يــرى هــذا ال ( فــابن عب

( ، ثم قـال  2موجباً لكونها فرضاً كالحج بخلاف كيس هدلاء الحذاق باللغة بالضد)

رفع فقراءة منكرة لا يحـل لأحـد أن يقـرأ بهـا ، وسـبحان      : وأما القراءة "والعمرة لله" بال

 إلي تبديل القرآن فيحتجون به . يلجئونمن جعلهم 

وأما قولهم : لو كانت فرضاً لكانت مرتبطة بوقت فكلام سخيف لم يـأت بـه   

قــط قــرآن ولا ســنة صــحيحة ، ولا روايــة ســقيمة ولا قــول صــاحب ولا إجمــاع ولا قيــاس    

فـرض ولـو مـرة في الـدهر      علـى أن الصـلاة علـى رسـول الله      يعقل ، وهم موافقـون لنـا  

وليســت مرتبطــة بوقــت ، وأن النــذر فــرض ولــيس مرتبطــاً بوقــت ، وأن قضــاء رمضــان      

للحج عندهم فرض وليس عنـدهم مرتبطـاً بوقـت     والإحرامفرض وليس مرتبطاً بوقت ، 

 (.6، فظهر هوس ما يأتون به)

 ة .ثم ذكر بعد ذلك أدلته على فرضية العمر

عن أبـي رزيـن العقيلـي: "أنـه قـال : يـا رسـول الله إن أبـي شـيخ كـبير لا يسـتطيع            

 الحج ولا العمرة ولا الظعن قال : فحج عن أبيك واعتمر".

بأداء فرض الحج والعمرة عمن لا يطيقهـا ، فهنـا حكـم     فهنا أمر رسول الله 

ن الحـج والعمـرة قـد    زائد وشرع وارد ، وكانت تلك الأحاديث موافقة لمعهود الأصل، فإ

 (.0كانا بلاشك وصارا فرضين)

 ثم ذكر آثار عن السلف :

قـال : سمعـت ابـن عبـاس يقـول : والله إنهـا لقرينتهـا في كتـاب الله          سطـاوو عن 

عز وجل "وأتموا الحج والعمرة لله" فابن عبـاس يـري هـذا الـنص موجبـاً لكونهـا فرضـاً        
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وعلــى ابــن الحســين ، ونــافع في  كــالحج وبهــذا احــتج مســروق ، وســعيد بــن المســيب ،    

 إيجابها ، ومسروق وسعيد حجة في اللغة .

 عليكم العمرة . تكتبقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أيها الناس 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قـال : لـيس مـن خلـق أحـد إلا عليـه حجـة وعمـرة         

 خير وتطوع.إلي ذلك سبيلًا ومن زاد بعدها شيئاً فهو  استطاعواجبتان من 

 وعن ابن مسعود قال : أمرتم بإقامة الصلاة والعمرة إلي البيت .

 وذكر آثار من التابعين :

 قال ابن سيرين قال : كانوا لا يختلفون أن العمرة فريضة .

 قال قتادة : العمرة واجبة .

 قيل لعطاء العمرة علينا فريضة كالحج ؟ قال : نعم .

فقيل له: إن فلاناً يقول : ليست واجبـة فقـال :    عن سعيد بن جبير : العمرة واجبة

 كذب إن الله تعالى يقول "وأتموا الحج والعمرة".

 قال مسروق:أمرتم في القرآن بإقامة أربع الصلاة،الزكاة،الحج،العمرة.

 

 

 مكاتبة العبد فرضاً:

مــن كــان لــه مملــوك مســلم أو مســلمة فــدعا أو دعــت إلــي  –رحمــه الله  –يقــول 

على السيد الإجابة إلي ذلـك ويجـبره السـلطان علـى ذلـك ممـا يـدري أن        الكتابة ففرض 

المملوك العبد أو الأمة يطيقه مما لا حيف فيه على السيد مما يكاتـب عليـه مثلـهما ولا    

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّـذِينَ لَـا يَجِـدُونَ نِكَاحًـا حَتَّـى      يجوز كتابة عبد كافراً أصلًا برهان ذلك )

مِــن فَضْــلِهِ وَالَّــذِينَ يَبْتَغُــونَ الْكِتَــابَ مِمَّــا مَلَكَــتْ أَيْمَــانُكُمْ فَكَــاتِبُوهُمْ إِنْ    يُغْنِــيَهُمْ اللَّــهُ

عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّـذِي آتَـاكُمْ وَلَـا تُكْرِهُـوا فَتَيَـاتِكُمْ عَلَـى الْبِغَـاء        

وا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَن يُكْرِههُّنَّ فَإِنَّ اللَّـهَ مِـن بَعْـدِ إِكْـرَاهِهِنَّ     إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لمتَبْتَغُ

 (.2()1()غَفُورٌ رَّحِيمٌ

 اعتبر الزواج فرضاً :

قـدمنا أن الإمـام ابــن حـزم يعتـبر كــل طلـب يــدل علـى اللـزوم لــذلك نجـده يجعــل         

 الزواج فرضاً لازماً .
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ى كل قـادر علـى الـوطء إن وجـد مـن يتـزوج، أو       وفرض عل –رحمه الله  –يقول 

 يتسرى بها أن يفعل أحدهما ولابد فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم .

برهان ذلك من طريـق البخـاري: عـن عبـد الله بـن مسـعود رضـي الله عنـه يقـول:          

مـنكم البـاء فليتـزوج، ومـن لم يسـتطع       اسـتطاع "يا معشر الشـباب مـن    قال لنا النبي 

 ( .1وم ، فإنه له وجاء)فعليه بالص

من طريق مسلم: وعن سعد بن أبي وقـاص رضـي الله عنـه يقـول "أراد عثمـان بـن       

( ، وهـو قـول جماعـة مـن السـلف عـن سـعيد بـن         2)مظعون أن يتبتـل فنهـاه رسـول الله    

هشام أنه سأل عائشة أم المدمنين رضي الله عنها عـن التبتـل فقالـت لا تفعـل أمـا سمعـت       

( 0(  فـلا تتبتـل)  6()وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةًقول الله تعالى )

، وعن عبد الله بـن طـاووس عـن أبيـه أنـه قـال لرجـل "لتتـزوجن أو لأقـولن كـل مـا قالـه             

 (.3()5عمر لأبي الزوائد: "ما منعك من النكاح إلا عجز أو فجور")

 رأي الجمهور :

مهور الفقهاء على أن الزواج لا يكون فرضـاً إلا إذا كـان الرجـل قـادراً علـى      فج

الــزواج ، وتأكــد الوقــوع في الزنــا ، إن لم يتــزوج فإنــه في هــذه   دواعــيالإنفــاق ووجــدت 

الحالة يكون مطلوباً على وجه اللزوم والفرضية وذلك لأنـه أصـبح الطريـق للكـف عـن      

ه ، والعفة مطلوبة طلباً لاشـك فيـه ، ومـا يـتعين     الحرام ، ذلك بأن الزنى حرام لاشك في

سبيلًا للكف عن الحرام ، والتزام العفة المطلوبة يكون لازماً بلزومهـا ، إمـا إذا كـان    

 العفة المطلوبة يكون لازماً بلزومها . والتزام،  اعتدالالرجل في حال 

حــزم أمـا إذا كــان الرجـل في حــال اعتـدال فهــو موضـع الخــلاف بـين الإمــام ابـن       

والجمهـــور فالحنفيـــة قـــالوا إن الـــزواج تعتريـــه الأحكـــام الخمســـة الـــتي يقســـمون إليهـــا 

الأحكام التكليفية ، فيقولون : إنه فرض إن كان الشخص قادراً على مدنـة الـزواج،   

وقادراً على العدالة ، ويتأكد الوقوع في الزنى إن لم يتزوج ، ويكـون الـزواج واجبـاً إن    

الوقوع في الزنـى ، ولا يتأكـد الوقـوع، ويكـون حرامـاً       كان كذلك ، ولكنه يخشى

إذا كان يتأكد الظلم إن تزوج ، ويكون مكروهاً إن غلب على ظنه الظلـم إن تـزوج،   
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ويكــون منــدوباً إن كــان في حــال اعتــدال وهــو قــادر علــى الإنفــاق والعدالــة ولا يخشــى    

 الوقوع في الزنا .

 لالتـزام يكـون منـدوباً ،    الاعتدالحال  والحنابلة والمالكية قالوا : إن الزواج في

صرح بأن النكاح من سـنة الإسـلام    ، والتزام أكثر الصحابة له ولأن النبي  النبي 

 فقال عليه الصلاة والسلام "وأن من سنتنا النكاح".

والشافعية : يرون أن الزواج في هذه الحال لا يكون فرضـاً ، ولا يكـون منـدوباً    

نه ليس من جنس العبادات مـن حيـث أنـه طلـب لقضـاء الـوطر       ولكنه يكون مباحاً ، لأ

، بل هو من قبيل المباحات ، كالطعام والشراب ، والسكنى وغير ذلـك مـن    الشهواني

 مطالب الجسم ، أما العبادات فهي مطالب الروح هذا نظر جمهور الفقهاء .

 رأي الإمام بن حزم

"مــن اسـتطاع مــنكم   ولـه  أمـا الإمــام ابـن حــزم فإنـه يأخــذ بظـاهر الأمــر في ق     

ــزوج")  ــاء فليت ــى       1الب ــدل بظــاهره عل ــده ي ــب محــتم لازم ، لأن الأمــر عن ــه طل ــرى أن ( ، وي

 الوجوب إلا إذا قام دليل من النص يثبت أن يراد به اللزوم .

وهنا لابد مـن ملاحظـة : وهـي أن الإمـام ابـن حـزم يجعـل فرضـية الـزواج منصـبة           

 على الزواج أو التسري .

اعتمـــد في جعـــل التســـري مســـاوياً للـــزواج ، فـــإن كـــان يقصـــد   فعلـــى أي نـــص 

الصيانة والحصانة ، فمعنـى ذلـك أنـه يعلـل النصـوص ، ومعلـوم في منهجـه أنـه          بالتسري

يمنــع التعليــل ، ولكــن نلاحــظ في التطبيــق يعلــل وعلــى حســب منهجــه الــذي التزمــه لا      

ــتُمْ أَ يكــون قصــد بــذلك الآيــة الــتي في ســورة النســاء )    ــإِنْ خِفْ ــا  فَ ــدِلُواْ فَوَاحِــدَةً أَوْ مَ لاَّ تَعْ

 ( .2()مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

 هل الزواج فرض على الرجال دون النساء ؟

نجد أن الإمام ابن حزم يجعل الزواج فرضـاً علـى الرجـال دون النسـاء فهـو يخـرج       

الشابات من الحديث "يا معشر الشباب ، فإذاً الإمام ابن حزم نلاحظ عليه أن يخصـص  

 ، فأين الدليل على هذا التخصيص؟   النص

 

 يجيب على هذا السدال بقوله :
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وَالْقَوَاعِــدُ مِــنَ ولــيس ذلــك "أي الــزواج" فرضــاً علــى النســاء لقــول الله عــز وجــل )   

"الشـهداء سـبع    ( ، وللخـبر الثابـت عـن رسـول الله     1()النِّسَاء اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًـا 

 والسلام فيها المرأة تموت بجمع شهيد" .سوى القتل فذكر عليه الصلاة 

قــال أبــو محمــد : وهــي الــتي تمــوت نفســاء ، والــتي تمــوت بكــراً لم تطمــئن ،       

فاعتبــاره للمــرأة تمــوت بكــراً لم تتــزوج مــن الشــهداء ، ولــو كــان ذلــك مســتنكراً مــا     

 كان محلًا للمدح .

 اسـتدلوا  ملاحظة ثابتة أن الإمام ابن حزم ذكر أدلة الجمهور فذكر الآيـة الـتي  

 ( .2()وَسَيِّدًا وَحَصُورًابها)

قال وهذا لا حجة فيه ، لأننا لم نأمر الحصور باتخاذ النساء ، إنما أمرنا بـذلك  

 من له قوة على الجماع .

 ثم ذكر الخبرين من ضمن استدلال الجمهور .

فقال : وهذا خبران موضوعان ، وبيان وضعهما أنه لو اسـتعمل النـاس مـا فيهمـا     

 ( .6النسل لبطل الجهاد والدين ، وغلب أهل الكفر) من ترك

وهنا نلاحظ أن الإمام ابن حزم قد نظر إلي معنى الحكم وعلتـه فهـو ينهـى عـن     

 التعليل جملة .

 يتساوي فيه الحر والعبد ؟ والتسريهل الزواج بأربع 

ولا يحــل لأحــد أن  –رحمــه الله  –في ذلــك يقــول  التســاوييقــرر الإمــام ابــن حــزم 

أكثــر مــن أربعــة نســوة إمــاءً أو حرائــر أو بعضــهن حرائــر وبعضــهن إمــاء ويتســرى   يتــزوج

العبد والحر ما أمكنهمـا الحـر والعبـد في ذلـك سـواء بضـرورة وبغـير ضـرورة ، والصـبر          

فَـانكِحُواْ مَـا طَـابَ لَكُـم     عن تزوج الأمة للحر أفضل ، برهان ذلك قول الله عـز وجـل )  

 (.5( )0()ثَ وَرُبَاعَمِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَا

وجمهور الفقهاء علـى أن العبـد لـه مـن الحقـوق نصـف مـا للحـر ، كمـا أن عليـه           

مــن العقوبــات نصــف مــا علــى الحــر ، وعلــى ذلــك لا يكــون للعبــد أن يتــزوج أكثــر مــن    

بيـنهم   انعقـد ، ودليل الجمهور يحتجون بأقوال الصحابة ، ويدعون أن الإجمـاع قـد   اثنين

 على ذلك .

                                                 
 .34( سورة النساء الآية 1)

 .63( سورة آل عمران الآية 2)

 .001، 3/004( انظر المحلى 6)

 .6( سورة النساء الآية 0)

 .3/001( انظر المحلى 5)
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ام ابن حزم يخالفهم في مثل هـذا الإجمـاع لسـببين لأنـه أقصـى مـا في       ولكن الإم

هــذا الإجمــاع أن بعضــهم قــال ذلــك ، ولم يعــرف لقولــه مخــالف ، وبمثــل هــذا لا ينعقــد    

 الإجماع عنده .

أن النص صريح في ظاهره من عدم التفرقة بين حر وعبـد ، فلابـد عنـد التفريـق     

الســـنة ، فإنهمــا وحـــدهما همــا اللـــذان   بينهمــا مـــن ســند لهـــذه التفرقــة مـــن الكتــاب و    

 يخصصان نصاً عاماً لا تخصيص للنص إلا بالنص .

وكنت أظن أنـه سـوف يـثني علـى المالكيـة خـيراً عنـدما وافقـوه في هـذا المقـام،           

ــيهم ســهام النقــد قــال      ــه وجــه إل ــالكيون     –رحمــه الله  –ولكن ــه الم وهــذا مــا خــالق في

 هذا ما يعظمونه إذا وافق أهواءهم.الصحابة لا يعرف لهم من الصحابة مخالف و

وقــد قــال  قــال علــى : لا حجــة في كــلام أحــد دون كــلام الله تعــالى ورســوله  

( فلـم يخـص عبـداً    1()فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَـاعَ الله تعالى )

 ( .2من حر فهما سواء في ذلك)

ى بـين العبـد والحـر في التسـري بمـن شـاء مـن        كذلك نجد الإمام ابـن حـزم يسـو   

إِنْ خِفْــتُمْ أَلاَّ تَعْــدِلُواْ فَوَاحِــدَةً أَوْ مَــا مَلَكَــتْ الجــواري مــن غــير تقييــد بعــدد لقولــه تعــالى َ)

 (، فأطلق الدخول بملك اليمين من غير عدد .6()أَيْمَانُكُمْ

إِلَّـا عَلَـى أَزْوَاجِهِـمْ أوْ مَـا     * ونَ وَالَّـذِينَ هُـمْ لِفُـرُوجِهِمْ حَـافِظُ    واستدل بقوله تعـالى ) 

 (.0()مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِيَن

فلم يخص تعالى حراً من عبـد وقـد تكلمنـا فيمـا خـلا كتابنـا علـى صـحة ملـك          

 ( .5العبد لما له فأغنى عن ترداده)

 يستشف من قوله سببين:

ــر      ــين الحـ ــرق بـ ــص يفـ ــرد نـ ــه لم يـ ــص    الأول : أنـ ــادام لا نـ ــك ، ومـ ــد في ذلـ والعبـ

 على سواء . ديوالعبفالخطاب عام يشمل الأحرار 

الثاني : أن العبد عنده تجوز ملكيته ، فهو يصـح أن يكـون مالكـاً ، وملكـه     

 منفصل عن ملك سيده .

                                                 
 .6النساء الآية  ( سورة1)

 .3/000( انظر المحلى 2)

 .6( سورة النساء الآية 6)

 .3-5( سورة المدمنون الآيات 0)

 .3/005( انظر المحلى 5)
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وكعادتــه يخــالف الجمهــور لأنهــم يقــررون أن العبــد ومــا ملكــت يــداه لســيده ،    

 وهذا إجماعاً منهم .

بقولـه أيـن الـدليل علـى منـع ملكيتـه مـن الكتـاب والسـنة أو الإجمـاع المعتمـد            ويتعقبهم 

 عليهما ؟

 أوجب ترك البيع وقت النداء :

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا     أوجب ترك البيع وقت النـداء لصـلاة الجمعـة لقولـه تعالى)    

اللَّــهِ وَذَرُوا الْبَيْــعَ ذَلِكُــمْ  إِذَا نُــودِي لِلصَّــلَاةِ مِــن يَــوْمِ الْجُمُعَــةِ فَاسْــعَوْا إلــي ذِكْــرِ 

 (، وذلك متفق مع رأي المالكية والحنابلة.1()خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

 أوجب الوضوء من أكل لحوم الإبل :

سأله رجل أأتوضأ مـن   بذلك فقد ورد أن رسول الله  وذلك لأمر رسول الله 

تتوضأ ، قال أتوضأ من لحـوم الإبـل؟ قـال نعـم     فلا  شئتإن  لحوم الغنم ، فقال النبي 

 توضأ من لحوم الإبل ، فدل ذلك الأمر على الوجوب ، والحنابلة قرروا ذلك أيضاً.

 الأمر المطلق الفور أو التراخي اقتضاءالمسألة الثامنة : 

 الأمر المطلق الفور : أي أن المكلف عليه المبادرة بالامتثال اقتضاء: معنى القاعدة : أولا

 دون تأخير عند سماع التكليف مع وجود الإيمان فإن تأخر أثم . 

: تصـور هـذه المسـألة إذا أمـر الله عـز وجـل بـأمر ، هـل وجـب علينـا            معنى الفـور 

 سرعة المبادرة إلي هذا الأمر أم لا يجب علينا ذلك ؟ في الحال ؟ .

و مخـير إن  : أن المكلف ليس عليه أن يبادر إلي أداء الفعل بـل ه ـ ومعنى التراخي 

شاء أداه عقب سماع التكليـف ، أو أخـره إلـي وقـت آخـر مـع ظـن القـدرة علـى أدائـه في           

 (.2ذلك الوقت لم يداخذ)

 : أقوال العلماء ومذاهبهم في القاعدة وأدلتهم على ذلك : ثانياً

 اختلف الفقهاء في دلالة الأمر المطلق هل هو على الفور أو التراخي .

ي الفـور بمعنـى البـدار ، وسـرعة الامتثـال ، ذهـب إلـي        المذهب الأول : أنـه يقتض ـ 

 ( .6هذا القول بعض المالكية)

المذهب الثاني : أنه لا يقتضي الفور والتعجيل إلـي هـذا ذهـب جمهـور الحنفيـة ،      

 .(0والذي عندي من مذهب أصحابنا رحمهم الله أنهم على التراخي)

                                                 
 .3( سورة الجمعة الآية 1)

 .128( انظر تنقيح الفصول للقرافي 2)

 .108( انظر تنقيح الفصول للقرافي 6)

 .1/00( أصول السرخسي ج0)
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وله ، أو لأنه مشترك بينهمـا  المذهب الثالث : مذهب الوقف ، إما لعدم العلم لمدل

 . (1وهو قول أكثر الأشاعرة واختاره إمام الحرمين)

أدلة المذهب الأول : قولـه تعـالى )وَسَـارِعُواْ إلـي مَغْفِـرَةٍ مِّـن رَّبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ عَرْضُـهَا          

فِـرَةٍ مِّـن رَّبِّكُـمْ وَجَنَّـةٍ     ( وقوله تعالى)سَابِقُوا إلـي مَغْ 2السَّمَاوَاتُ وَالَأرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيَن()

عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّـهِ وَرُسُـلِهِ ذَلِـكَ فَضْـلُ اللَّـهِ يُدْتِيـهِ       

 (.6مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ()

بادرة والمسـابقة إلـي امتثـال    وجه الاستدلال: قوله وسارعوا ، سابقوا دليل على الم

أوامره وكلتاهما على الفـور لا التراخـي وأن الأمـر فيهمـا يـدل علـى الوجـوب، كمـا أن         

 الأمر المجرد يدل على الوجوب.

أدلة المذهب الثاني: يقول السمعاني أن قوله أفعل قضية إيقـاع الفعـل فحسـب إلا    

عاً إلا في زمـان فصـارت الحاجـة    أن الزمان من ضرورته لأن الفعل من العباد لا يصير موق

ماسة إلي الزمان ليحصـل الفعـل ، فالزمـان الأول والثـاني والثالـث في هـذا المعنـى واحـد         

 (.0وإذا استوت الأزمنة في هذا المعنى بطل التخصيص والتقييد بزمان دون زمان)

 : خلاصة أقوال العلماء في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي:  ثالثاً

ليين اختلفـــت مـــذاهبهم ومـــن قـــال بـــالفور وهـــم البغـــداديون مـــن  جمهـــور الأصـــو

 المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنفية والحنابلة والظاهرية .  

ــة وبعــض          ــة مــن المالكي ــة والمغارب ــر الحنفي ــالتراخي وهــم أكث ــال ب ومــنهم مــن ق

 الشافعية .

 وفريق ثالث وهم القائلون بالوقف .

ر المطلق لا يقتضـي فـوراً ولا تراخيـاً ، لأنـه     المحققون من الأصوليين يرون أن الأم

تارة يتقيـد بـالفور ، كمـا إذا قـال السـيد لعبـده سـافر الآن فإنـه يقتضـي الفـور ، وتـارة            

يتقيــد بــالتراخي كمــا إذا قــال لــه ســافر رأس الشــهر ، فــإذا أمــره بــأمر مطلــق مــن غــير   

 لشيئين فلا يكـون  تقييد بفور ولا تراخ ، فإنه يكون محتملًا لهما ، وما كان محتملًا

 (.5مقتضياً لواحد منهما بعينه)

 

                                                 
 .14/164، قواطع الأدلة ج 1/210ازي ج( شرح اللمع للشير1)

 .166( سورة آل عمران الآية 2)

 .21( سورة الحديد الآية 6)

 .1/163( القواطع للسمعاني ج0)

 .50( انظر مفتاح الوصول في بناء الفروع على الأصول للتلمساني 5)
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 الإمام ابن حزم في اقتضاء الأمر الفور أو التراخي رأي:  رابعاً

 فعقد الإمام ابن حزم فصلًا : في الأوامر : أهي على الفور أم على التراخي؟  

 قال: قائلون: إن الأوامر على التراخـي ، وقـال آخـرون : فـرض الأوامـر البـدار إلا      

 (.1ما أباح التراخي فيها نص أو إجماع)

قال الإمام ابـن حـزم : وهـذا الـذي لا يجـوز غـيره لقـول الله تعـالى )وَسَـارِعُواْ إلـي           

( وقــد قــدمنا أن أوامــر الله  6( وقــال تعــالى )فَاسْــتَبِقُواْ الْخَيْــرَاتِ() 2مَغْفِــرَةٍ مِّــن رَّبِّكُــمْ() 

تباق إلـي الخـيرات والمسـارعة إلـي مـا يوجـب       تعالى على الوجوب ، فإذا أمرنا تعالى بالاس

المغفــرة، فقـــد ثبـــت وجــوب البـــدار إلـــي مــا أمرنـــا بـــه ســاعة ورود الأمـــر دون تـــأخر ولا     

 (.0تردد)

ثم اعترض عليه مخالفوه بأنه ليس في الآية الـتي اسـتدل بهـا حجـة في أن الأوامـر      

 إلي الفعل.واجب البدار فيها ، لأنه تعالى أمرنا بالمسارعة إلي المغفرة لا 

فرد عليهم : وهذا مما يسر فيه هدلاء القوم لعكس الحقائق ، وقد أيقنا بقولـه  

( ، أن أحـداً لا يـدتى المغفـرة إلا بعمـل صـالح      5تعالى )هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَـا كُنـتُمْ تَعْمَلُـونَ()   

ــاً أن مــراد الله      تعــالى يقتضــي لــه وعــد الله تعــالى بالرحمــة والمغفــرة ، وعلمنــا ذلــك يقين

بقوله )وَسَارِعُواْ إلي مَغْفِـرَةٍ مِّـن رَّبِّكُـمْ( إنمـا هـو سـارعوا إلـي الأعمـال الموجبـة للمغفـرة           

من ربكم إذ لا سبيل إلي المسارعة إلي المغفرة إلا بذلك، وهـذا مـن الحـذف الـذي دلـت      

الـوارد في أنـه لا يجــزى    الجلـي عليـه الحـال ، وإنمـا قلنـا هـذا لـوجهين : أحـدهما: الـنص         

أحد بمغفرة ولا غيرها إلا بحسب عمله ، والثاني: النص الوارد بأن الله لا يكلف نفسـاً  

إلي وسعها ، وليس في وسع أحد المسارعة إلي المغفرة المجردة دون توسط عمل صـالح ،  

فهذان الظاهران نصاً أن في تلك الآية حذفاً دلت عليه الحال ، فما كان مرتبطاً بوقـت  

قد جاء النص بإيجاب تـأخيره إلـي وقتـه فـإذا خـرج الوقـت فقـد        واحد كصيام رمضان ف

ثبــت العجــز عــن تأديتــه كمــا أمرنــا إلا بــأن يــأتي في شــيء مــن ذلــك نــص آخــر فيوقــف      

عنده، وما كان مرتبطاً بوقت فيه مهلة فقد جاء النص بإباحة تأخيره إلـي آخـر وقتـه ،    

 (.3الذي قبله لا فرق) وإيجاب تأخيره إلي وقته ، فإذا خرج الوقف فكل ما قلنا في

                                                 
 .6/641( انظر الإحكام لابن حزم 1)

 .166( سورة آل عمران الآية 2)

 .21يد الآية ( سورة الحد6)

 .6/641( انظر الإحكام لابن حزم 0)

 .34( سورة النحل الآية 5)

 .648-6/641( انظر الإحكام لابن حزم 3)
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 المسألة التاسعة : الفروع الفقهية المنبنية على تقريره بأن فرض الأوامر البدار

 فبني على هذا الأصل مسائل فرعية كثيرة منها :

/ قضـاء رمضـان بالنسـبة للمـريض والمسـافر ، فإنـه لازم في أول أوقـات القــدرة        1

عليه ، وإن أخر لغير عذر كـان عاصـياً،    بعد انتهاء الشهر ، فإن بادر المرء فقد أدى ما

وكذلك الزكـاة الـتي وجبـت بتحقـق سـببها وهـو النصـاب وتحقـق شـرطها وهـو حـولان            

الحــول ، فإنــه عليــه المبــادرة وتأخيرهــا بغــير عــذر فيــه عصــيان وكــذلك الحــج يجــب في   

وقته من العام لمجرد الاستطاعة فإن أخر إلي عام آخر من غير عذر فإنه يكـون عاصـياً   

 بالتأخير .

فالنوع الأول كقضاء صيام المريض والمسافر لأيام رمضـان   –رحمه الله  –يقول 

فذلك لازم في أول أوقات القدرة عليه ، فإن بـادر المـرء إليـه فقـد أدى مـا عليـه وإن أخـره        

 لغير عذر كان عاصياً بالتأخير وكان الأمر عليه ثابتاً أبداً .

لوقتهـا أولًا وهـو انقضـاء الحـول ، ولـيس       والنوع الثاني : كوجـوب الزكـاة فـإن   

قبل ذلك أصـلًا ، ولـيس لآخـر وقتهـا آخـر محـدود ، بـل هـو بـاق أبـداً إلـي وقـت العـرض              

على الله عز وجـل ، لأن الـنص لم يـأت في ذلـك بانتهـاء ، والقـول في المبـادرة إلـي أدائهـا          

 وفي التأخير كما قلنا في النوع الذي قبله .

فإنه مرتبط بوقت من العـام محـدود ، ولـيس ذلـك علـى       والنوع الثالث : كالحج

الإنسان في عام بعينه ، بل هو ثابت على كـل مسـتطيع إلـي وقـت العـرض علـى الله عـز        

 (.1وجل ، والقول في البدار إليه أو تأخيره كالقول في النوعين اللذين قبله)

/ ومـــن ذلـــك أداه الزكـــاة الـــتي وجبـــت بتحقـــق ســـببها وهـــو النصـــاب وتحقـــق  2

 رطها وهو حولان الحول ، فإنه عليه المبادرة بأدائها وتأخيرها بغير عذر فيه عصيان.ش

/ الحج يجب في وقته من العام بمجـرد الاسـتطاعة فـإن أخـر إلـي عـام آخـر مـن         6

 غير عذر فإنه يكون عاصياً بالتأخير .

وقد اسـتدرك مخـالفوا ابـن حـزم عليـه لهـذا إذا زعمـتم أن الأمـر علـى الفـور لمـاذا            

 فريضة الحج ولم يحج على الفور ؟ خر النبي أ

أولًا: وأنا على يقـين مـن أن الله تعـالى أمـره بتـأخير الحـج ،        –رحمه الله  –يقول 

حتى يعهد إلي المشركين ألا يقربوا المسجد الحرام ، وإنما قطعنـا علـى ذلـك لقـول الله     

فصح يقيناً أنه عليـه السـلام لا يفعـل إلا     (2تعالى آمراً له أن يقول )إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحي()

 ما يوحي إليه ربه عز وجل ، فلما أخر الحج علمنا أنه فعل ذلك عليه السلام بوحي .

                                                 
 6/648( انظر الإحكام لابن حزم 1)

 .3( سورة الأحقاف الآية 2)
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وثانياً : وأيضاً فـلا نـدري متـى فـرض الحـج عليـه ، ولعلـه إنمـا نـزل عليـه إذ حـج            

 عليه السلام حجة الوداع ، وهذا هو الأظهر .

 خامساً : الأمر بعد الحظر:

قــال الآمــدي: صــيغة أفعــل بعــد الحظــر يجــب التوقــف في حملــها ، وإن احتمــال      

 (.1الحمل على الإباحة أرجح من حملها على الوجوب أو الندب)

 (.2قال ابن الحاجب: إذا وردت صيغة الأمر بعد الحظر فأكثر القائلين بأنها للإباحة)

 (.6الإباحة ) اقتضتقال الشافعي: 

 (.0وهو قول أحمد وأبو يعلى)

وعمدتهم أن الأمر بعد الحظر قصد به رفع الحظر، والشيء إنمـا يرفـع بضـده،    

 (.5وضد الحظر الإباحة،فدل على أن صيغة الأمر بعد الحظر موضوعة للإباحة)

 عقد الإمام ابن حزم فصلًا بعنوان: في الأمر بعد الحظر ومراتب الشريعة.

لشــريعة الخمســة الحــرام  إلــي مراتــب ا –رحمــه الله   –فأشــار الإمــام ابــن حــزم  

 الواجب المكروه المندوب والمباح ثم تكلم عن درجات كل مرتبة .

ثم قال : قال علي : وقـد ادعى بعض من سـلف أنـه "تقـرأ" الأوامـر كلـها الـواردة       

بعد الحظر ، فوجدها كلها اختياراً أو إباحـة وذكـر مـن ذلـك قولـه تعـالى )وَإِذَا حَلَلْـتُمْ        

 (.8( )فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ()1فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ()( )3فَاصْطَادُواْ()

قال : علي وقد أغفل هـذا القائـل قولـه تعالى)فَـالآنَ بَاشِـرُوهُنَّ وَابْتَغُـواْ مَـا كَتَـبَ         

بـد منـه ، بـين    ( فكـان الفطـر بالأكـل والشـرب فرضـاً لا     3اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْـرَبُواْ() 

ذلك النهي عن الوصال . وكذلك قوله تعالى )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـدْخُلُوا بُيُـوتَ النَّبِـيِّ    

( الآية إلي قوله تعالى )فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا( فالانتشار المـذكور  14إِلَّا أَن يُدْذَنَ لَكُمْ()

                                                 
 .232-2/234( انظر الإحكام للآمدي 1)

 .38( منتهى الوصول الكلوزاني 2)

 .2/113 ( التمهيد لابن عبد البر6)

 .2/15، وروضة الناظر لابن قدامة  1/114( العمدة لابن أبي يلعى 0)

 .134-1/153( الوصول إلى الأصول لابن برهان 5)

 .2( سورة المائدة الآية 3)

 .222( سورة البقرة الآية 1)

 .181( سورة البقرة الآية 8)

 ..181( سورة البقرة الآية 3)

 .56( سورة الأحزاب الآية 14)
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وهـو فـرض لا يحـل لهـم القعـود فيهـا بعـد أن         بي في هذه الآية هو الخروج عن بيوت الـن 

 يطعموا ما دعوا إلي طعامه .

وأما الأوامر التي ذكرنا قبـل فـإن دلائـل النصـوص قـد صـحت علـى أنهـا نـدب،          

بما أتى به نص بل نبادر إلي قبوله ، وإنمـا ننكـر الحكـم بـالآراء      الإقرارونحن لا نأبى 

 (. 1الله عز وجل )الفاسدة والأهواء الزائفة بغير برهان من 

 

 

                                                 
 .660، 6/666لأحكام ( ا1)
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 المطلب الثاني 

 النهي وما يتعلق به من القواعد الأصولية 

 وفيه أربع مسائل 

 المسألة الأولى : تعريف النهي في اللغة والاصطلاح 

 المسألة الثانية : الصيغة التي تدل على النهي 

 المسألة الثالثة : وجوه استعمال صيغته 

هي المطلق التحريم أو الن اقتضاءالمسألة الرابعة : 

 الكراهة
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 والاصطلاحالمسألة الأولى : تعريف النهي في اللغة 

 ( .1النهي لغة : ضد الأمر)

وفي الاصطلاح : هو استدعاء ترك الفعل بـالقول ممـن هـو دونـه ، وقيـل هـو قـول القائـل         

كـف  لغيره على طريق الاستعلاء لا تفعل ، وقيل بأنه القول الإنشائي الدال على طلب ال

 ( .2على جهة الاستعلاء)

 المسألة الثانية : الصيغة التي تدل على النهي

قال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه : ليس له صيغة ، أي صـيغة موضـوعة للإنشـاء وهـي     

 ( .6لا تفعل إلا بقرينة ودليل يتصل به)

 ويدل على النهي أمور كثيرة منها :  

 ( .  0تعالى )وَلَا تَقْرَبُواْ الزِّنَى() / الفعل المضارع المقرون بلا الناهية قال1

 (.5/ مادة نهى كقوله تعالى )وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ()2

/صيغة الأمر الدالة على الـترك كقولـه تعالى)فَـاجْتَنِبُوا الـرِّجْسَ مِـنَ الْأَوْثَـانِ وَاجْتَنِبُـوا        6

 (.3قَوْلَ الزُّورِ()

ية المستعملة في النهي عن طريق التحـريم أو نفـي الحـل وذلـك مثـل قولـه       / الجمل الخبر0

 (.1تعالى )حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ()

أما الصيغة الأصـلية الدالـة علـى النهـي عنـد الأصـوليين هـي الفعـل المضـارع المقـرون بـلا            

 (.8الناهية)

 المسألة الثالثة : وجوه استعمال صيغته

 ى أن النهي قد استعمل في معاني عدة فمن ذلك : إتفق العلماء عل

 (.3/ التحريم قال تعالى)وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاوُكُم مِّنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ()1

 (.14"لا تصلوا في مبارك الإبل") / الكراهة كقوله 2

                                                 
 .204، مختار الصحاح  1/614( معجم مقاييس اللغة ج1)

 .2/13، مختصر المنتهى ج 1/251( قواطع الأدلة ج2)

 .143، إرشاد الفحول  1/216( شرح الكوكب المنير ج6)

 .62( سورة الإسراء الآية 0)

 .34( سورة النحل الآية 5)

 .64( سورة الحج الآية 3)

 .26الآية ( سورة النساء 1)

 .666( انظر أثر إختلاف القواعد الأصولية لمصطفي الحنفي 8)

 .22( سورة النساء الآية 3)

 .133، ابن ماجة  603( الترمذي في سننه 14)
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 (.1إِذْ هَدَيْتَنَا() / الدعاء كقوله تعالى )رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْد6َ

/ الإرشــاد كقولــه تعــالى )يَــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ آمَنُــواْ لَا تَسْــأَلُواْ عَــنْ أَشْــيَاء إِن تُبْــدَ لَكُــمْ            0

 (.2تَسُدْكُمْ()

 / التهديد كقول السيد لعبده لا تطع أمري فالمقصود تهديده .5

ي مَـا مَتَّعْنَـا بِـهِ أَزْوَاجًـا مِّـنْهُمْ زَهْـرَةَ الْحَيَـاةِ        / التحقير كقوله تعالى )وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إل ـ3

 (.6الدُّنيَا()

 (.0/ بيان العاقبة كقوله تعالى )وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ()1

ــوْ    8 ــذِرُوا الْيَ ــا تَعْتَ ــا أَيُّهَــا الَّــذِينَ كَفَــرُوا لَ مَ إِنَّمَــا تُجْــزَوْنَ مَــا  / التأســيس كقولــه تعــالى )يَ

 (.5كُنتُمْ تَعْمَلُونَ()

 / الالتماس كقولك لمن يساويك لا تفعل .3

 النهي المطلق التحريم أو الكراهة اقتضاءالمسألة الرابعة : 

 النهي المطلق أو التحريم أو الكراهة: اقتضاءأولًا: بيان مذاهب العلماء في 

ق يــدل علــى التحــريم حتــى يقــوم دليــل   ذهــب جمهــور العلمــاء إلــي أن النهــي المطل ــ 

( ، قال أبو الحسـن الأشـعري أنـه لا يـدل علـى      3يصرفه عن هذا التحريم إلي الكراهة)

 التحريم ولا على غيره إلا بدليل .

قال الشافعي : على أن النهي ينصرف أصالةً إلي التحـريم فقـال أصـل النهـى مـن      

عنه دلالة على أنـه إنمـا نهـى عنـه     أنما كل ما نهى عنه فهو محرم حتى تأتى  الرسول 

 لمعنى غير التحريم .  

 وذهب آخرون إلي أنه حقيقة في الكراهة ولا يدل على التحريم إلا بدليل .

 ثانياً : رأي الإمام ابن حزم في النهي المطلق :

 هو نفس كلامه في الأمر المطلق .

 القـرآن وكـلام   فعقد الباب الثاني عشر بعنوان "في الأوامـر والنـواهي الـواردة في   

والأخذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور وبطلان قول من صرف شيئاً مـن   النبي 

 (.1ذلك إلي التأويل أو التراخي أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل)

                                                 
 .8( سورة آل عمران الآية 1)

 .141( سورة المائدة الآية 2)

 .161( سورة طه الآية 6)

 .02( سورة إبراهيم الآية 0)

 .1ية ( سورة التحريم الآ5)

 .13-0/18( شرح الكوكب المنير ج3)

 وما بعدها. 6/233( انظر الإحكام 1)
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 المطلب الثالث 

 دلالة المفهوم وما يتعلق به من المسائل

 وفيه أربع مسائل

 وم في اللغة المسألة الأولى : معنى المفه

 المسألة الثانية : معنى المفهوم في الاصطلاح 

 المسألة الثالثة : بيان أقسام المفهوم وتعريف كل قسم 

 المسألة الرابعة : الاحتجاج بمفهوم المخالفة
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 المسألة الأولى : معنى المفهوم في اللغة

ــب ، فهمــت الشــيء فهمــاً أي علمت ــ       ه مــن الفهــم والفهــم هــو معرفــة الشــيء بالقل

 (.  1وعرفته، إذاً معنى المفهوم في اللغة هو المعلوم أو المعروف)

 المسألة الثانية : معنى المفهوم في الاصطلاح

هــو مــا دل عليــه اللفــظ في غــير محــل النطــق بــأن يكــون حكمــاً لغــير المــذكور   

لالـة علـى تحـريم    ( ، د2وحالًا من أحواله كقوله تعالى )فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَـا() 

 (.0()6الشافعي بالقياس الجلي) ويسميهالضرب والشتم بالأولى ، 

 المسألة الثالثة : بيان أقسام المفهوم وتعريف كل قسم

وهو قسمان : القسم الأول : مفهوم الموافقة : وهو دلالة اللفظ على ثبـوت حكـم   

في معنـى يـدرك بمجـرد     المنطوق به للمسكوت عنه وموافقته نفياً أو إثباتاً لاشتراكهما

معرفة اللغة دون الحاجة إلي النظر والاجتهـاد ، سمـي بـذلك لأن المسـكوت عنـه موافـق       

ــه أولى بــالحكم مــن المنطــوق سمــى         للمنطــوق في الحكــم ، فــإن كــان المســكوت عن

فحوى الخطاب ، وإن كان مساوياً في الحكـم سمـى لحـن الخطـاب كقولـه تعـالى)إِنَّ       

أَمْـــوَالَ الْيَتَـــامَى ظُلْمًـــا إِنَّمَـــا يَـــأْكُلُونَ فِـــي بُطُـــونِهِمْ نَـــارًا وَسَيَصْـــلَوْنَ         الَّـــذِينَ يَـــأْكُلُونَ  

(، فعلم من تحريم أكلها تحريم إحراقها لأنه مساوٍ في الحكـم للأكـل وهـو    5سَعِيًرا()

 الإتلاف في كلا الحالتين.

كوت القسم الثاني : مفهـوم المخالفـة : هـو دلالـة اللفـظ علـى ثبـوت حكـم المس ـ        

عنه مخالف لما دل عليه المنطوق لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم وهي الصـفة،  

اللقـب ويسـمى عنـد بعضـهم بـدليل الخطـاب        اعتبارالشرط،الغاية،العدد ، واختلفوا في 

نَــاتِ مثــال ذلــك قولــه تعــالى )وَمَــن لَّــمْ يَسْــتَطِعْ مِــنكُمْ طَــوْلًا أَن يَــنكِحَ الْمُحْصَــنَاتِ الْمُدْمِ 

(،دل علـى إباحـة نكـاح الأمـة لمـن      3فَمِن مِّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُدْمِنَـاتِ() 

 (.1لم يجد طول الحرة وعرف بأنه إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه)

 

 

                                                 
 .2/053( لسان العرب لابن منظور 1)

 .26( سورة الإسراء الآية 2)

 .516( الرسالة 6)

 .2/212( مختصر المنتهى لابن الحاجب ج0)

 .14( سورة النساء الآية 5)

 .25( سورة النساء الآية 3)

 .25، اللمع  118، إرشاد الفحول  6/010لمنير ج( شرح الكوكب ا1)
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 المسألة الرابعة : الاحتجاج بمفهوم المخالفة

 تعريف المفهوم بشقيه:

يــه اللفــظ في غــير محــل النطــق وينقســم إلــي مفهــوم موافقــة المفهــوم هــو مــا دل عل

 ومفهوم مخالفة.

 مفهوم المخالفة: –أولًا 

وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه ويسمى مفهوم المخالفة وهـو  

 عند القائلين به أربعة أقسام:

عنـه   انتفـي مفهوم الصفة : وهو ثبوت نقـيض الحكـم المقيـد بوصـف لمـن       -1

( ، 1الـه قولــه تعـالى َ)حَلَائِـلُ ابنــائِكُمُ الَّـذِينَ مِـنْ أَصْــلَابِكُمْ()     هـذا الوصـف مث  

 مفهوم المخالفة حلائل الأبناء الذين ليسوا من الأصلاب كابن الابن رضاعاً .

: "في ســائمة الغــنم زكــاة" مفهــوم المخالفــة عــدم إيجــاب الزكــاة في   وكقولــه 

أفـــاد الـــنص بمنطوقـــه أن الـــدم  المعلوفـــة . وقولـــه تعـــالى "أو دمـــاً مســـفوحاً" فقـــد

الموصــوف بالمســفوح محــرم ، وأفــاد بمفهــوم المخالفــة أن الــدم غــير المســفوح لــيس  

 بمحرم.

مفهــوم الغايــة : وهــو ثبــوت نقــيض الحكــم المقيــد بغايــة فيمــا بعــد هــذه      -2

جًــا الغايــة مثالــه قولــه تعــالى )فَــإِن طَلَّقَهَــا فَــلَا تَحِــلُّ لَــهُ مِــن بَعْــدُ حَتَّــىَ تَــنكِحَ زَوْ   

(،فقــد أفــاد الـنص بمنطوقــه حرمــة الـزواج بالمطلقــة ثلاثــاً إلا أن تتــزوج   2غَيْـرَهُ() 

غيره،وبمفهوم المخالفة على حـل الـزواج بالمطلقـة ثلاثـاً إذا تزوجـت بـآخر زواجـاً        

 شرعياً .

ـــدم        -6 مفهــوم الشــرط : وهــو ثبــوت نقــيض الحكــم المقيــد بشــرط عنــد عـ

ولَاتِ حَمْلٍ فَـأَنفِقُوا عَلَـيْهِنَّ حَتَّـى يَضَـعْنَ     وجود الشرط،كقوله تعالى)وَإِن كُنَّ أُ

(، فقــد أفــاد الــنص بمنطوقــه علــى وجــــوب الإنفـــــاق علــى المعتــدة         6حَمْلَهُــنَّ()

بشـــرط أن تكون حامل،وبمفهوم المخالفة على عدم وجوب الإنفاق إذا كانـت  

 غير حامل.

قق هذا العدد مفهوم العدد : وهو ثبوت الحكم المقيد بعدد عند عدم تح -0

بالنقص أو الزيادة ، مثالـه قولـه تعـالى )وَالَّـذِينَ يَرْمُـونَ الْمُحْصَـنَاتِ ثُـمَّ لَـمْ يَـأْتُوا          

                                                 
 .26( سورة النساء الآية 1)

 .264( سورة البقرة الآية 2)

 .3( سورة الطلاق الآية 6)
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( ، فقد أفاد النص بمنطوقـه أن الحـد   1بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِيَن جَلْدَةً()

الحـد إذا زاد   نتفـاء االواجب على القاذف ثمانون جلدة ، وبمفهوم المخالفـة علـى   

 العدد أو نقص .  

 وذكر بعضهم أكثر من ذلك :

 مفهوم اللقب . -5

 إنما . -3

 التخصيص بالأوصاف التي تطرأ وتزول . -1

 الاسم المشتق الداخل على الجنس . -8

 الاستثناء . -3

 حصر المبتدأ والخبر . -14

 أ( أقوال العلماء في الاحتجاج بمفهوم المخالفة:

لشافعية والحنابلـة إلـي أنـه دليـل صـحيح في الأحكـام       / ذهب الجمهور من المالكية وا1

 ( قالوا بمفهوم المخالفة إلا اللقب .2يحتج به)

/ ذهــب أبــو حنيفــة وأكثــر أصــحابه إلــي أن دليــل الخطــاب لــيس بحجــة ، وجعلــه مــن    2

 (.6الاستدلال الفاسد)

 أهم الشروط التي وضعها الجمهور للأخذ بمفهوم المخالفة :

 سكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساوياً له ./ ألا يكون الحكم الم1

/ ألا يعارضه دليل آخر في المحل الذي ثبت فيـه دليـل الخطـاب مثالـه )وَإِذَا ضَـرَبْتُمْ فِـي       2

ــذِينَ        ــنَكُمُ الَّـ ــتُمْ أَن يَفْتِـ ــلَاةِ إِنْ خِفْـ ــنَ الصَّـ ــرُواْ مِـ ــاحٌ أَن تَقْصُـ ــيْكُمْ جُنَـ ــيْسَ عَلَـ الَأرْضِ فَلَـ

( على عدم جواز القصر حال الأمـن لمعارضـة المفهـوم لمنطـوق الخـبر ذكـر أن       0)كَفَرُواْ(

يعلى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال ما بالنـا نقصـر الصـلاة وقـد أمنـا فقـال       

فقـال : "صـدقة تصـدق الله بهـا علـيكم       عجبت ممـا عجبـت منـه فسـألت رسـول الله      

 ( .5فأقبلوا صدقته")

قل من قيد الشرط نفي الحكم عند تخلفه لم يكن لتعجبهمـا  وجه الاستدلال لو لم يع

 معنى .

                                                 
 .0( سورة النور الآية 1)

 .2/131، المستصفى ج 1/056، البرهان ج 2/253( انظر كشف الأسرار ج2)

 .1/253( أصول السرخسي ج6)

 .141 ( سورة النساء الآية0)

 .1148( مسلم 5)
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ــي      6 ــي فِـ ــائِبُكُمُ اللاَّتِـ ــالى )وَرَبَـ ــه تعـ ــرج الغالـــب كقولـ ــد خـــرج مخـ ــون القيـ / أن لا يكـ

 ( فإن الغالب كون الربائب في الحجور .1حُجُورِكُم()

م / أن لا يكـون للقيــد الــذي قيــد بــه الحكــم فائــدة أخــرى غــير إثبــات خــلاف الحك ــ0

كالتنفير والامتنان كمـا في قولـه تعـالى )يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـواْ لَا تَـأْكُلُواْ الرِّبَـا أَضْـعَافًا           

 ( فأضعافاً جاءت للتنفير عما كان عليه في الجاهلية .2مُّضَاعَفَةً()

 ب( أدلة القائلين بحجية دليل الخطاب :

( وهو من أوثق من نقل كلام العـرب  6/ من لسان العرب : قالوا أن أبا عبيد بن سلام)1

"لـي الواجـد يحـل     حكى عن العرب استعمالهم دليـل الخطـاب واستشـهد عليـه بقولـه      

 ( .0عرضه وعقوبته")

ــا نــاظر الصــحابة وهــم قطــب العــرب           2 ــن عبــاس رضــي الله عنهم ــم الصــحابة : اب / فه

امْـرُوٌ هَلَـكَ لَـيْسَ    والفصحاء منهم في إسقاط ميراث الأخوات مع البنـات بقولـه تعـالى )إِنِ    

( 3( فكــان دليلــه ألا شــيء للأخــت مــع الولــد)5لَــهُ وَلَــدٌ وَلَــهُ أُخْــتٌ فَلَهَــا نِصْــفُ مَــا تَــرَكَ()

وسائر الصحابة لم يدفعوه عن هـذا الاسـتدلال بـل عـدلوا في إثبـات توريـث الأخـوات مـع         

( 1البنـات")  "ورث الأخـوات مـع   البنات إلي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الـنبي  

 وهذا إجماع منهم على الأخذ بدليل الخطاب .

/ مــن العقــل : أن الشــارع لم يــذكر قيــداً إلا ولــه فائــدة وطلــب الفوائــد مــن كــلام           6

صــاحب الشــرع واجــب مــا أمكــن فــلا يجــوز اســتعمال طريــق يــددي إلــي إلغــاء كلامــه     

 وإخلائه عن الفائدة والقول بعدم اعتبار القيد يددي إلي ذلك .

 النافين : أدلة

قــالوا إن تقييــد الحكــم بالصــفة أو غيرهــا لــو دل علــى نفيــه عنــد نفيهــا فإمــا أن  

يعرف ذلك بالعقل أو النقـل ، والعقـل لا مجـال لـه في اللغـات والنقـل إمـا متـواتر أو آحـاد          

ولا سبيل إلي التواتر والآحاد ولا يفيد غير الظن ، وهـو غـير معتـبر في إثبـات اللغـات لأن      

                                                 
 .26( سورة النساء الآية 1)

 .164( سورة آل عمران الآية 2)

( وهو أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي من كبار العلماء بالحديث والفقه واللغة ولي القضاء بطرطوس نحو من ثماني عشر 6)

هــ ،  200مـوال وفضـائل القـرآن وغيرهـا تـوفي سـنة       سنة وكان منقطعاً إلى الأمير عبد الله بن طاهر له مدلفات كثيرة منها الأ

 .2/50، شذرات الذهب  0/34انظر وفيات الأعيان 

 كتاب الاستعراض . 6/85( البخاري ج0)

 .113( سورة النساء الآية 5)

 .3/266( السنن الكبرى للبيهقي 3)

 كتاب الفرائض . 8/3ج البخاري( 1)
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يقـول الآحـاد مـع جـواز الخطـأ       غة ينزل عليها كلام الله تعالى ورسوله الحكم على ل

 (.1والغلط عليه يكون ممتنعاً)

 ج( شروط الاحتجاج بمفهوم المخالفة :

 ألا يتعارض مع ما هو أرجح منه من منطوق أو مفهوم موافقة . -1

ــهُ لَحْ    -2 ــا ألا يكـــون المـــذكور قصـــد بـــه الامتنـــان كقولـــه تعـــالى )لِتَـــأْكُلُواْ مِنْـ مًـ

 ( ، فإنه لا يدل على منع ما هو غير طري .2طَرِي ا()

أن يــذكر علــى وجــه الاســتقلال فلــو ذكــر علــى وجــه التبعيــة لشــيء آخــر فــلا        -6

( ، فــإن 6مفهــوم لــه كقولــه تعــالى )وَلَا تُبَاشِــرُوهُنَّ وَأَنــتُمْ عَــاكِفُونَ فِــي الْمَسَــاجِدِ()

 ممنوع من المباشرة مطلقاً.قوله تعالى في المساجد لا مفهوم له لأن المعتكف 

 الجمهور على ما ذهبوا إليه بعدة أدلة منها : استدل

أن المتبــادر إلــي الفهــم مــن أســاليب العــرب وعــرفهم في اســتعمال عبــاراتهم ، أن      -1

ــى إثبــات       ــة أو عــدد ، يــدل عل تقييــد الحكــم بوصــف أو شــرط ، أو تحديــده بغاي

من قال مطل الغني ظلـم ،  الحكم حيث يوجد القيد ، وعلى نفيه حيث ينتفي . ف

يفهـم مــن قولــه أن الفقــير لـيس كــذلك ، ومــن قــال : هـب ابنــك ســاعة إذا نجــح ،    

ـــلاة في       يفهــم منــه لا تهبــه إذا لم يــنجح ، ولهــذا لمــا رأى عمــر أنهــم يقصـــرون الصـ

: مـا   السفــر ولا خــوف من فتـنة الكـــفار لهــــم تعجــب من هـذا وسـأل الرسـول    

"صـدقة تصـدق الله بهـا علـيكم      لاة في الأمن ؟ فقـــال الرسول بالنا نقصر الص

ـــدقته)  ـــوله تعــالى )وَإِذَا      0فــأقبلوا صـ ــم مــن قـ (، ومنشــأ هــذا التعجــب أن عمــر فه

ضَـــرَبْتُمْ فِـــي الَأرْضِ فَلَـــيْسَ عَلَـــيْكُمْ جُنَـــاحٌ أَن تَقْصُـــرُواْ مِـــنَ الصَّـــلَاةِ إِنْ خِفْـــتُمْ أَن  

( ، أنهــم إن لم يخــافوا الفتنــة لا يقصــرون . وهــذا هــو  5كَفَــرُواْ()يَفْتِــنَكُمُ الَّــذِينَ 

ه في فهمه ، وإنما دل علـى أن الله  يئفي جوابه لم يخط مفهوم المخالفة والرسول 

 وسع عليهم ورخص لهم في حال الأمن أيضاً .

أن القيود التي ترد في النصوص ، لابد أن تكون لحكمة ، لأن الشارع لا يقيـد   -2

رط أو غاية أو عدد عبثاً ، وأظهر ما يتبادر إلي الفهم أن تكون هـذه  بوصف أو ش

الحكمــة تخصــيص الحكمــة بمــا وجــد فيــه القيــد . والتخصــيص يقتضــي نفــي      

                                                 
 .2/311، مختصر المنتهى  2/253( كشف الأسرار ج1)

 .10( سورة النحل الآية 2)

 .181( سورة البقرة الآية 6)

 . 1148( مسلم 0)

 .141( سورة النساء الآية 5)
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الحكم عما لم يوجد فيه القيد ، ولا فرق في هذا بين النص الشـرعي وغـيره مـن    

ا ، لـيس  عبارات الناس ، إلا إذا دلت قرينة علـى أن الوصـف أو الشـرط أو غيرهم ـ   

للقيد بل لغرض آخر مثل التفخـيم أو المـدح أو الـذم أو الجـري علـى الغالـب فيحـتج        

 بمفهوم المخالفة .

هذا مفهوم المخالفة عند جمهور الأصوليين ، فنجد أن الإمام ابن حـزم يخـالفهم   

 في القول بمفهوم المخالفة .

 د( رأي الإمام ابن حزم في مفهوم المخالفة

 والثلاثون في دليل الخطاب .فعقد الباب السابع 

قال أبو محمد : هذا مكـان عظـيم فيـه خطـأ كـثير مـن النـاس وفحـش جـداً ،          

واضطربوا فيه اضطراباً شديداً ، وذلك أن طائفة قالت : إذا ورد نـص مـن الله تعـالى أو    

معلقاً بصفة ما أو بزمان ما أو بعدد ما، فإن ماعدا تلك الصـفة ، وماعـدا    من رسوله 

مــان ، وماعــدا ذلــك العــدد ، فواجــب أن يحكــم فيــه بخــلاف الحكــم في هــذا  ذلــك الز

 (.  1المنصوص ، وتعليق الحكم بالأحوال المذكورة دليل على أن ماعداها مخالف لها)

ويقـــول الإمـــام ابـــن حـــزم : إن الخطـــاب إذا ورد كمـــا ذكرنـــا لم يـــدل علـــى أن  

 ماعداه بخلافه ، بل كان موقوفاً على دليل .

هو الذي لا يجوز غيره ، وتمام ذلك في قـول أصـحابنا الظـاهريين أن    وهذا القول 

كل خطاب وكل قضية فإنما تعطيك ما فيهـا ، ولا تعطيـك حكمـاً في غيرهـا ، لا أن     

 (.2عداها موافق لها ، ولا أنه مخالف لها ، لكن كل ما عداها موقوف على دليله )

 سخرية والألفاظ النابئة .وكعادته ذكر أدلة مخالفيه ، ثم يتعقبها بالنقض وال

ــآ أُفٍّ()     ــل لَّهُمَ ــلَا تَقُ ــه تعــالى )فَ ــدليل الأول : قول ــا أن غــير "أف"   6ال ( قــالوا ففهمن

 بمنزلة "أف".

"في سائمة الغنم في كل أربعـين شـاة ، شـاة"،     الدليل الثاني : قول رسول الله 

 نزلة السائمة .قالوا : فدل ذلك على أن ماعدا السائمة لا زكاة فيها وأنها ليست بم

( قالوا: فـدل  0واستدلوا بقوله تعالى )وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيَر لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً()

 (.5ذكر الركوب والزينة على أن ماعداهما ممنوع كالأكل ونحوه)

                                                 
 .1/626( انظر الإحكام 1)

 ( المرجع السابق والصفحة .2)

 .26( سورة الإسراء الآية 6)

 .8( سورة النحل الآية 0)

 .1/620( انظر الإحكام 5)
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قال الإمام ابن حزم: فأما هدلاء المتحيرون الذين قالوا : إن الخطاب قـد يـدل  في   

 –على أن ماعداه بخلافه ، ويدل في مواضع أخر على أن ما عداه لـيس بخلافـه   مواضع 

فــإنهم لعبــوا في هــذا المكــان بالخطــاب كمــا يلعــب بــالمخراق ، فمــرة حكمــوا لغــير           

ــأن        ــوا بـ ــرة حكمـ ــه ، ومـ ــه كحكمـ ــى أن حكمـ ــدل علـ ــوص يـ ــأن المنصـ ــوص بـ المنصـ

ن المنصــوص يــدل علــى أن حكمــه لــيس كحكمــه ، فليــت شــعري   كيــف يمكــن أ    

يكون خطابان يردان بالحكم في اسمين ، فيفهم من أحدهم أن غـير الـذي ذكـر مثـل     

 (.1الذي ذكر ، ويفهم من الآخر أن غير الذي ذكر بخلاف الذي ذكر؟)

ثم ذكر دليلًا آخر : ومما ادعوا فيه أنهم فهموا منه أن المسكوت عنـه بخـلاف   

حَمْــلٍ فَـأَنفِقُوا عَلَــيْهِنَّ حَتَّـى يَضَــعْنَ   حكـم المنصـوص عليــه قولـه تعــالى )وَإِن كُـنَّ أُولَـاتِ      

 ( قالوا : فهذا يدل على أن غير الحامل بخلاف الحامل .2حَمْلَهُنَّ()

قال أبو محمد : وهذا خطأ ، لأن المطلقـة لا تخلـو مـن أن يكـون طلاقهـا رجعيـاً       

و أو غير رجعي ، فإن كـان رجعيـاً فلـها النفقـة إذا كانـت ممسوسـة ، كانـت حـاملًا أ        

من جميعنا ، وإن كان غير رجعي فلا نفقه لهـا بـنص السـنة     باتفاقكانت غير حامل ، 

ســواء كانــت حــاملًا أو غــير حامــل ، وإنمــا جــاء الــنص المــذكور في الطــلاق الرجعــي        

فيهـا في هـذه السـورة بتعلـيم الطـلاق . ثـم        ابتدأوبنص الآيات في قوله تعالى في الآية التي 

ــا )فَ ـــ  ــات عليهـ ــائر الآيـ ــارِقُوهُنَّ   عطـــف سـ ــرُوفٍ أَوْ فَـ ــنَّ فَأَمْسِـــكُوهُنَّ بِمَعْـ ــنَ أَجَلَهُـ إِذَا بَلَغْـ

( وهــذا لا يكــون إلا في رجعــي ، وأمســك تعـالى عــن ذكــر غــير الحامــل في  6بِمَعْـرُوفٍ() 

هذه السورة ، فبينت السنة أن التي هي موطدة وليست حاملًا بمنزلة الحامل ولا فـرق ،  

سكت عن ذكر غير الحامل ههنا ؟ فإن قال ذلـك مقـدم ،    ولا يحل لأحد أن يقول : لم

قيل له سكت عن ذلك كمـا سـكت فيهـا عـن ذكـر الخلـع وعـن ذكـر المتـوفى عنهـا           

( ، ثـم عقـب علـى إدعـائهم بــأن جماعـة مـن أهـل اللغــة        0زوجهـا وعـن الفسـخ وغـير ذلــك)    

 قالوا بذلك .

وإيهام سـاقط ،   قال أبو محمد : أما إدخال هذا الباب في اللغة فتمويه ضعيف ،

ــي أربابهــا في معرفــة الحــروف المجموعــة الــتي تقــوم منهــا         ــاج فيهــا إل لأن اللغــة إنمــا يحت

 (.5الكلمات)

                                                 
 .1/620( انظر الإحكام 1)

 .3رة الطلاق الآية ( سو2)

 .2( سورة الطلاق الآية 6)

 .1/623( الإحكام 0)

 ( المرجع السابق .5)
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جوامـع الكلـم فمحـال أن يـذكر      ومن حجج الجمهور : قد أعطى رسول الله 

لفظـه إلا فائـدة، وقـد ذكـر عليـه السـلام السـائمة ، فلـو لم          الله عز وجل أو رسـوله  

 دة ما ذكرها .يكن لها فائ

قــال أبــو محمــد : وهــذا ســدال أهــل الإلحــاد ، وهــو مــع ذلــك غــث وتمويــه شــديد  

ولكـن   ونحن مقرون أن الله تعالى لم يذكر لفظه إلا لفائدة ، وكـذلك رسـول الله   

نخــالفهم في ماهيــة تلــك الفائــدة ، فــنحن نقــول إن الفائــدة في كــل لفظــة هــي الانقيــاد      

بأنهــا مـن عنــد الله عـز وجــل ،    الإقـرار جـر الجزيــل في  لمعناهـا والحكـم بموجبهــا ، والأ  

وألا نسأل لأي شيء قيل هذا ؟ وألا نقول لم لم يقل تعالى كذا؟ أو ألا نتعدى حـدود مـا   

أمرنا الله به فنضيف إلي ما ذكر ما لم يذكره ، أو نحكم فيما لم يسم من أجل مـا  

ائنـا بـل نقـول : إن هـذه كلـها      سمى بخلاف أو وفاق ، وألا تخرج ممـا أمرنـا بـه شـيئاً بآر    

أقوال فاسدة واعتراضـات كـل جاهـل زائـغ عظـيم الجـرأة ، فـلا فائـدة أعظـم ممـا أدى           

 (.1إلي الجنة وأنقذ من النار)

 ثم رد على قولهم : قد كان يغني ذكر الغنم جملة عن ذكر السائمة .

قال أبو محمد : فيقال لهم : هذا تعليم مـنكم لـربكم عـز وجـل ، كيـف ينـزل       

 (.2)المنزلةكيف يبلغ عن ربه تعالى ، ومن أضل ممن ينزل نفسه في هذه  وحيه لنبيه 

ثم يقول : لهم  في سدالهم : فما معنى ذكر السائمة وقد كان يغني ذكر الغـنم  

جملة ؟ ما معنى ذكره تعالى "جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة في قوله تعالى )مَن 

ــلِهِ وَجِبْرِيـــلَ وَمِيكَـــالَ() كَـــانَ عَـــدُو ا لملّـــهِ وَمَلآ ( وقـــد كـــان يغـــني ذكـــر  6ئِكَتِـــهِ وَرُسُـ

( أتـرى إسماعيـل   0الملائكة جملة، وما معنى قوله تعالى )إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنِيـبٌ() 

( 5لم يكن حليماً أواهاً ؟ وما معنى قوله تعالى في إسماعيـل )إِنَّـهُ كَـانَ صَـادِقَ الْوَعْـدِ()     

( ثـم تكلــم عـن التكــرار   3تـرى إبـراهيم وموســى وعيسـى لم يكـن وعــدهم صـادقاً ؟)     أ

 وأنه لا يدل على ما ذهبتم إليه .

( في 1وكمــا كــرر تعــالى )فَبِــأَيِّ آلَــاء رَبِّكُمَــا تُكَــذِّبَانِ()  –رحمــه الله  –يقــول 

 سورة واحدة إحدى وثلاثين مرة فهل لأحد أن يعـترض فيقـول هـلا بلغهـا أكثـر ؟ أو هـلا      

                                                 
 .1/662( الإحكام 1)

 ( المرجع السابق والصفحة .2)

 .38( سورة البقرة الآية 6)

 .15( سورة هود الآية 0)

 .50( سورة مريم الآية 5)

 .1/662( الإحكام 3)

 آية . 61( سورة الرحمن 1)
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اقتصـــر علـــى عـــدد منهـــا أقـــل ؟ أو مـــا كـــان يكفـــي مـــرة واحـــدة ؟ كمـــا قـــال هـــدلاء  

ون : هـلا اكتفـى بـذكر الغـنم عـن ذكـر السـائمة ؟ وقـد بينـا أنـه لا فائـدة لله            يئالمخط

تعالى في شيء مما خلق ولا في تركـه مـا تـرك ، وأن الفائـدة لنـا في ذلـك الأجـر العظـيم         

ــالى )    ــال تعـ ــا قـ ــك كمـ ــل ذلـ ــان بكـ ــمْ    في الإيمـ ــا وَهُـ ــزَادَتْهُمْ إِيَمانًـ ــواْ فَـ ــذِينَ آمَنُـ ــا الَّـ فَأَمَّـ

( فـنحن نـزداد   2( وأخبر تعالى أن الكفار قالوا )مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًـا() 1يَسْتَبْشِرُونَ()

إيماناً بما أوردنا، ولا نسأل ماذا أراد الله بهذا مـثلًا ، فليختـاروا لأنفسـهم أي السـبيلين     

 قال الشاعر : أحبوا ،

 ( 6أمامك فانظر أي نهجيك تنهج *** طريقان شتى مستقيم وأعوج)

وقــد يمكــن أن تكــون الفائــدة في تكــرار الســائمة الاقتصــار عليهــا في بعــض      

المواضع فائدة زائدة على ما ذكرنا ، وهي أننا قد علمنا أن بعض الفرائض أوكـد مـن   

 (.0بعض ، مثل الصلاة فإنها أوكد من الصيام)

قرر أن ذكر السائمة ذكرت ليكون أجر المزكي للسـائمة أعظـم مـن أجـر      ثم

المزكــي غــير الســائمة ، وكــل مــدد فرضــاً ومــأجور علــى مــا أدى ، ويكــون إثــم مــانع     

زكاة السائمة أعظم من إثم مانع غير السائمة ، وكلاهمـا مـانع فـرض ومحتقـب إثـم،      

( ، ثـم وجـه   5عظيمـة )  فلتخصيص السائمة بالذكر في بعـض المواضـع علـى هـذه فائـدة     

( )فَأَمَّـا الْيَتِـيمَ فَلَـا تَقْهَرْ*وَأَمَّـا     3لهم سدالًا : بعد ذكر هذه الآيات)وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَـانًا()  

( ، فهـل في هـذا المنـع مـن الإحسـان إلـي غـير الآبـاء مـن ذوي القربـى           1السَّائِلَ فَلَـا تَنْهَـرْ()  

إباحــة قهــر غــير اليتــيم ونهــر غــير المســكين ؟  والجــيران وســائر المســلمين ؟ وهــل في هــذا

ولكن لما كان قهر اليتـيم ونهـر المسـكين وتـرك الإحسـان إلـي الوالـدين أعظـم وزراً ،         

وأعظم أجراً ، خصوا بالذكر في بعض المواضع ، وعمموا مـع سـائر النـاس في مواضـع     

 أخر . فلعل السائمة من غير السائمة كذلك .

عتراضـهم بطلـب الفائـدة في تكـرار السـائمة وبـأن       ثم يقول: فبطل بمـا ذكرنـا ا  

ذكر الغنم جملة كان يكفي ، ولاح أن سدالهم سدال إلحـادٍ وشـر ، وقـد يكفـي مـن      

                                                 
 .120التوبة الآية ( سورة 1)

 .61( سورة المدثر الآية 2)

 .1/666( الإحكام 6)

 ( المرجع والصفحة .0)

 .660( المرجع السابق ص5)

 .26( سورة الإسراء الآية 3)

 .14،  3( سورة الضحى الآيات 1)
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"هلـك المتنطعـون" ولا    ( وما روي عـن رسـول الله   1هذا قوله تعالى)لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ()

 (.2ولم يقل أمراً كذا؟) تنطع أعظم من قول قائل : لم قال الله تعالى أمراً كذا

ثم رد على من منـع صـلاة الخـوف الـتي جـاءت بهـا الروايـات ، لقولـه تعـالى )وَإِذَا          

لم يكـن فينــا لم   ( ، قــال : فـدل ذلــك علـى أنــه   6كُنـتَ فِــيهِمْ فَأَقَمْـتَ لَهُــمُ الصَّـلَاةَ()   

 (.0نصل كذلك)

ئمــة زكــاة مــن قــال أبــو محمــد : فــأول مــا يــدخل عليــه أنــه لا يلزمــه ألا يأخــذ الأ 

( . فإنمــا خوطــب بــذلك 5أحــد، لأن الله تعــالى قــال )خُــذْ مِــنْ أَمْــوَالِهِمْ صَــدَقَةً تُطَهِّــرُهُمْ()

 (.3كما خوطب بتعليمه كيفية صلاة الخوف ولا فرق فقد ظهر تناقضه) النبي 

 ثم عقد فصلًا في إبطال دعواهم دليل الخطاب : 

الكــلام في  –القنــا تعــالى لا بحولنــا  بحــول خ –قــد أوعينــا  –رحمــه الله  –قــال 

كل ما شغبوا به ، وابنا حـل شـكوكهم جملـة ، ثـم نـأتي بـالبراهين المبطلـة لـدعواهم         

 في ذلك إن شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة إلا بالله .

ــيَ          ــالَّتِي هِـ ــيمِ إِلاَّ بِـ ــالَ الْيَتِـ ــواْ مَـ ــل )وَلَا تَقْرَبُـ ــز وجـ ــول الله عـ ــتم قـ ــم أرأيـ ــال لهـ يقـ

 (، أفيه إباحة أن يقرب مال من ليس يتيماً بغير التي هي أحسن ؟1سَنُ()أَحْ

ويقال لهم : أترون قول الله تعالى )إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنـدَ اللّـهِ اثْنَـا عَشَـرَ شَـهْرًا فِـي       

ينُ الْقَـيِّمُ فَـلَا تَظْلِمُـواْ    كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَـقَ السَّـمَاوَات وَالَأرْضَ مِنْهَـا أَرْبَعَـة  حُـرُمٌ ذَلِـكَ الـدِّ       

ــيهِنَّ أَنفُسَــكُمْ()  ــكُ      8فِ ــم في ســائر الأشــهر غــير الحــرم ؟ وقولــه تعالى)الْمُلْ ( مبيحــاً للظل

( مانعـاً مـن أن يكـون الملـك في غـير يومئـذٍ لله؟ وكـذلك قولـه تعـالى )وَلَـا           3يَوْمَئِذٍ لملَّهِ( )

( أتــراه مبيحــاً للبغــاء إن لم يــردن  14أَرَدْنَ تَحَصُّــنًا( ) تُكْرِهُــوا فَتَيَــاتِكُمْ عَلَــى الْبِغَــاء إِنْ 

 تحصناً ؟

                                                 
 .26( سورة الأنبياء الآية 1)

 .665-1/660( الإحكام 2)

 .142( سورة النساء الآية 6)

 .1/603( الإحكام 0)

 .146( سورة التوبة الآية 5)

 .1/654( الإحكام 3)

 .152( سورة الأنعام الآية 1)

 .63( سورة التوبة الآية 8)

 .53( سورة الحج الآية 3)

 .66( سورة النور الآية 14)
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( أتــراه مبيحــاً لمواعــدتهن في العــدة  1وقولــه تعــالى )وَلَكِــن لاَّ تُوَاعِــدُوهُنَّ سِــر ا( )  

( أتـراه مانعـاً مـن لعـن مـن      2جهراً؟ وقوله تعالى )لُعِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُواْ مِـن بَنِـي إِسْـرَائِيلَ( )      

 ن غير بني إسرائيل ؟كفر م

 ثم ذكر هذه الإلزامات التي أراد أن يبطل بها دعوى القول بمفهوم المخالفة:  

ويقال لهم : لو كان قـولكم حقـاً إن الشـيء إذا علـق بصـفة       –رحمه الله  –قال 

مــا ، دل علــى أن ماعــداه بخلافــه لكــان قــول القائــل : مــات زيــد ، كــذباً لأنــه كــان      

إذا كـان ذلـك    زيد لم يمت . وكذلك محمد رسول الله يوجب على حكمهم أن غير 

يوجــب ألا يكــون غــيره رســول الله ويلــزمهم أيضــاً إذا قــالوا بمــا ذكرنــا أن يبيحــوا قتــل  

( 6الأولاد لغـــير إمـــلاق لأن الله تعـــالى إنمـــا قـــال )وَلَا تَقْتُلُـــواْ أَوْلادَكُـــمْ خَشْـــيَةَ إِمْـــلاقٍ( ) 

( إن ذلـك مبـيح لأن نشـتري بهـا     0تَرُواْ بِآيَـاتِي ثَمَنـاً قَلِـيلًا()   ويلزمهم في قوله تعالى )وَلَا تَشْ

 (.5ثمناً كثير )

 ثم عقد فصلًا في عظيم تناقضهم في هذا الباب .

ــن ، والــتي       –رحمــه الله  –يقــول  ومــن عجــائبهم الــتي تغــيظ كــل ذي عقــل ودي

ليـد مـن أخطـأ    كان يجب عليهم أن يراقبوا الله تعالى في القول بها ، أو يستحيوا مـن تق 

( 3إطبـاقهم علــى أن قـول الله تعـالى )وَمَــن يَقْتُـلْ مُدْمِنًـا مُّتَعَمِّــدًا فَجَـزَآوُهُ جَهَــنَّمُ( )       –فيهـا  

فليس يدخل فيه القاتل خطأ ، وأن القاتل خطأ بخلاف القاتل عمداً في ذلك، ثم أجمـع  

الَّــذِينَ آمَنُــواْ لَا تَقْتُلُــواْ  الحنفيــون والشــافعيون والمــالكيون علــى قــول الله تعــالى )يَــا أَيُّهَــا  

 الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَـا قَتَـلَ مِـنَ الـنَّعَمِ يَحْكُـمُ بِـهِ ذَوَا      

كَ صِـيَامًا لميَـذُوقَ   عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّـارَة  طَعَـامُ مَسَـاكِيَن أَو عَـدْلُ ذَل ـِ    

( . فقـالوا كلـهم: إن القاتـل    1وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَـادَ فَيَنـتَقِمُ اللّـهُ مِنْـهُ( )    

 الصيد وهو محرم خطأ تحت هذا الحكم وهـم يسـمعون هـذا الوعيـد الشـديد الـذي لا      

تحكم في ديــن الله بإجمــاع الأمــة ، فيكــون في عكــس الحقــائق وال ــ مخطــئيســتحقه 

                                                 
 .265( سورة البقرة الآية 1)

 .18( سورة المائدة الآية 2)

 .61( سورة الإسراء الآية 6)

 .01ة ( سورة البقرة الآي0)

 .653، 1/651( انظر الإحكام 5)

 .32( سورة النساء الآية 3)

 .53( سورة المائدة الآية 1)
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تعــالى أعظــم مــن هــذا التلاعــب في حكمــين وردا بلفــظ العمــد ، ففرقــوا بينهمــا كمــا    

 (.1ترى؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل)

 مفهوم الموافقة :

الموافقة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقاً لمدلوله في محل 

شتم الوالدين وضربهما من النطق ويسمى فحوى الخطاب ولحن الخطاب مثاله تحريم 

 (.2دلالة قوله تعالى )فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ()

( "لا ينبغي للظاهرية أن يخالفوا في مفهوم الموافقة لأنه من 6وقال "ابن رشد")

 (.0باب السمع")

يقول الإمام ابن حزم "وتمام ذلك في قول أصحابنا الظاهريين أن كل خطاب 

يها ولا تعطيك حكماً في غيرها لا أن ما عداها موافقاً وكل قضية فإنما نُعطيك ما ف

 (.5لها، ولا أنه مخالفاً لها ، ولكن كل ماعداها موقوف على دليله")

 وقد تأثر بداود الظاهري في مسألة مفهوم الموافقة :

 من أصول الظاهرية نفيهم مفهوم الموافقة والتي شنع بسببها العلماء عليهم منهم :

ا مما اتفق أهل العلم على صحة الاحتجاج به إلا ما نقل عن ( : وهذ3الآمدي)

 (1"داود الظاهري" قال إنه ليس بحجة)

 

 

 

 

 

                                                 
 .1/636( انظر الإحكام 1)

 .26( سورة الإسراء الآية 2)

( محمد بن أحمد بن رشد أبو الوليد قاضي الجماعة بقرطبة من أعيان المالكيـة وهـو جـد ابـن رشـد الفيلسـوف،       6)

هــ  054عترفاً له نصيحة النظر وجودة التأليف في مدلفاته بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد ولـد عـام       كان إماماً عالماً م

 الحميدي.  51هـ . انظر بغية الملتمس 524وتوفي 

 .113( إرشاد الفحول 0)

 ابن حزم . 1/2( الإحكام 5)

الملقـب "بسـيف الـدين الآمـدي"،     ( الآمدي : أبو الحسن علي بن علي بن محمـد بـن سـالم الـتغلبي الفقيـه الأصـولي       3)

هـــ ، كــان في البدايــة حنبلــي ثــم انتقــل إلى  361هـــ وتــوفي في دمشــق 551أحــد أذكيــاء العــالم ، ولــد في مدينــة آمــد  

 .0/662، الأعلام للزركلي  230-6/236الشافعية ، انظر وفيات الأعيان 

 .6/38( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1)



 216 

 

 المبحث الرابع

 الإجماع وما يتعلق به من المباحث الأصولية

 وفيه مطلبان

 المطلب الأول : حقيقة الإجماع ومستنده وشروطه 

 سائلالمطلب الثاني : حجية الإجماع وما يترتب عليه من م
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 المطلب الأول 

 حقيقة الإجماع ومستنده وشروطه

 وفيه خمس مسائل  

 المسألة الأولى : حقيقة الإجماع في اللغة 

 المسألة الثانية : تعريف الإجماع عند الأصوليين

 المسألة الثالثة : نشأة فكرة الإجماع 

 المسألة الرابعة : أدوار تاريخ الإجماع

 لإجماعالمسألة الخامسة : ضوابط ا
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 المسألة الأولى : حقيقة الإجماع في اللغة

مشترك بين معنيين : أحدهما العزم يقال أجمـع فـلان رأيـه علـى كـذا أي صـمم       

أجمعـت   الاتفـاق ( ، ثانيهمـا :  1عزمه عليه قال تعالى )فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ()

( ، وقيـل  2إذا صار ذا لـبن وتمـر)  الجماعة على كذا إذا اتفقوا كما يقال ألبن ، وأتمر 

 (.6بالاشتراك وعلى هذ يكون الإجماع لغة يطلق على المعنيين معاً وهو الإتفاق والعزم)

 

 المسألة الثانية : تعريف الإجماع في اصطلاح الأصوليين

 (.0على أمر من الأمور) / هو إتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد 1

عـــد وفاتـــه في عصـــر مـــن الأعصـــار علـــى أمـــر مـــن ب / إتفـــاق مجتهـــدي أمـــة محمـــد 2

 ( .5)الأمور

 تعريف الإمام ابن حزم للإجماع :

يتفق مع عامة علماء أهل الإسلام على أن الإجماع حجة وحق مقطـوع بـه في ديـن    

الله ، ويعــرف الإجمــاع أن يكــون الإجمــاع علــى نــص مــن كتــاب أو ســنة وإلا فباطــل لا  

 ( .3يكون إجماعاً)

 ة : نشأة فكرة الإجماعالمسألة الثالث

إن الحاجــة الماســة إلــي الحكــم علــى القضــايا الجديــدة في عصــر الصــحابة بعــد  

ــنبي   ــق       وفــاة ال ، هــي الــتي كانــت ســبباً في ولادة أو نشــأة فكــرة الإجمــاع عــن طري

في الـدين ، وتوزيعـاً للمسـئولية علـى جماعـة المجتهـدين ،        احتياطـا الاجتهاد الجماعي ، 

د الفـردي ، أو وقـوع المجتهـد مـن الصـحابة في الخطـأ ، بـالرغم مـن         خشية تعثـر الاجتهـا  

رفع الحرج والإثم عن الخطأ في الاجتهاد ، وتشـجيعاً علـى التصـدي للفتـوى بعـد التثبـت       

 والتحري المطلوب .

 

 

 

                                                 
 .11( سورة يونس الآية 1)

 .6/15، القاموس المحيط  1/111( المصباح المنير 2)

 .2/131، المحصول للرازي ج 1/16( انظر المستصفى للغز إلى  ج6)

 .6/815( المنهاج ج0)

 .11( إرشاد الفحول 5)

 .0/525( انظر الإحكام لابن حزم ج3)
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 أدوار تاريخ الإجماع المسألة الرابعة :

عصــر الصــحابة : في عهــد الخلفــاء الراشــدين كلمــا اســتجد أمــر جمــع     -1

بكر ومــن عبــده "عمــر" رووس النــاس واستشــارهم وتدارســوا معهــم الموقــف  أبــو

الــذي ينبغــي عملــه إزاء قضــية مــن القضــايا ، مثــل انتخــاب الخليفــة ، ومحاربــة  

المرتدين ، وعدم قسـمة الأراضـي المفتوحـة في العـراق ومصـر والشـام ، فـإذا تم        

 الإتفاق على الحكم سار عليه الحاكم وتبعه المسلمون .  

لتابعين : بـدأت فكـرة الإجمـاع تـنكمش ، بسـبب تـوزع الفقهـاء        عصر ا -2

في الأمصــار ، وتشــتت الآراء وعــدم تــوفر السياســة الراشــدية لــدي الحكــام في  

 جميع الفقهاء على رأي ، مما أدي إلي قلة الإجماع أو انعدامه .

ضـــرورة إتبـــاع الأجـــاميع  الاجتهـــاديعصـــر الاجتهـــاد : ســـاد في الوســـط  -6

لصحابة ، وحرص كل إمام أن يلتزم إجماع من سـبقه حتـى   السابقة في عصر ا

لا يــتهم بــالخلاف أو بالشــذوذ الفكــري ، وتــأثر كــل مجتهــد ببئتــه ، فــالتزم     

الإمــام مالــك إجمــاع أهــل المدينــة ، واكتفــى أبــو حنيفــة بمــا اتفــق عليــه علمــاء     

 الكوفة .

عصر فقهاء المذاهب : وهذه فكرة تلاميذ المجتهدين والفقهـاء ، فصـار    -0

كل واحد يدعم مذهب إمامه بـدعاوى مـن الإجمـاع ، وكثـرت هـذه الـدعاوي       

وبقي قدر مشترك بينهم هو ضـرورة العمـل بمـا أجمـع عليـه الصـحابة ، والأخـذ        

بما اتفقوا عليه ، حتى لا يتهمـوا بالشـذوذ ، ثـم اسـتقر في الأذهـان أن الإجمـاع       

 (  1حجة قاطعة لدى الأمة الإسلامية.)

 وابط الإجماعالمسألة الخامسة : ض

بعــد  تعريــف الإجمــاع عــن جمهــور العلمــاء : إتفــاق المجتهــدين مــن أمــة محمــد    

 وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي .

 على ضوء هذا التعريف للإجماع لابد من توفر الضوابط الآتية:

 صدور الإتفاق : – الأول

ــى وفــق رأي الآخــر ، والمقصــود من ــ      ــاه أن يكــون رأي كــل واحــد عل ــا ومعن ه هن

 (.2الاشتراك إما في الاعتقاد أو في القول أو في الفعل)

 ويترتب على الإتفاق خمسة أمور:

                                                 
 .04،  63( انظر أصول الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبي الزحيلي 1)

 .2/301شف الأسرار ( انظر ك2)
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 لا يكفي صدور الإجماع من مجتهد واحد إذا انفرد وجوده في زمن ما . -1

 أن يصدر رأي واحد عن المجمعين . -2

 أن يظهر الإتفاق بإبداء الرأي قولًا أو عملًا . -6

 دة .أن يحصل الإتفاق في لحظة واح -0

 المجتهدون :  – الثاني

 / من هو المجتهد :1

 هو الذي حصلت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام من مظانها.

 / شروط المجتهد :2

 أن تتوفر فيه شروط ثلاثة : أولًا العلم بأمور ثلاثة  

 العلم بالقرآن : أن يعرف معانيه لغة وشرعاً . -1

 لمعرفة الصحيح من غيره . العلم بالسنة : أن يعرف سندها ومتنها -2

العلم بمسائل الإجماع : حتـى لا يفـتي بخـلاف مـا وقـع الإجمـاع عليـه لأن         -6

 الإجماع حجة قاطعة لا تجوز مخالفته .

 أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه : بأن يعرف قواعده وقضاياه . –رابعاً 

لعلـوم ، وإنمـا   أن يكون ملماً بعلوم اللغة : ولا يشترط التبحر في هذه ا –خامساً 

يكفي معرفة القدر الضروري اللازم للفهم السديد كالنحو والصرف والمعـاني والبيـان   

 وفقه اللغة .

وهـم: مـن أجـاب دعـوة      الضابط الثالث : أن يكون المجمعـون مـن أمـة محمـد     

وآمن بما جاء به فهم أهل العصمة من الخطأ ، وهم الذي يمنع مخـالفتهم   رسول الله 

 (.1رأيهم)ويجب إتباع 

الضــابط الرابــع : إتفـــاق المجتهــدين بعـــد وفــاة الرســول عليـــه الصــلاة والســـلام       

ــون: لا عــبرة بالإجمــاع في عصــره     ــه إذا وافــق الرســول المجمعــين     فــالجمهور يقول : لأن

صــاحب التشــريع ،  لأنــه،وإن خــالفهم فلاعــبرة بمــا أجمعــوا عليــه  فالحجــة هــي قولــه 

 .  الرسول وعليه لا ينعقد الإجماع في عهد 

 الضابط الخامس: إتفاق المجتهدين في عصر من العصور.  

الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيـه   أهلوالمراد بالعصر: هو عصر من كان من 

 المسالة الجديدة التي تتطلب حكماً شرعياً .

 الضابط السادس: الإتفاق على حكم شرعي .

                                                 
 .1/115، الأحكام للآمدي  2/151( انظر المحلى على جمع الجوامع 1)
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الشرعية كحل البيـع/ أمـا    وأالإجماع محل البحث: هو المختص بالأمور الدينية 

الإتفــاق علــى الأحكــام اللغويــة تكــون الفــاء للتعقيــب أو القضــايا العقليــة كحــدوث          

العالم/ أو الدنيوية كالآراء والحروب وتدبير أمـور الرعيـة ونحوهـا كالقضـايا العرقيـة      

المكلفـــين مـــن حيـــث هـــم مكلفـــون الإتفـــاق فيهـــا لـــيس إجماعـــاً  بأفعـــالممــا لايتعلـــق  

 .(1شرعياً()

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .128، المدخل إلى مذهب أحمد  2/230( انظر فواتح الرحموت 1)
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 المطلب الثاني

 الأصوليةحجية الإجماع وما يترتب عليه من المباحث 

 وفيه ثماني مسائل

 المسألة الأولى : حجية الإجماع

 المسألة الثانية : مستند الإجماع وما ينعقد به

 المسألة الثالثة : رأي الإمام ابن حزم في مستند الإجماع 

جمــاع الصــحابة ؟ أم  المســألة الرابعــة : هــل الإجمــاع مخــتص بإ  

 إجماع كل عصر.

المسألة الخامسة : إذا أختلف أهل العصر في مسألة على قولين 

 هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث .

 المسألة السادسة : حجية الإجماع السكوتي

 المسألة السابعة : حجة الإمام مالك في اعتبار إجماع أهل المدينة

حــزم علــى الإمــام مالــك في أن   المســألة الثامنــة : رد الإمــام ابــن 

 المدينة  أهلالإجماع هو إجماع 
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 المسألة الأولى : حجية الإجماع

 / مذاهب العلماء في حجية الإجماع : 1

ذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والراجح من قولي أحمد إلي أن إجماع أهل -أ

 (.1كل عصر حجة)

 (2امت حجته)ذهبت المعتزلة إلي أن الإجماع هو كل قول ق -ب

 وذهب الإمام مالك إلي أن إجماع أهل المدينة حجة على غيرهم. -ج

أدلة الجمهور: من القرآن قوله تعالى )وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى 

 (. 6مَ وَسَاءتْ مَصِيًرا()وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُدْمِنِيَن نُوَلمهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّ

وجه الاستدلال : فإنه لا يختص بعصر الصحابة رضي الله عنهم دون غيرهم لأن 

 التابعين من المدمنين وكذلك أهل كل عصر .

 الأدلة من السنة : قال عليه الصلاة والسلام "لا تجتمع أمتي على ضلالة".

نقل الصحابة في أحكام الأدلة العقلية : لما كان نقل أهل كل عصر الأخبار ك

التواتر والآحاد وجب أن يكون في الإجماع بمثابته ليكون كل خلف محجوجاً 

 بسلفهم وليكون الشرع محفوظاً عن الخطأ والغلط .

 المسألة الثانية : مستند الإجماع وما ينعقد به

 مستند الإجماع : –أولًا 

ــدون        ــه المجته ــذي يعتمــد علي ــدليل ال ــه   مســتند الإجمــاع : هــو ال فيمــا أجمــع علي

الجمهــور علــى أن الإجمــاع لابــد لــه مــن شــيء يســتند إليــه مــن نــص أو قيــاس لأن الإفتــاء   

 بدون مستند خطأ ، إذ أنه يعتبر قولًا في الدين بغير علم .

وحكــى الآمــدي عــن بعــض العلمــاء ، إنــه لا يشــترط المســتند ، بــل يجــوز صــدور 

 المجمعـين لاختيـار الصـواب مـن دون     الإجماع عن توفيق لا توقيـف، بـأن يوفـق الله تعـالى    

 (.0مستند ، ويلهمهم إلي الرشد)

 ما نوع الدليل الذي يصلح مستنداً للإجماع ؟

 مستند الإجماع له سبعة أوجه :

 / أن ينعقد عن بينة من كتاب الله كإجماعهم على أن ابن الابن في الميراث كالابن.1

                                                 
 . 143-13/148( انظر الحاوي الكبير للماوردي ج1)

 .2/65( مختصر المنتهى 2)

 .115( سورة النساء الآية 6)

، الإبهــاج  1/685روضــة النــاظر  632، فــواتح الرحمــوت  1/165، الإحكــام للآمــدي  1/612 المستصــفى( انظــر 0)

 للغزالي . المستصفى،  2/231
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جمـــاعهم علـــى توريـــث الجـــدة كإ / أن ينعقــد عـــن اســـتنباط مـــن ســـنة رســـول الله  2

 السدس .

ــا    والانتشـــار الاستفاضـــة/ أن ينعقـــد عـــن 6 ــاع علـــى عـــدد الركعـــات وترتيبهـ كالإجمـ

 والسجود .

 / أن ينعقد على العمل به كالإجماع على نصيب الزكوات .0

 / أن ينعقد عن المناظرة والجدال كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة .5

 كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر .وقياس  لاستدلا/ أن ينعقد عن 3

ــر)        1 ــة تســقط فــرض الظه ــد عــن توقــف كإجمــاعهم علــى أن الجمع ( وهــو 1/ أن ينعق

 . الأربعةمذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين ومذهب الأئمة 

اختلف الجمهور القائلون بضرورة وجود مسـتند للإجمـاع في نـوع المسـتند، فقـال      

المستند دليلًا قطعيـاً وهـو القـرآن والسـنة المتـواترة، ويجـوز       الأكثرون : يجوز أن يكون 

 أن يكون دليلًا ظنياً وهو خبر الواحد والقياس .

 أما الظاهرية والشيعة وابن جرير الطبري والقاشاني من المعتزلة يقولون :

لا يكـــون مســـتند الإجمـــاع إلا دلـــيلًا قطعيـــاً ولا ينعقـــد الإجمـــاع بخـــبر الواحـــد  

 والقياس .

 ألة الثالثة : رأي الإمام ابن حزم في مستند الإجماعالمس

يخالف الجمهور فيقـول "لا يمكـن أن يكـون إجمـاع مـن علمـاء الأمـة علـى غـير          

نص مـن قـرآن أو سـنة ، فـلا يجتمـع علمـاء المسـلمين علـى حكـم لا نـص فيـه ، ولكـن             

 برأي منهم أو بقياس على منصوص .

وكــل هــذا حــق لا ينكــره مســلم  –رحمــه الله  –ثــم ذكــر أدلــة مخالفيــه فقــال 

 ونحن لم نخالفهم في صحة الإجماع ، وإنما خالفناهم في موضعين :

 أحدهما : تجويزهم أن يكون الإجماع على غير نص .

فيهــا الباطــل ، بحيــث لا يقطــع أنــه   ادعــواالثــاني : دعــواهم الإجمــاع في مواضــع 

 (.2إجماع بلا برهان)

م وأنه لابد أن يكـون الإجمـاع علـى نـص     ثم تعرض لأدلتهم وأنها لا تخدم مذهبه

فهو منقول ، ولا بد محفوظ حاضـر ، وإمـا عـن فعـل منـه       وهذا النص إما كلام منه 

 –إذا علمـه فـأقره ولم ينكـره     –عليه السلام فهو منقـول أيضـاً كـذلك ، وأمـا إقـراره      

                                                 
 .143-13/148( انظر الحاوي الكبير للماوردي 1)

 .0/521( انظر الإحكام 2)
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إجماعـاً علمـه علـى غـير هـذه الوجـوه        ادعـى فهي أيضاً حال منقولـة محفوظـة وكـل مـن     

كلفناه تصحيح دعواه ، في أنه إجماع ولا سبيل إلي برهـان علـى ذلـك أبـداً بـأكثر مـن       

 (.1دعواه ، وما كان دعوى بلا برهان فهو باطل)

فأكد بطلان ما اعترضوا به ثم قال: "وإذا قد بطل كل مـا اعترضـوا بـه فلنقـل     

ــواْ مَــا أُنــزِلَ  بعــون الله تعــالى علــى إيــراد الــبراهين علــى صــحة قولنــا قــال عــز وجــل )اتَّبِ     عُ

( فأمرنا تعالى أن نتبع مـا أنـزل ونهانـا أن    2إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء()

نتبع أحداً دونه قطعاً ، فبطل بهـذا أن يصـح قـول أحـد لا يوافـق الـنص ، وبطـل بهـذا أن         

اع حـق ، والحـق لا يوافـق    يكون إجماع على غير نـص ، لأن غـير الـنص باطـل ، والإجم ـ    

 الباطل .

( فصـح أنـه لا يحـدث    6وقد ذكرنا قولـه تعـالى )الْيَـوْمَ أَكْمَلْـتُ لَكُـمْ دِيـنَكُمْ()      

شـيء مــن الـدين ، وهـذا باطــل أن يجمـع علـى شـيء مــن الـدين لم يـأت بــه          بعـد الـنبي   

 (.0قرآن ولا سنة)

الله سـبحانه  ثم تكلم حول أن من ادعى الإجماع علـى غـير نـص فهـو مشـرع مـع       

وصح أيضاً بضرورة العقل ، أن من أدخل في الـدين حكمـاً    –رحمه الله  –وتعالى يقول 

فقد شرع من الدين مـا لم   يقر بأنه لم يأت به وحي من عند الله تعالى ولا عن رسوله 

يأذن به الله تعالى ، وقد ذم الله تعالى وأنكره في نص القرآن فقال تعـالى )شَـرَعُوا لَهُـم    

 (.5نَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ()مِّ

 ثم بعد ذلك أراد إقامة الحجة عليهم بطرح هذا السدال  

ــع الإســلام في موضــع واحــد لا يشــذ        ــدك أن يجتمــع علمــاء جمي أفي الممكــن عن

الصحابة رضـي الله عـنهم في الأمصـار ؟ أم هـذا ممتنـع غـير        افتراقعنهم منهم أحد بعد 

 ممكن البتة ؟

قـال هـذا ممكـن كـابر العيـان ، لأن الصـحابة تفرقـوا في الأمصـار         فقال : فإن 

فصــاروا مــن الســند وكابــل إلــي مغــارب الأنــدلس ، وســواحل بــلاد البربــر ومــن ســواحل  

الـيمن إلــي ثغــور أرمينيـة ، فمــا بــين ذلــك مـن الــبلاد البعيــدة واجتمـاع هــدلاء ممتنــع غــير     

 ممكن أصلًا لكثرتهم وتنائي أقطارهم .

                                                 
 .0/561( انظر الإحكام 1)

 .6( سورة الأعراف الآية 2)

 .6( سورة المائدة الآية 6)

 .0/562حكام ( انظر الإ0)

 .21( سورة الشورى الآية 5)
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اجتماعهم ممكناً قلنا : صدقت   وأخبرنا الآن كيـف الأمـر إذا    فإن قال : ليس

قال بعضهم قولًا لا نص فيه ، أتقطع على أنه حق ؟ وأنت لا تدري أيجمـع عليـه سـائرهم    

أم لا ؟ أم تقف فيه ؟ فإن قال : أقطع بأنه حق ، قلنا : حكمت بالغيـب وبمـا لا تـدري ،    

فيـه حتـى يجمـع عليـه سـائرهم قلنـا :       وحكمت بالباطل بلا شـك ، فـإن قـال : بـل أقـف      

فإنما يصح إذ قال به آخر قائل مـنهم ، فلابـد مـن نعـم   فيقـال لهـم : فلـو خـالفهم فعلـى          

قولك لا يكون حقاً ، فمن قوله نعم   فيقال لـه فكيـف يكـون حقـاً مـا يمكـن أمـس        

أن يكون باطلًا ، وهذا حكـم علـى الله تعـالى ، ولـيس هـذا حكـم الله وكفـى بهـذا         

 (.1اناً)بهت

 ثم تعرض بالنقض أن يكون الإجماع على غير نص متروك للأمزجة :

وأيضاً فإن اليقين قد صح بأن الناس مختلفـون في همهـم ،    –رحمه الله  –يقول 

واختيــارهم وآرائهــم وطبــائعهم الداعيــة إلــي اختيــار مــا يختارونــه ، وينفــرون عمــا ســواه     

داً فمنهم رقيق القلب يميل إلي الرفق بالنـاس ،  متباينون في ذلك تبايناً شديداً متفاوتاً ج

ومنهم قاسي القلب شديد يميل إلي التشديد على الناس ، ومنهم قوي على العمـل مجـد   

، ومـنهم جـانح    التخفيـف إلي العزم والصـبر والتفـرد ، ومـنهم ضـعيف الطاقـة يميـل إلـي        

إلـي الشـدة ، ومـنهم    إلي لين العيش يميل إلي الترفيه ، ومنهم مائل إلي الخشـونة مجـنح   

معتــدل في كــل ذلــك إلــي التوســط ، ومــنهم شــديد الغضــب يميــل إلــي شــدة الإنكــار ،  

هــدلاء كلــهم علــى إيجــاب حكــم   اتفــاقومــنهم حلــيم يميــل إلــي الإغفــاء ، ومــن المحــال  

بــرأيهم أصــلًا ، لاخــتلاف دعــاويهم ومــذاهبهم فيمــا ذكرنــا ، وإنمــا يجمــع ذو الطبــائع   

فيــه مــن الإدراك بحواســهم ، وعلمــوه ببدائــه عقــولهم فقــط ،    المختلفــة علــى مــا اســتووا 

ــيس أحكــام الشــريعة مــن هــذين القســمين فبطــل أن يصــح فيهــا إجمــاع علــى غــير             ول

 توقيف، وهذا برهان قاطع ضروري .

وأمــا الإجمــاع علــى القيــاس ، فيبطــل مــن قــرب ، لأنهــم لم يجمعــوا علــى صــحة   

 (.2ه ؟)القياس ، فكيف يجمعون على ما لم يجمعوا علي

ثــم يوجــه أســئلة لمخالفيــه في مســألة الإجمــاع علــى غــير نــص القــرآن أو ســنة عــن    

 . رسول الله 

يقال لمن أجاز الإجماع على غـير نـص مـن قـرآن أو سـنة عـن        –رحمه الله  –يقول 

علـى غـير    بعـد رسـول رسـول الله     –: أخبرونـا عمـا جـوزتم مـن الإجمـاع       رسول الله 

                                                 
 .0/566( انظر الإحكام 1)

 .0/560( انظر الإحكام 2)
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أوجه لا خـامس لهـا ؟ إمـام أن يجمعـوا علـى تحـريم شـيء مـات         نص ، هل يخلو من أربعة 

  ولم يحرمــه ، أو علــى تحليــل شــيء مــات رســول الله  وقــد حرمــه ، أو علــى إيجــاب

قــد  ولم يوجبــه ، أو علــى إســقاط فــرض مــات رســول الله   فــرض مــات رســول الله 

فـرق بـين   أوجبه ، وكل هذه الوجوه كفر مجرد وإحداث ديـن بـدل ديـن الإسـلام ، ولا     

هذه الوجوه ، وبين من جوز الإجماع على إسقاط الصلوات الخمس أو بعضـها أو ركعـة   

منها ، أو على إيجاب صلوات غيرها أو ركعة زائدة فيها ، أو على إبطال صوم رمضـان  

أو على إيجاب صوم شهر رحب ، أو على إبطـال الحـج إلـي مكـة ، أو علـى إيجابـه إلـي        

نزير ، أو على تحريم الكبش ، كل هـذا كفـر صـريح لا    الطائف ، أو على إباحة الخ

 (.1خفاء به)

 وأوقع عليهم هذا الإلزام .

فإن قالوا : هذا لا يجوز ، رجعوا إلي قولنا من قرب ، ومـن أجـاز شـيئاً مـن هـذا      

 (.2كفر )

ثم رد على مخالفيه بقوله: "وأعملوا أن قـولهم : هـذه المسـألة لا نـص فيهـا ، قـول       

 الدين ، وتطريق إلي هذه العظـائم ، لأن كـل مـا يحرمـه الله تعـالى      باطل ، وتدليس في

فقــد حللــه بقولــه تعــالى )خَلَــقَ لَكُــم مَّــا فِــي الَأرْضِ   إلــي أن مــات  علــى لســان نبيــه 

( فصح أنه لا شيء إلا وفيه نـص  0( وقوله )وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ()6جَمِيعاً()

إجمــاع إلا علــى نــص ولا اخــتلاف إلــي في نــص كمــا ذكرنــا ، ولا   جلــي ، فصــح أنــه لا

 (.5قياس يوجب في نص إلا وهو زائد في الدين أو ناقص منه ولابد)

 ثم تكلم رحمه الله وقرر أن الإجماع لا يخلو من ثلاثة أوجه لا رابع لها:

الأول : إمــا أن يجمــع النــاس علــى مــا لا نــص فيــه كمــا ادعيــتم فقــد أرينــاكم       

 ذلك ، وأنه محال وجوده لصحة وجود النصوص في كل شيء من الدين .بطلان 

ــوارد مــن غــير نســخ أو          ــنص ال ــى خــلاف ال ــاس عل ــاني : أن يكــون إجمــاع الن الث

 فهذا كفر مجرد كما قدمنا . تخصيص له وردا قبل موت رسول الله 

الثالــث : أو يكــون إجمــاع النــاس علــى شــيء منصــوص فهــذا قولنــا هــذه قســمة    

 محيد عنها أصلًا ، وإذ هو كما ذكرنا فإتباع النص فرض . ضرورية لا

                                                 
 . 0/565( انظر الإحكام 1)

 .565( انظر الإحكام 2)

 .53( سورة البقرة الآية 6)

 .113( سورة الأنعام الآية 0)

 .0/565( انظر الإحكام 5)
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ونطرح سدالًا للإمام ابن حزم : إذا صححتم الإجماع آنفاً ، كيـف توجبـون الآن   

 أنه لا معنى له ؟

يــرد علــى هــذا الســدال : الإجمــاع موجــود كمــا الاخــتلاف موجــود ، إلا أننــا لم   

 نا إتبـاع القـرآن وبيـان رسـول الله     يكلفنا الله تعالى معرفة شيء من ذلك ، إنما كلف

الــذي نقلــه إلينــا الأمــر منــا ، علــى مــا بينــا فقــط ولأن أحكــام الــدين كلــها مــن القــرآن  

ــو مــن أحــد وجهــين لا ثالــث لهمــا : إمــا وحــي مثبــت في المصــحف ، وهــو         والســنن لا تخل

يِّنَ قــال تعـالى )لِتُب ـَـ القـرآن ، وإمــا وحـي غــير مثبـت في المصــحف وهـو بيــان رسـول الله      

( ثـم  2( وقال تعالى )وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى*إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحي()1لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ()

 ينقسم كل ذلك ثلاثة أقسام لا رابع لها :

/ إمــا شــيء نقلتــه الأمــة عصــراً بعــد عصــر ، كالإيمــان والصــلوات والصــيام       1

 قسم شيء لم يجمع عليه .وهذا هو الإجماع ، ليس من هذا ال

/ إما شيء نُقِل نَقِل تواتر كافة عن كافة مـن عنـدنا كـذلك إلـي رسـول الله      2

           وقد يجمع علـى بعـض مـن ذلـك ، وقـد يختلـف فيـه كصـلاة الـنبي    قاعـداً بجميـع

 الحاضرين من أصحابة .

فمنــه مــا  / وإمــا شــيء نقلــه الثقــة عــن الثقــة كــذلك مبلغــاً إلــي رســول الله    6

علــى القــول بــه ، ومنــه مــا اختلــف فيــه ، فهــذا معنــى الإجمــاع الــذي لا إجمــاع في   أجمــع 

 (.6الديانة غيره البتة)

الإجماع : دليل متفق عليه من أدلة التشـريع الإسـلامي بـين أهـل القبلـة فنجـد أن       

الإمام ابن حـزم قـد وافـق الأصـوليين في مسـألة الإجمـاع ولكنهـا موافقـة صـورية كمـا           

  .سنبين إن شاء الله

نحـــن وأكثـــر  اتفقنـــافهــو يـــرى أن الإجمـــاع أصـــل مـــن أصــول الأحكـــام يقـــول   

المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجـة وحـق مقطـوع بـه في ديـن الله      

 (.0عز وجل)

 وقد تأثر بداود الظاهري في مسألة الإجماع الشرعي بأنه مختص بإجماع الصحابة :

ي القول باختصاص حجة الإجماع بإجماع ذهب داود مخالفاً للجمهور إل

 الصحابة فقط .

                                                 
 .00( سورة النحل الآية 1)

 .0،  6ان ( سورة النجم الآيت2)

 .0/563( انظر الإحكام 6)

 .0/5251( انظر الإحكام 0)



 229 

قال الآمدي: "وذهب الأكثرون من القائلين بالإجماع إلي أن الإجماع المحتج به 

 (.1غير مختص بإجماع الصحابة ... خلافاً لداود وشيعته من أهل الظاهر")

اع أما الإمام ابن حزم "قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا لا إجماع إلا إجم

 (.2الصحابة رضي الله عنهم")

نخلص إلي أن الإمام ابن حزم قد أقر بالإجماع مع سائر الأصوليين كـدليل مـن   

، واقعـي أدلة الأحكام ، ولكن ضيق فيه تضيقاً يجعلـه إقـراراً صـورياً أكثـر ممـا هـو       

، وإنمـا هـو دليـل     ابتـداء فحقيقة الإجماع عند ابن حزم أنه ليس دليلًا لإثبات الأحكـام  

 لتقويتها فقط .

فالإمام ابن حزم يرى أنه لا إجماع إلا على نص ، ويرى أنه إن كان هناك نص 

 فلا معنى للاحتجاج بالإجماع ، ولهذا كان إقراره بالإجماع صورياً .

 المسألة الرابعة : هل الإجماع مختص بإجماع الصحابة ؟ أم إجماع كل عصر ؟

عصر كـان يعتـبر حجـة ، ولا يخـتص      قال الجمهور : إن إجماع المجتهدين في أي

 ذلك بعصر الصحابة .

قال الآمدي : ذهب الأكثرون مـن القـائلين بالإجمـاع إلـي أن الإجمـاع المحـتج بـه        

 (.6غير مختص بإجماع الصحابة ، بل إجماع كل عصر حجة وهو المختار)

: الأدلة الدالة على كون الإجماع حجة من الكتاب والسنة والعقـل   الغزاليقال 

 تفـرق بــين عصـر وعصــر ، فالتـابعون إذا أجمعــوا فهــو إجمـاع مــن جميـع الأمــة ، ومــن      لا

 خالفهم فهو سالك غير سبيل المدمنين .

 رأي الإمام ابن حزم:

وقــد خــالفهم في هــذا الإمــام ابــن حــزم وعقــد فصــلًا بعنــوان ذكــر الكــلام في      

هم ؟ وأي شـيء  الإجماع إجماع من هو إجماع الصحابة رضي الله عنهم أم الأعصـار بعـد  

 هو الإجماع وبأي شيء يعرف أنه إجماع .

قــال أبــو ســليمان وكــثير مــن أصــحابنا لا إجمــاع إلا إجمــاع   –رحمــه الله  –قــال 

،  الصحابة رضي الله عنهم ، واحـتج في ذلـك بـأنهم شـهدوا التوقيـف مـن رسـول الله        

يـع المـدمنين لا   وقد صح أنه لا إجماع إلا عن توقيف ، وأيضـاً فـإنهم رضـي الله عـنهم جم    

ــدمنين ، وهــو           ــاس ســواهم ، ومــن هــذه صــفته فإجمــاعهم هــو إجمــاع الم مــدمن مــن الن

الإجماع المقطـوع بـه ، وأمـا كـل عصـر بعـدهم فإنمـا بعـض المـدمنين لا كلـهم ، ولـيس            

                                                 
 ( الآمدي .628-1( الأحكام في أصول الأحكام )1)

 ( ابن حزم .0/101( الأحكام في أصول الأحكام )2)

 .1/613( انظر الإحكام للآمدي 6)
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ــإنهم كــانوا عــدداً          ــدمنين إجماعــاً ، إنمــا إجمــاع جمــيعهم ، وأيضــاً ف إجمــاع بعــض الم

 (.1م وتعرف أقوالهم ، وليس من بعدهم كذلك)محصوراً ، يمكن أن يحاط به

ثــم تكلــم مديــداً هــذا القــول راداً علــى مــن خــالف كــلام شــيخه داود الظــاهري  

 وهو أبو سليمان وأصحابه أي أهل مذهبه .

 ثم جاء بعد ذلك دوره هو في البيان :

مبينــون كيفيــة الإجمــاع بيانــاً ظــاهراً  –ونحــن إن شــاء الله  –رحمــه الله  –قــال 

له الحس والضرورة وبالله تعالى التوفيق . فنقـول : إن الإجمـاع الـذي هـو الإجمـاع       يشهد

 المتيقن ولا إجماع غيره لا يصح تفسيره ولا إدعاوه بالدعوى ، لكن ينقسم إلي قسمين:

أحــدهما : كــل مــا لا يشــك فيــه أحــد مــن أهــل الإســلام ، في أن مــن لم يقــل بــه   

ــه إلا    ــهادة أن لا إلــ ــلماً ، كشــ ــيس مســ ــوب   فلــ ــول الله ، وكوجــ ــداً رســ الله وأن محمــ

الصلوات الخمس ، وكصوم شهر رمضان ، وكتحريم الميتة والـدم والخنزيـر والإقـرار    

بالقرآن ، وجملة الزكاة ، فهذه أمور من بلغته فلـم يقـر بهـا فلـيس مسـلماً ، فـإذا ذلـك        

 .كذلك فكل من قال بها فهو مسلم ، فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام 

والقسم الثاني : شيء شهده جميع الصحابة رضي الله عنهم من فعـل رسـول الله   

        أو تـيقن أنـه عرفـه كـل مـن غــاب عنـه      مـنهم ، كفعلـه في خيـبر إذ أعطاهـا يهــود

 بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر ، يخرجهم المسلمون إذا شاءوا .

لا شــهد الأمــر أو  فهــذا لاشــك عنــد كــل أحــد في أنــه لم يبــق مســلم في المدينــة إ    

وصل إليه ، يقع ذلك الجماعة من النساء والصبيان الضـعفاء ، ولم يبـق بمكـة والـبلاد     

 النائية إلا عرفه وسُر به .

فهذان قسمان للإجماع ولا سبيل إلي أن يكون الإجماع خارجـاً عنهمـا ، ولا أن   

 يعرف إجماع بغير نقل صحيح إليهما .

داهما فــدعوى كاذبــة ، وبــالله تعــالى ،  إنكارهمــاً ، ومــا ع ــ ولا يمكــن لأحــد

ومن ادعى أن يعـرف إجماعـاً خارجـاً مـن هـذين النـوعين . فقـد كـذب علـى جميـع أهـل            

 (.2الإسلام)

 ثم أثني بعد ذلك على نهجه هذا ودعا لمن خالفه بالرجوع .

قــال : فصــح أن قولنــا بــألا يتبــع مــا روي عــن أحــد مــن الصــحابة إلا أن يوجــد في    

إجمــاع الصــحابة الصــحيح ، وأن وجــوب إتبــاع النصــوص هــو الإجمــاع  قــرآن أو ســنة هــو 

                                                 
 .504-0/563( انظر الإحكام لابن حزم 1)

 .0/502( انظر الإحكام لابن حزم 2)
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الصحيح ، وهو قولنا والحمـد لله ، وأن مـن خـالف هـذين القـولين فقـد خـالف الإجمـاع         

 الصحيح .

( الاحتجـاج  1وكذلك مـن قلـد إنسـاناً بعينـه في جميـع أقوالـه ، أو جعـل وكـدة)        

كيون والشافعيون خـلاف متـيقن   بجميع أقوال إنسان بعينه ، كما فعل الحنفيون والمال

لجميع عصر الصحابة ، ولجميع عصـر التـابعين ، ولجميـع عصـر تـابعي التـابعين أولهـم        

عن آخرهم ، فنحن ولله الحمـد المتبعـون للإجمـاع ، وهـم المخـالفون للإجمـاع المتـيقن ،        

 (.2نسأل الله تعالى أن يفئ بهم إلي الهدى وأن يثبتنا عليه)

 ا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين هل يجوز لمن بعدهمالمسألة الخامسة : إذ

 إحداث قول ثالث؟

هــذه المســألة تصــورها : إذا أجمــع أهــل عصــر علــى حكــم ، فهــل يجــوز إحــداث  

 إجماع آخر بعده على خلاف ذلك الإجماع ؟

هــذه مســألة اختلــف فيهــا الأصــوليين علــى أقــوال كــثيرة : القــول الأول : فــذهب  

ذلك ولا يجوز حصوله ، لأنه يلزم منه تصـادم الإجمـاعين علـى حكـم     الجمهور إلي منع 

 واحد في مسألة واحدة وهذا لا يصح إذ أن أحدهما حق والآخر باطل .

 القول الثاني : وقال سيف الدين الآمدي بالتفصيل :

/ ممتنــع إذا كــان القــول الثالــث ممــا يرفــع مــا اتفــق عليــه القــولان لمــا فيــه مــن   1

 مخالفة الإجماع .

/ جائز إذا كان القول الثالث لا يرفـع مـا اتفـق عليـه القـولان ، بـل وافـق كـل         2

 (.6واحد من القولين من وجه ، وخالفه من وجه ، إذ ليس فيه خرق الإجماع)

القول الثالث : لبعض العلماء الذين اشـترطوا انقـراض العصـر : أجـازوا الإجمـاع      

جة قطعية لا يجـوز إهمالهـا : لأن العصـر    الثاني ، لأن الإجماع الأول في رأيهم لم يصر ح

 (.0لم ينقرض)

رأي الإمام ابن حـزم : يـرى أنـه لا ينعقـد إجمـاع غـير إجمـاع الصـحابة رضـي الله          

 (.5بها) للاشتغالعنهم ، لذلك لا يرى لهذه المسألة ورود أصلًا ولا وجه 

 

                                                 
 لوكد هو ممارسة الشيء وضده .( ا1)

 .506-0/502( انظر الإحكام لابن حزم 2)

 .1/683( انظر الإحكام للآمدي 6)

 .13( إرشاد الفحول للشوكاني 0)

 .0/153( الإحكام لابن حزم 5)
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 المسألة السادسة : حجية الإجماع السكوتى

العصــر الواحــد قــولًا في مســألة ، ويســكت      هــو أن يقــول بعــض المجتهــدين في   

 (.1الباقون بعد إطلاعهم على هذا القول من غير إنكار)

وهــو أن ينشــر القــول مــن بعــض علمــاء أهــل مصــر ويســكت البــاقين عــن إظهــار    

 (.2الخلاف وعن الرد عن القائلين به بعد عرض الفتوى عليهم)

 وللعلماء فيه مذاهب:

 الشافعي والمالكية . لا يكون إجماعاً ولا حجة : مذهب -1

 مذهب أكثر الحنفية والإمام أحمد : يعتبر إجماعاً وحجة قطعية . -2

 العصر : مذهب الجبائي . انقراضأنه إجماع بعد  -6

 أنه ليس إجماع ولكنه حجة : أبي هاشم بن أبي علي . -0

 الآمدي أنه إجماع ظني يحتج به . اختار -5

 (.6جة)إذا قاله الحاكم لم يكن إجماع وإلا فهو إجماع وح -3

وقد اشترط القائلون بحجية الإجماع السكوتي وهم الحنفيـة والحنابلـة شـروطاً    

 في توافر هذا الإجماع :

 أن يكون السكوت مجرداً عن علامة الرضاء أو الكراهية . -1

 وأن ينتشر الرأي المقول به من مجتهد بين أهل العصر . -2

 وتمضي مدة كافية للتأمل والبحث في المسألة . -6

 . اجتهاديةلمسألة وأن تكون ا -0

هـذا السـكوت موافقـة كـالخوف      اعتبـار أن تنتفي الموانع التي تمنع مـن   -5

 من سلطان جائر ، أو عدم مضي مدة تكفي للبحث .

أدلــة المثبــتين : الــدليل الأول : اتفــق العلمــاء علــى أن الإجمــاع الســكوتي دليــل         

 قطعي في الاعتقاديات ، فيقاس عليها الأحكام العلمية الفرعية .

الدليل الثاني : إنه لـو شـرط لانعقـاد الإجمـاع تصـريح كـل واحـد بقولـه وإظهـار          

 الإجماع لأمرين : انتفاءموافقته ، أدى إلي 

أولهمــا : لأن سمــاع كــل مجتهــد متعــذر عــادة ، وإنمــا انتشــار الفتــوى مــن بعــض    

 العلماء وسكوت الباقين .

                                                 
 .1/552( انظر الفقه الإسلامي وأدلته ، د. وهبي الزحيلي 1)

 .1/646( انظر أصول السرخسي 2)

، المــدخل إلى مــذهب أحمــد   1/681، روضــة النــاظر  1/123، الإحكــام للآمــدي  1/121الــي  للغز المستصــفى( 6)

161. 
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في الحادثـة ويسـكت   ثانيهما : لأن العادة في كل عصر أن يفتي أكـابر العلمـاء   

 (.1الأصاغر تسليماً وموافقة لهم ، فالسكوت موافقة ضمنية)

 رأي الإمام ابن حزم:

ثـم حـدث بعـد     –رحمـه الله   –أما صاحبنا الإمام ابن حزم فإنه يخالفهم ، يقـول  

القرن الرابع طائفة قلت مبالاتهـا بمـا تطلـق بـه ألسـنتها في ديـن الله تعـالى ، ولم تفكـر         

، ولا عـن جميـع المسـلمين ، قصـراً      عـن الله عـز وجـل ، ولا عـن رسـوله       فيما تخبر به

لتقليد من لا يغني عنهم من الله شيئاً ، من أبي حنيفة، ومالك ، والشافعي رحمهـم الله  

، الذين قد برءوا إليهم عما هم عليه من التقليـد ، فصـاروا إذا أعـوزهم شـغب ينصـرون      

، بلدوا ونطحـت   ، ونص حكم رسول الله به فاحش خطئهم في خلافهم نص القرآن 

أظفارهم في الصفا الصلد أرسلوها إرسالًا فقالوا: هذا إجمـاع ، فـإذا قيـل لهـم : كيـف      

تقدمون على إضافة الإجماع إلي من لم يـروا عنـه في ذلـك كلـه ؟ أمـا تتقـون الله ؟ قـال        

لم يـأت علـى   أكابرهم : كل ما انتشـر في العلمـاء واشـتهر ممـن قالتـه طائفـة مـنهم ، و       

ســـائرهم خـــلاف لـــه ، فهـــو إجمـــاع مـــنهم لأنهـــم أهـــل الفضـــل والـــدين وأمـــر الله تعـــالى 

بطاعتهم ، فمن المحال أن يسمعوا ما ينكرونه ولا ينكرونه ، فصح أنهم راضون بـه ،  

هذا كل ما موهوا به ما لهم متعلق أصلًا بغير هـذا، وهـذا تمويـه مـنهم بـبراهين ظـاهرة       

عرض بالنقـد لهـذا القـول الغـير مدسـس، طارحـاً علـيهم أسـئلة فيهـا          ( ثم ت2لا خفاء فيها)

 إلزامات لا يستطيعوا الخروج منها .

قال أبو محمـد أول مـا نسـألكم عنـه أن نقـول لكـم هـذا لا تعلمـون فيـه خلافـاً           

أيمكــن أن يكــون فيــه خــلاف مــن صــاحب أو تــابع أو عــالم بعــدهم لم يــبلغكم أم لا      

 يمكن ذلك البتة؟

له النفس : أن الإجماع السكوتي لا يكون حجـة ولا إجماعـاً لأن    والذي تطمئن

الســـــكوت لا يـــــدل علـــــى الموافقـــــة ، لأن الســـــاكت تحـــــيط بـــــه بعـــــض الملابســـــات    

ــتخمين أو         ــبيل الـ ــى سـ ــه إلا علـ ــم يقلـ ــول لهـ ــاكت قـ ــب لسـ ــه لا ينسـ ــالات، ولأنـ والاحتمـ

 الاحتمال.

 لمدينة المسألة السابعة : حجة الإمام مالك في اعتبار إجماع أهل ا

"المدينة طيبة وإنها  الأخبار الواردة في فضل المدينة على غيرها يقول الرسول 

 (.6تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد")

                                                 
 .2/186، مسلم الثبوت  10، إرشاد الفحول  2/250( الإبهاج 1)

 .536-0/532( انظر الإحكام لابن حزم 2)

 كتاب الحج. 1/1443كتاب فضائل المدينة ، مسلم  2/221 البخاري( 6)
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وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن الإيمان ليأرز إلي المدينة كما تأرز الحية إلي 

 (.1جحرها")

الوحي حتى انقطع ودار إلي أن قبض ومهبط  ولأن المدينة منزل الرسول 

الهجرة ، منها ظهر العلم ومنها صدر ، وهي منازل الصحابة ومستقر الإسلام ومجموع 

 هذا يدل على أن الحق معهم وأنه لا يعدوهم .

 وذهب بعض العلماء إلي أن روايتهم أولى ، لأنهم أعرف بأمر رسول الله 

 (.2حيث كان بينهم)

حزم على الإمام مالك في أن الإجماع هو إجماع أهل رد الإمام ابن المسألة الثامنة : 

 المدينة

هذا قول لهج به المالكيون قديماً وحديثاً ، وهـو   –رحمه الله  –يقول أبو محمد 

فيهـا أنهـا تـدل علـى أن      ادعـوا في غاية الفساد ، واحتجوا في ذلك بأخبار منها صـحاح ،  

 (.6المدينة أفضل البلاد ، ومنها مكذوب موضوع)

ذلك أنهم قالوا : المدينة مهبط الوحي ودار الهجرة ، ومجتمع الصـحابة ،   ويجمع

، وأحكامهـا فأهلـها أعلـم بـذلك ممـن سـواهم ، وهـم شـهداء          ومحل سـكني الـنبي   

 ، وعرفوا ما نسخ وما لم ينسخ . آخر العمل من النبي 

 قال الإمام ابن حزم : هذا كل ما شغبوا به ، وكله لا حجـة لهـم في شـيء منـه،    

 ثم قام بتفنيد هذه الدعوى:

أمــا دعــواهم أن المدينــة أفضــل الــبلاد فــدعوى باطلــة ، لأن مكــة أفضــل الــبلاد    

 بنص القرآن ، والسنة الثابتة ، وأقوال الصحابة رضي الله عنهم .

وعلى فرض أنها أفضل ، فأي برهان في كونها أفضل على أن إجماع أهلـها هـو   

مــه مكتــوب ومحاســب بــه بــين يــدي الله عــز   الإجمــاع ؟ ألا يســتحي مــن يــدري أن كلا 

 وجل، من أن يموه هذا التمويه البارد .

وأيضــاً فإنــه لا يختلــف مســلمان في أنــه قــد كــان في المدينــة منــافقون وهــم شــر      

ذِّبُهُم الخلق ، قال تعالى )وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَـنُعَ 

                                                 
 كتاب الإيمان . 1/161، مسلم  2/222( البخاري 1)

 .6/662، قواطع الأدلة  662، المسودة لآل تيمية  1/206( انظر الإحكام للآمدي 2)

 .0/580( انظر الإحكام لابن حزم 6)
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( وقال تعالى )إِنَّ الْمُنَافِقِيَن فِي الـدَّرْكِ الَأسْـفَلِ مِـنَ    1مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إلي عَذَابٍ عَظِيمٍ()

 (.2النَّارِ()

وكــان فيهــا فســاق كمــا في ســائر الــبلاد وزنــاة وكــذابون وشــربة خمــر وقذفــة  

غــلاة   – وإنــا إليــه راجعــون   وإنــا لله –كمــا في ســائر الــبلاد ولا فــرق ، وأهلــها اليــوم      

 الروافض الكفرة ، أفترون لهدلاء فضلًا يوجب اتباعهم من أجل سكناهم المدينة؟

 دون غيرهم . ءقالوا إن الفضل للفضلا

فرد عليهم : ومن أين خصصـتم فضـلاء المدينـة دون فضـلاء غيرهـم مـن الـبلاد ؟        

 وهذا ما لا سبيل إلي وجود برهان على صحته أبداً .

ول : فالمدينــة فضــلها بــاقٍ بحســبه ، كمــا كــان لم يــتغير أبــداً ، وأهلــها     ثــم يق ــ

أفســق النــاس ، فقــد بطــل أن تكــون للبقعــة حكــم في وجــوب إتبــاع أهلــها ، وصــح أن     

 الفاضل فاضل حيث كان ، والفاسق فاسق حيث كان .

 ممن سواهم . وقولهم أن أهل المدينة أعلم بأحكام رسول الله 

وهـم العـالمون    ، وإنمـا الحـق أن أصـحاب رسـول الله      قال : فهو كـذب وباطـل  

سواء بقي منهم من بقي بالمدينـة أو خـرج مـنهم مـن خـرج ، لم يَـرد البـاقي         بأحكامه 

 بالمدينة بقاوه فيه درجة في علمه وفضله.

 ، وعلموا ما نسخ مما لم ينسخ . وقولهم : إنهم شهدوا آخر حكمه 

بل الخارجون من الصـحابة عـن المدينـة     قال : هذا تمويه فاحش وكذب ظاهر ،

 شهدوا من ذلك كالذي شهده المقيم بها منهم سواء .

على الأكثـر وهـم البـاقون     وقولهم : إن من المحال أن يخفي حكم رسول الله 

 بالمدينة ، ويعلمه الأقل ، وهم الخارجون عن المدينة .

ا بــذلك لــو قــال : فتمويــه ظــاهر ، وشــغب غــث ، وإنمــا كــان ممكــن أن يموهــو

وجدوا مسألة رويت عن طريق كل من بقي بالمدينـة رضـي الله عـنهم ، وأفتـى بهـا كـل       

 (.6من بقي بالمدينة من الصحابة)

 

 

 

                                                 
 .141( سورة التوبة الآية 1)

 .105( سورة النساء الآية 2)

 .0/581( الإحكام لابن حزم 6)
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 المبحث الخامس 

 القياس وما يتعلق به من المباحث الأصولية 

 وفيه مطلبان 

 المطلب الأول : بيان معنى القياس لغةً واصطلاحاً .

 ة القياس .المطلب الثاني : حجي
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 : تمهيد

معظم أحكام التشريع الإسلامي مأخوذة من القرآن الكـريم والسـنة النبويـة ،    

 ولكن هنالك معاملات ومسائل فقهية استجدت في حياة المسلمين بعد وفـاة الرسـول   

ــة فكــان القيــاس هــو         ، فلجــأ العلمــاء إلــي مصــادر أخــرى لاســتنباط الأحكــام الفقهي

 . لأحكام ولما استجد في حياة المسلمين بعد وفاة الرسول المصدر الذي تستقي منه ا

 المطلب الأول

 بيان معنى القياس لغةً واصطلاحاً

 القياس لغة : يعني المساواة أو تقدير الشيء على مثال شيء آخر .

مــأخوذ مــن المماثلــة والمســاواة قســت هــذا بهــذا أي بمثلــه لــذلك المكيــال مقياســاً 

 (.1أي لا يساويه) ويقال فلان لا يقاس بفلان

 القياس اصطلاحاً :

 (.2/ هو مساواة فرع لأصل في علة حكمه)1

 (.6/ أنه عبارة عن استواء بين الفرع والأصل في العلة المستنبطة من حكم الأصل)2

 (.0في علة الحكم عند المثبت) اشتباههما/ إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل 6

اق واقعة لا نص علـى حكمهـا بواقعـة ورد نـص     القياس عند الأصوليين : هو إلح

بحكمها ، في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. فـإذا  

دل نص على حكم في واقعة ، وعرفت علة هذا الحكم بطريق من الطـرق الـتي تعـرف    

بها علل الأحكام ، ثم وجدت واقعة أخرى تسـاوى واقعـة الـنص في علـة تحقـق الحكـم       

فيها فإنها تسوى بواقعة الـنص في حكمهـا بنـاءً علـى تسـاويهما في علتـه ، لأن الحكـم        

 يوجد حيث توجد علته .

 لتوضيح هذا التعريف نسوق هذه الأمثلة :

شرب الخمر واقعة ثبـت بـالنص حكمهـا ، وهـو التحـريم الـذي دل عليـه         -1

ابُ وَالَأزْلَامُ رِجْـسٌ مِّـنْ عَمَـلِ    قوله سبحانه وتعالى )إِنَّمَـا الْخَمْـرُ وَالْمَيْسِـرُ وَالَأنص ـَ   

( العلة هي الإسكار ، فكل نبيذ توجد فيه العلة يسـوى  5الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ()

 بالخمر في حكمه ويحرم شربه .

                                                 
 .113اح المنير ، المصب 2/256( انظر القاموس المحيط 1)

 .2/240( مختصر المنتهى 2)

 .6/86( الإحكام للآمدي 6)

 .2/106، أصول السرخسي  2/263( المحصول 0)

 .34( سورة المائدة الآية 5)
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البيع وقت النداء للصلاة من يوم الجمعة واقعة ثبت بالنص حكمها وهـو   -2

ا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُـودِي لِلصَّـلَاةِ مِـن    الكراهة التي دل عليها قوله سبحانه )يَا أَيُّهَ

( لعلة هـي شـغله عـن الصـلاة .     1يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلي ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ()

فإذاً الإجارة أو الرهن أو أي معاملة وقـت النـداء للصـلاة مـن يـوم الجمعـة توجـد        

 تقاس على البيع وقت النداء .فيها هذه العلة، وهي الشغل عن الصلاة ف

ففي هذه الأمثلة سويت واقعة لا نص على حكمها ، بواقعة نـص علـى حكمهـا    

 في الحكم المنصوص عليه ، بناء على تساويهما في علة هذا الحكم .

فهــذه التســوية بــين الــواقعتين في الحكــم ، بنــاءً علــى تســاويهما في علتــه هــي          

ة ، أو إلحاق واقعـة بواقعـة ، أو تعديـة الحكـم مـن      القياس . ويقولون تسوية واقعة بواقع

 واقعة إلي واقعة ، فهذه كلها عبارات مترادفة مدلولها واحد.

 أركان القياس : للقياس أربعة أركان :

 الأول : المقيس عليه أو المشبه به ويسمى الأصل .

 الثاني : الأمر المقيس أو المشبه ويسمى الفرع .

 يراد بيان مساواة الفرع للأصل فيه .الثالث : حكم الأصل الذي 

الرابــع : العلــة الــتي انبنــى عليهــا تشــريع الحكــم في الأصــل وتســاوى معــه الفــرع   

 فيها .

 فمن المثال الأول نخرج بالآتي:

 الأصل : هو الخمر . -1

 الفرع : كل النبيذ . -2

 الحكم : التحريم . -6

 العلة : الإسكار . -0

 

 

                                                 
 .3( سورة الجمعة الآية 1)
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 المطلب الثاني 

 حجية القياس

 مسائل وفيه سبع

 المسألة الأولى : مذهب جمهور العلماء في التعبد بالقياس

المسألة الثانية : الأدلة على حجية القياس عند  جمهور العلماء من القرآن 

 الكريم ومن السنة المطهرة ومن أفعال الصحابة ومن المعقول

 المسألة الثالثة : رأي الإمام ابن حزم في التعبد بالقياس

 : إبطال ابن حزم أدلة القائلين بالقياس من المذاهب الفقهية المسألة الرابعة

 تبطل العمل بالقياس التيالمسألة الخامسة : أدلة ابن حزم 

المسألة السادسة : الإمام ابن حزم وإبطال الصحابة و التابعين ومن بعدهم 

 للقياس وإبطال الأدلة العقلية للقائلين به

ستصحاب والقياس في استنباط الأحكام المسألة السابعة : الموازنة بين الا

عند جمهور العلماء وأهل الظاهر
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 المسألة الأولى : مذهب جمهور العلماء في التعبد بالقياس

مذهب جمهور علماء المسلمين أن القياس حجة شرعية على الأحكام العملية، وأنه في 

حكم بنص من  المرتبة الرابعة من الحجج الشرعية ، بحيث إذا لم يوجد في الواقعة

كتاب أو سنة أو إجماع ، وثبت أنها تساوي واقعة نص على حكمها في علة هذا 

الحكم ، فإنها تقاس بها ويحكم فيها بحكمها ، ويكون هذا حكمها شرعاً، 

 ويسع المكلف إتباعه والعمل به .

المسألة الثانية:  الأدلة على حجية القياس عند جمهور العلماء من القرآن 

 لسنة المطهرة وأفعال أصحابه ومن المعقولالكريم وا

 القرآن :  –أولًا 

ــإِن           ــنكُمْ فَ ــرِ مِ ــي الَأمْ ــولَ وَأُوْلِ ــواْ الرَّسُ ــهَ وَأَطِيعُ ــواْ اللّ ــواْ أَطِيعُ ــذِينَ آمَنُ ــا الَّ ــا أَيُّهَ )يَ

وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِـكَ خَيْـرٌ    تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلي اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُدْمِنُونَ بِاللّهِ

 (.1وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا()

تنـازعوا واختلفـوا    إذاوجه الاستدلال: في هذه الآية أن الله سـبحانه أمـر المـدمنين    

ــي الله          ــردوه إل ــه حكــم ، أن ي ــنهم في ــر م ــي الأم ــيس لله ولا لرســوله ولا لأول في شــيء ل

ول يشــمل كــل مــا يصــدق عليــه أنــه رد    والرســول ، ورده وإرجاعــه إلــي الله وإلــي الرس ــ 

إليهما ، ولاشك أن إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص لتساويهما في علة حكـم الـنص ،   

 من رد ما لا نص فيه إلي الله والرسول لأن فيه متابعة لله ولرسوله في حكمه.

مْ لِـأَوَّلِ الْحَشْـرِ مَـا    هُـوَ الَّـذِي أَخْـرَجَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكِتَـابِ مِـن دِيَـارِهِ          )

ــمْ          ــثُ لَ ــنْ حَيْ ــهُ مِ ــاهُمُ اللَّ ــهِ فَأَتَ ــنَ اللَّ ــانِعَتُهُمْ حُصُــونُهُم مِّ ــم مَّ ــوا أَنَّهُ ــتُمْ أَن يَخْرُجُــوا وَظَنُّ ظَنَن

 فَـاعْتَبِرُوا يَـا   يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُـدْمِنِينَ 

 (.2()أُولِي الْأَبْصَارِ

موضــح الاســتدلال : قولــه ســبحانه "فــاعتبروا" ووجــه الاســتدلال أن الله ســبحانه   

بعـد أن قـص مـا كــان مـن بـني النضـير الــذين كفـروا وبـين مـا حــاق بهـم "مـن حيــث لم            

بهم لأنكم أناس مثلـهم  ( أي قيسوا أنفسكم فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِيحتسبوا" قال: )

 إن فعلتم مثل فعلهم حاق بكم مثل ما حاق بهم .

 السنة : –ثانياً 

                                                 
 .53( سورة النساء الآية 1)

 .2( سورة الحشر الآية 2)
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/ أن جارية خثعمية قالت :  يا رسول الله إن أبـي أدركتـه فريضـة الحـج شـيخاً      1

زمناً لا يستطيع أن يحج ، إن حججت عنه أينفعه ذلك ؟ فقال لها: "أرأيـت لـو كـان علـى     

 ه ذلك ؟ قالت : نعم فقال لها : دين الله أحق بالقضاء".أبيك دين فقضيته أكان ينفع

عــن قبلــة الصــائم مــن غــير إنــزال فقــال     / عمــر بــن الخطــاب ســأل الرســول   2

من الماء وأنت صائم ؟ قال عمر : قلـت لا بـأس ، قـال :     تتمضمض"أرأيت لو  الرسول 

 فمه ، أي اكتفي .

 أفعال الصحابة : –ثالثاً 

لله علـيهم خلافـة أبـي بكـر علـى إمامتـه في الصـلاة        / قاس الصحابة رضـوان ا 1

 فقالوا رضيه رسول الله لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا .

/ قال عمر بن الخطاب في عهده إلي أبي موسى الأشعري: ثم الفهم فيمـا أدلـي   2

إليــك ممــا ورد عليــك ممــا لــيس فيــه قــرآن ولا ســنة ، ثــم قــايس بــين الأمــور عنــد ذلــك ،   

 م أعمد فيما ترى أحبها إلي الله وأشبهها بالحق .وأعرف الأمثال ث

 / وقال علي رضي الله عنه : ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب.6

 المعقول : –رابعاً 

نصوص الكتاب والسـنة محـدودة ومتناهيـة ، ووقـائع النـاس وأقضـيتهم        (1

ي غير محدودة ولا متناهية ، فـلا يمكـن أن تكـون النصـوص المتناهيـة وحـدها ه ـ      

ــذي يســاير         ــاس هــو المصــدر التشــريعي ال ــاهى ، فالقي ــا لا يتن المصــدر التشــريعي لم

الوقــائع المتجــددة ، ويكشــف حكــم الشــريعة فيمــا يقــع مــن الحــوادث ويوفــق بــين  

 التشريع والمصالح .

ــده الفطــرة الســليمة والنطــق الصــحيح ، فــإن مــن نهــى عــن         (2 ــاس تدي القي

ام ، ومن حرم عليه تصـرف لأن  شراب لأنه سام يقيس بهذا الشراب كل شراب س

فيــه اعتــداء وظلمــاً لغــيره يقــيس بهــذا كــل تصــرف فيــه اعتــداء وظلــم لغــيره ، ولا     

يعــرف بــين النــاس اخــتلاف في أن مــا جــرى علــى أحــد المــثلين يجــري علــى الآخــر ،    

 مادام لا فارق بينهما .

الله ســبحانه وتعــالى مــا شــرع حكمــاً إلا لمصــلحة ، وأن مصــالح العبــاد     (6

اية المقصودة مـن تشـريع الأحكـام ، فـإذا سـاوت الواقعـة الـتي لا نـص فيهـا          هي الغ

مظنـة المصـلحة قضـت الحكمـة      هـي الواقعة المنصوص عليها في علة الحكم الـتي  

والعدالــة أن تســاويها في الحكــم تحقيقــاً للمصــلحة الــتي هــي مقصــود الشــارع مــن   

سكاره محافظـة  لإالتشريع ، ولا يتفق وعدل الله وحكمته أن يحرم شرب الخمر 
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على عقول عباده ، ويبـيح نبيـذاً آخـر فيـه خاصـية الخمـر وهـي الاسـكار لأن مـآل          

 هذا المحافظة على العقول من مسكر ، وتركها عرضة للذهاب بمسكر آخر .

 المسألة الثالثة : رأي الإمام ابن حزم في التعبد بالقياس

ــول      ــه يخــالف جمهــور الأصــوليين: يق ــف مــن  ذهــ –رحمــه الله  –كعادت ب طوائ

المتأخرين من أهل الفتيا إلي القول بالقياس في الدين ، وذكـروا أن مسـائل ونـوازل تـرد     

ولا أجمع النـاس عليهـا    لا ذكر لها في نص كلام الله تعالى ، ولا في سنة رسول الله 

فـنحكم   قالوا: فننظر إلي ما يشـبهها ممـا ذكـر في القـرآن ، أو في سـنة رسـول الله       

في العلـة الـتي هـي     لاتفاقهمـا فيه ولا إجماع ، بمثل فيما فيه نـص أو إجمـاع   فيما لا نص 

علامة الحكم ، هذا قول جميع حذاق أصحاب القياس وهـم جميـع أصـحاب الشـافعي     

 لاتفاقهمـا وطوائف من الحنفيين والمالكين ، وخالف طوائف من الحنفيين والمـالكين :  

 (.1في نوع من الشبه فقط)

ليقـرر فيـه أن    للقارئريب من الإمام ابن حزم وفيه إيهام هذا الكلام عجيب وغ

القياس هو عمل المتأخرين ، أو أنه يعتبر الأئمة أبا حنيفـة ومالـك والشـافعي وأحمـد مـن      

 المتأخرين وليسوا من المتقدمين .

فالقيــاس مــن المعلــوم أنــه كــان منهاجــاً معروفــاً بــين المتقــدمين ، ولــيس مــن بــدع 

 المتأخرين .

 

 الرابعة : إبطال الإمام ابن حزم أدلة القائلين بالقياس من علماء المذاهب الفقهية المسألة

ــحاب       ــع أصـ ــه ، فجميـ ــوا عليـ ــاس لم يتفقـ ــاء القيـ ــك يـــذكر أن فقهـ ــد ذلـ ــم بعـ ثـ

الشافعي يعتبرون القياس فقط في حال اشتراك الأصل والفرع في علة الحكـم ، ومعهـم   

ــة ، وأن الآخــري     ــة والمالكي ــك بعــض الحنفي ن مــن هــدلاء لا يشــترطون في العلــة أن    في ذل

ــواع          ــوع حتــى مــن أن ــأي ن ــل يعتــبرون الإتفــاق ب تكــون مشــتركة بــين الأصــل والفــرع ، ب

ــم عــن تقســيم         ــم تكل ــة الحكــم ث الشــبه، أي ولم يكــن الأســاس هــو الاشــتراك في عل

 الفقهاء للقياس.

 وقسموا القياس ثلاثة أقسام :  –رحمه الله  –قال 

لأشبه والأولى ، وهو إن قالوا : إذا حكـم في أمـر كـذا    الأول : فقسم هو قسم ا

بحكم كذا ، فأمر كـذا أولى بـذلك الحكـم ، وذلـك نحـو قـول أصـحاب الشـافعي:         

إذا كانت الكفارة واجبة في قتل الخطأ وفي اليمين التي ليست غموساً ، فقاتل العمـد  

                                                 
 .1/638( انظر الإحكام 1)
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ي: إذا فــرق وحــالف الــيمين الغمــوس أولى بــذلك وأحــوج إلــي الكفــارة . وكقــول المــالك

بــين الرجــل وامرأتــه لعــدم الجمــاع ، فالفرقــة بينهمــا لعــدم النفقــة الــتي هــي أوكــد مــن    

الجمــــاع أولى وأوجــــب . وكقــــول الحنفــــي : إذا لــــزم المظــــاهر بظهــــر الأم الكفــــارة ،  

 فالمظاهر بفرج أمة أولى .

في  الـواطئ وقسم ثـان : وهـو قسـم المثـل ، وهـو نحـو قـول أبـي حنيفـة : إذا كـان           

رمضان عمـداً تلزمـه الكفـارة فالمعتمـد للأكـل مثلـه في ذلـك ، وإذا كـان الرجـل          نهار 

يلزمه في ذلك الكفـارة ، فـالمرأة الموطـوءة باختيارهـا عامـدة في وجـوب الكفـارة عليهـا         

مثل الرجل ، وكقول الشافعي : إذا وجب غسل الإناء من ولـوغ الكلـب فيـه سـبعاً فهـو      

: إذا وجب على الزاني الذي ليس محصناً جلـد  من الخنزير كذلك . وكقول المالكيين

 مائة وتغريب عام ، فقاتل العمد إذا عفي له عن دمه مثله.

والقسم الثالث : قسم الأدنى : وهو نحو قول أبي حنيفة : إذا كـان خـروج البـول    

والغائط وهما نجسان ينقض الوضوء ، فخـروج الـدم وهـو نجـس متـى خـرج مـن الجسـد         

لشـافعي : إذا كـان مـس الـذكر يـنقض الوضـوء فمـس الـدبر         أيضاً كذلك . وكقول ا

الذي هو عورة مثله كذلك ، وكقول المالكي : إذا كـان قـول "أف" عمـداً في الصـلاة     

 يبطلها ، والنفخ فيها عمداً كذلك .

 (.1قال أبو محمد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين به)

 ر:ثم ذكر بعد ذلك كلام أصحابه أهل الظاه

وذهـــب أصـــحاب الظـــاهر إلـــي القـــول بالقيـــاس في الـــدين  –رحمـــه الله  –يقــول  

جملة، وقالوا : لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها ، إلا بـنص كـلام الله   

مـن فعـل أو إقـرار ، أو إجمـاع مـن       ، أو بما صـح عنـه    تعالى ، أو نص كلام النبي 

لــه كــل واحــد مــنهم ، دون مخــالف مــن أحــد  جميــع علمــاء الأمــة كلــها ، متــيقن أنــه قا

منهم ، أو بدليل مـن الـنص أو مـن الإجمـاع المـذكور الـذي لا يحتمـل إلا وجهـاً واحـداً ،          

، ولابــد ولا يجــوز غــير ذلــك   والإجمــاع عنــد هــدلاء راجــع إلــي توقيــف مــن رســول الله   

ــا         ــه ، ويميتن ــا في ــه ونســأله تعــالى أن يثبتن ــا الــذي نــدين ب ــه  أصــلًا، وهــذا قولن عليــه بمن

 (.2ورحمته آمين)
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ثــم بعــد ذلــك تقــوم القيامــة وتتــوافر الملامــة منــه وبعبــارات لاذعــة علــى القــائلين       

بالقياس ، ويزعم أنه يفندها وبلغته الجافة ، ويسمى الحجج التي ساقوها والأدلة بأنهـا  

 شغب .

"وشغب أصحاب القول بالقياس بأشياء موهوا بهـا ، ونحـن    –رحمه الله  –يقول 

شاء الله تعالى تنقض كل ما احتجوا به ، ونحتج لهـم بكـل مـا يمكـن أن يعترضـوا       إن

 (.1به ، ونبين بحول الله تعالى وقوته بطلان تعلقهم بكل ما تعلقوا به في ذلك)

( 2مــن ذلــك : فمــا شــغبوا بــه أن قــالوا : قــال الله عــز وجــل )فَــلَا تَقُــل لَّهُمَــآ أُفٍّ()   

ن أن يكـون ضـربهما أو قتلـهما ممنـوع ، لأنهمـا أولى مـن       فمنع إذاً من قول "أف" للوالـدي 

 قول "أف".

( وكـل مـا ذكـروا    6قال أبو محمـد : قـال الله عـز وجـل )أَمْ لِلْإِنسَـانِ مَـا تَمَنَّـى()       

فلا حجة لهـم فيـه أصـلًا ، بـل هـو أعظـم حجـة علـيهم ، لأنـه يـنعكس علـيهم في القـول             

يقولــون : إن ماعــدا  –هــذا الـديوان   علــى مــا ذكرنـا في بابــه في  –بـدليل الخطــب فـإنهم   

المنصوص فهو مخـالف المنصـوص ، فيلـزمهم علـى ذلـك الأصـل أن يقولـوا هاهنـا: إن مـا          

عدا المنصوص فهو مخـالف للمنصـوص ، فيلـزمهم علـى ذلـك الأصـل أن يقولـوا هاهنـا :         

 إن ماعدا "أف" فإنه مباح . فقد ظهر تناقضهم وهدم مذاهبهم بعضها ببعض .

قـول وبـالله التوفيـق : أمـا قـول الله تعـالى )فَـلَا تَقُـل لَّهُمَـآ أُفٍّ( فلـو لم           ثم يعـود في 

يرد غير هذه اللفظة لما كان فيها تحريم ضربهما ولا قتلهما . ولما كان فيهـا إلا تحـريم   

 قول "أف" فقط .

غَنَّ عِنـدَكَ  ولكن لمـا قـال الله تعـالى في الآيـة نفسـها )وَبِالْوَالِـدَيْنِ إِحْسَـانًا إِمَّـا يَـبْلُ         

ــوْلًا          ــا قَــ ــل لَّهُمَــ ــا وَقُــ ــآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَــ ــل لَّهُمَــ ــلَا تَقُــ ــا فَــ ــدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَــ ــرَ أَحَــ الْكِبَــ

ــا*وَاخْفِضْ لَهُمَـــا جَنَـــاحَ الـــذُّلِّ مِـــنَ الرَّحْمَـــةِ وَقُـــل رَّبِّ ارْحَمْهُمَـــا كَمَـــا رَبَّيَـــانِي           كَرِيًمـ

 (.0صَغِيًرا()

اظ مـــن الإحســـان والقـــول الكـــريم وخفـــض الجنـــاح والـــذل هـــذه الألفـــ اقتضـــت

والرحمة لهما ، والمنع من انتهارهما ، وأوجبت أن يدتى إليهما كل بر وكل خير وكـل  

رفق ، فبهذه الألفاظ وبالأحاديث الواردة في ذلـك وجـب بـر الوالـدين بكـل وجـه وبكـل        

ول "أف" وبالألفـاظ  معنى ، والمنع من كل ضرر وعقوق بأي وجه كان ، لا بالنهي عن ق
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التي ذكرنـا وجـوب ضـرورة أن مـن سـبهما أو تـبرم عليهمـا أو منعهمـا رفـدة في أي شـيء           

كان من غير الحرام ، فلـم يحسـن إليهمـا ، ولا خفـض لهمـا جنـاح الـذل مـن الرحمـة ،          

لمــا كــان لــذكر الله  الأذىولمــا كــان النهــي عــن قــول "أف" مغنيــاً عمــا ســواه مــن وجــوه  

فسـها ، مـع النهـي عـن قـول "أف" النهـي عـن الأمـر بالإحسـان ، وخفـض           تعالى في الآيـة ن 

الجناح والذي لهما معنى ، فلما لم يقتصـر تعـالى علـى ذكـر الأف وحـده بطـل قـول مـن         

 أن يذكر "الأف" علم على ماعداه. ادعى

وصح ضرورة أن لكل لفظة من الآية معنى غير سائر ألفاظهـا ، ولكـنهم جـروا    

ن الاقتصار على بعض الآية والإضراب عن سائرها ، تمويهاً علـى  على عادة لهم ذميمة م

 (.1من اغتر بهم ، ومجاهرة لله تعالى بما لا يحل من التدليس في دينه)

علـى أن نهـى الله تعـالى عـن أن يقـول       الضـروري ثم يستطرد قـائلًا: ومـن البرهـان    

ا "الأف": أن من حـدث  المرء لوالديه "أف" ليس نهياً عن الضرب ولا عن القتل ولا عما عد

عن إنسان قتل آخر أو ضربه حتى كسر أضلاعه وقذفه بالحدود ، وبصـق في وجهـه ،   

يعـني القاتـل أو القـاذف أو     –فشهد عليه من شهد ذلك كلـه ، فقـال الشـاهد : إن زيـداً     

قال لعمرو: "أف" يعني المقتول أو المضروب أو المقـذوف ، لكـان بإجمـاع منـا      –الضارب 

اً آفكاً شاهد زور مفترياً مردود الشهادة فكيف يريـد هـدلاء القـوم بنـا أن     ومنهم كاذب

 نحكم بما يقرون أنه كذب؟ 

فكيف يستجيزون أن ينسبوا إلي الله تعالى الحكم بمـا يشـهدون أنـه كـذب ؟     

ونحن نعوذ بالله العظيم من أن نقول : إن نهي الله عز وجل عن قول "أف" للوالدين يفهـم  

ضــرب لهمــا أو القتــل أو القــذف ، فالــذي لاشــك فيــه عنــد كــل مــن لــه منـه النهــي عــن ال 

معرفة بشيء من اللغة العربية أن القتل والضـرب والقـذف لا يسـمى شـيء مـن ذلـك "أف"       

فبلاشك يعلم كل ذي عقل أن النهي عن  قول "أف" ليس نهياً عن القتل ولا عن الضرب 

 (.2ولا عن القذف ، وأنه إنما هو نهي قول "أف" فقط)

(، 6ثم يهـدم قاعـدتهم في القيـاس وهـي قولـه تعـالى َ)اعْتَبِـرُوا يَـا أُولِـي الْأَبْصَـارِ()          

قال أبو محمـد: وهـذه قاعـدتهم بظـنهم في القيـاس ، ومـا كـانوا أبعـد قـط مـن القيـاس            

منهم في هذه الآية ، وما فهم قط ذو عقـل مـن قـول الله تبـارك وتعـالى َ)اعْتَبِـرُوا يَـا أُولِـي         

( ، تحريم مد بلوط بمد بلوط وما للقياس مجال على هذه الآية أصـلًا بوجـه   0رِ()الْأَبْصَا
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من الوجوه ، ولا علم أحد قـط في اللغـة الـتي بهـا نـزل القـرآن أن الاعتبـار هـو القيـاس ،          

وإنمــا أمرنــا تعــالى أن نتفكـــر في عظــيم قدرتــه في خلـــق الســموات والأرض ومــا أحـــل        

ة يوسـف عليـه السـلام )لَقَـدْ كَـانَ فِـي قَصَصِـهِمْ        بالعصاة كما قال تعـالى في قصـة إخـو   

( فلم يستحي هدلاء القـوم أن يسـموا القيـاس اعتبـاراً وعـبرة علـى       1عِبْرَة  لمأُوْلِي الَألْبَابِ()

 (.2جاري عادتهم في تسمية الباطل باسم الحق ليحققوا بذلك باطلهم)

و لم يكــن في ثــم يســخر مــنهم ويقــول: والقــوم كــالغريق يتعلــق بمــا وجــد ، ول ــ    

ــذِينَ          ــرَجَ الَّ ــذِي أَخْ ــوَ الَّ ــه تعــالى )هُ ــة لكفــى ، لأن أولهــا قول إبطــال القيــاس إلا هــذه الآي

( فـنص الله تعـالى كمـا نسـمع علـى أنـه أخـرج الـذين كفـروا مـن           6كَفَرُوا....الْأَبْصَارِ()

 أهل الكتاب من ديـارهم ، وأن المـدمنين لم يظنـوا قـط ذلـك ، وأن الكفـار لم يجتنبـوا       

قــط ذلــك ، فثبــت يقينــاً في هــذه الآيــة أن أحكــام الله عــز وجــل جاريــة علــى خــلاف مــا    

ــبه         ــيء يحتسـ ــو شـ ــا هـ ــاس إنمـ ــافرهم ، والقيـ ــدمنهم وكـ ــهم ، مـ ــاس كلـ ــب النـ يحتسـ

 (.0القائسون)

 ثم تعرض بعد ذلك لنقض أدلتهم من السنة في إثبات القياس:

أة فقبلتهـا وأنـا   / عن عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه قـال : هششـت إلـي المـر        1

صائم ، فأتيت الـنبي صـلى  الله عليـه وسـلم فقلـت : يـا رسـول الله أتيـت أمـراً عظيمـاً ،           

"أرأيت لو مضمضت بمـاء وأنـت صـائم ؟ قلـت : لا      قبلت وأنا صائم ، فقال رسول الله 

 (.5بأس . قال ففيم")

ن قال أبو محمـد : لـو لم يكـن في إبطـال القيـاس إلا هـذا الحـديث لكفـى ، لأ        

أن الأشــياء المماثلــة  عمــر ظــن أن القبلــة تفطــر الصــائم قياســاً علــى الجمــاع ، فــأخبره  

والمتقاربة لا تستوي أحكامها ، وأن المضمضة لا تفطـر ، ولـو تجـاوز المـاء الحلـق عمـداً       

 لأفطر ، وأن الجماع يفطر ، والقبلة لا تفطر ، وهذا هو إبطال القياس حقاً .

قــاس القبلــة علــى   مضــة فيمكــنهم أن يقولــوا: إنــه  ولا شــبه بــين القبلــة والمض 

المضمضة ، لأنهم يرون القياس إلا بين شيئين مشتبهين ، وبضـرورة العقـل والحـس نعلـم     
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أن القبلة من الجماع أقرب شيئاً ، لأنهمـا مـن بـاب اللـذة ، فهمـا أقـرب شـبهاً مـن القبلـة          

 (.1إلي المضمضة)

ارية الخثعمية التي قالت : يا رسـول إن  به حديث الج استدلواالدليل الثاني الذي 

أبــي أدركتــه فريضــة الحــج شــيخاً زمنــاً لا يســتطيع أن يحــج ، إن حججــت عنــه أينفعــه     

ذلك؟ فقال لها "أرأيت لو كان على أبيك ديـن فقضـيته أكـان ينفعـه ذلـك؟ قالـت نعـم ،        

 فقال لها دين الله أحق بالقضاء.

ــه         ــو محمــد : وهــذا مــن أعجــب مــا احتجــوا ب ــوالهم ،   قــال أب وأشــد فضــيحة لأق

 وهتكاً لمذاهبهم الفاسدة .

أما الشـافعيون والحنفيـون والمـالكيون فينبغـي لهـم أن يسـتحوا مـن ذلـك حـديث          

الصــوم الــذي ذكــروا ، لأنهــم عاصــون لــه ، مخــالفون لمــا فيــه مــن قضــاء الصــيام عــن       

ولـيس  الميت، فكيف يسوغ لهم أو تواتيهم ألسنتهم بإيجاب القياس مـن هـذا الحـديث؟     

 فيه للقياس أثر البتة ؟ ويقدمون على خلافه فيقولون: لا يصوم أحد عن أحد.

وأمـا المــالكيون والحنفيــون فـإنهم زادوا إقــداماً ، فــلا يقولـون بقضــاء ديــون الله    

 تعالى من الزكاة والنذور والكفارات من رأس مال أحد ...

القيـاس ، ولكنـه    ثم يقول : إنه ليس في الحـديث قيـاس أصـلًا ، ولا دلالـة علـى     

( ، 2نص من الله تعالى أخبر في آية المواريث فقال: )مِن بَعْدِ وَصِـيَّةٍ يُوصِـيَن بِهَـا أَوْ دَيْـنٍ()    

 (.6فعم الله عز وجل الديون كلها)

 ثم رد بعد ذلك على أدلتهم من فعل الصحابة :

 قياساً على استخلافه في الصلاة . / استخلاف أبي بكر بعد رسول الله 1

قال: واحتجوا بإجماع الأمة على تقديم أبي بكر إلي الخلافة ، وأن ذلك قيـاس  

لــه إلــي الصــلاة ، وأن عمــر قــال للأنصــار: أرضــوا لإمــامتكم مــن   علــى تقــديم الــنبي 

 لصلاتكم وهي عظم دينكم . رضيه رسول الله 

نـص   قال: وإنما العلمـاء في خلافـة أبـي بكـر علـى قـولين : أحـدهما أن الـنبي         

في النظر عليها ولهـا ، وجعلـه    يه ، وولاه خلافته على الأمة وأقامه بعد موته مقامه عل

أميراً على جميـع المـدمنين بعـد وفاتـه صـلى الله الله عليـه وسـلم ، وهـذا هـو قولنـا الـذي            

 عليه مقرونا منا بشهادة التوحيد . –ندين الله تعالى به ، ونلقاه إن شاء الله تعالى 
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ا قدمه المسلمون لأنه كان أفضلهم ، وحكم الإمامة أن يكـون  الثاني : أنه إنم

 في الأفضل .

ثم يقول : وأما أن يقول أحد من الأمة إن أبـابكر إنمـا قـدم قياسـاً علـى تقديمـه       

الله ذلــك ، ومــا قالــه أحــد قــط يومئــذٍ ، وإنمــا تشــبث بهــذا القــول      فيــأبيإلــي الصــلاة 

لا يبـالون بمـا نصـروا بـه أقـوالهم ، مـع        الساقط المتأخرون من أصحاب القيـاس ، الـذين  

لأن الخلافـة ليسـت علتهـا الصـلاة، لأن      –لو كـان القيـاس حقـاً     –أنه أيضاً في القياس 

ــة الجيـــوش      ــن سياسـ ــد ، والـــذي لا يحسـ ــي والمـــولى والعبـ ــا العربـ ــائز أن يليهـ الصـــلاة جـ

لا قرشــي والأمــوال والأحكــام والســير الفاضــلة ، وأمــا الخلافــة فــلا يجــوز أن يتولاهــا إ  

 صليبة ، عالم بالسياسة ووجوهها .

وإن لم يكن محكماً للقراءة ، وإنما الصلاة تبع للإمامة ، وليس الإمامـة تبعـاً   

للصلاة ، فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامـة الـتي هـي أصـل     

 علــى الصــلاة الــتي هــي فــرع مــن فــروع الإمامــة ، هــذا لا يجــوز عنــد أحــد مــن القــائلين      

 بالقياس .

وقد كان سالم مـولى أبـي حذيفـة يـدم أكـابر المهـاجرين ، وفـيهم عمـرو وغـيره          

ولم يكن ممن تجوز له الخلافـة ، لأنـه كـان أقـرأهم، فقـد كـان أبـوذر         أيام النبي 

وأبي بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وزيد بن ثابت ، وابن مسعود أولى الناس بالصـلاة إذا  

أمـير أو صـاحب منـزل ، لفضـل أبـي ذر وزهـده وورعـه         حضرت ، إذ لم يكونوا بحضرة

 وسابقته ، وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم ولم يكونوا من أهل الخلافة ...

وإنما شروط الإمـارة حسـن السياسـة ، ونجـدة الـنفس ، والرفـق في غـير مهانـة،         

والشدة في غير عنف ، والعدل والجود بغيرإسراف ، وتمييز صـفات النـاس في أخلاقهـم    

وسعة الصدر ، مع البراءة من المعاصي ، والمعرفة بما يخصه في نفسـه في دينـه ، وإن لم   

 (.1يكن صاحب عبارة ، ولا واسع علم)

ثم بعد ذلك تكلم عن رسالة عمر بن الخطاب إلـي أبـي موسـى الأشـعري "الفهـم      

 الفهم ...

عــدان قـال أبـو محمـد : وهــذا لا يصـح لأن السـند فيــه عبـد الملـك بــن الوليـد بـن م         

 وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول .

، وكـم قصـة خـالفوا     ويكفي مـن هـذا أنـه لا حجـة في قـول أحـد دون الـنبي        

فيها عمر ، وأيضاً : فـلا يخلـو أن تكـون صـحيحة أو غـير صـحيحة ، فـإن كانـت غـير          
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جـة فقـد   صحيحة ، فهو قولنا ولا حجة علينا فيهـا ، وإن كانـت صـحيحة تقـوم بهـا الح     

خــالف أبــو حنيفــة ومالــك والشــافعي والحاضــرون مــن خصــومنا المحــتجين بهــا فأجــازوا     

 شهادة المجلود في الخمر والزنى إذا تاب .

وأجاز مالك والشافعي شهادة المجلود في حد القـذف إذا تـاب ، وهـذا خـلاف مـا      

 في رسالة عمر ...

س ، ولا تكـون حجـة   ثم يقول ومن الباطل المحال أن تكون حجة علينا في القيـا 

عليهم فيما خالفوها فيه ، ويكفي في هذا إقرارهم بأنها حـق وحجـة ، ثـم خلافهـم مـا      

 (.1فيها ، فقد أقروا بأنهم خالفوا الجن والحجة ، ونحن لا نقر بها ولله الحمد)

ثم تكلـم بعـد ذلـك عـن الحجـج العقليـة الـتي سـاقها أهـل القيـاس ، وقـام عليهـا             

 . بالنقض وعدم المعقولية

 تبطل العمل بالقياس التيالمسألة الخامسة : أدلة ابن حزم 

 ثم بعد ذلك ساق الأدلة التي تبطل القياس:

ــهِ         ــدَيِ اللَّـ ــيْنَ يَـ ــدِّمُوا بَـ ــا تُقَـ ــوا لَـ ــذِينَ آمَنُـ ــا الَّـ ــا أَيُّهَـ ــالى )يَـ ــول الله تعـ ــك قـ ــن ذلـ فمـ

مٌ إِنَّ السَّـمْعَ وَالْبَصَـرَ وَالْفُـدَادَ كُـلُّ     ( وقال تعالى )وَلَا تَقْفُ مَـا لَـيْسَ لَـكَ بِـهِ عِل ـْ    2وَرَسُولِهِ()

( وقـال  0( وقال تعـالى )مَّـا فَرَّطْنَـا فِـي الكِتَـابِ مِـن شَـيْءٍ( )       6أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْدُولًا()

(وهـذه نصـوص مبطلـة للقيـاس ، وللقـول في الـدين بغـير        5تعالى )وَمَا كَانَ رَبُّـكَ نَسِـي ا( )  

ــم لهــم بــه ، وتقــدم بــين يــدي الله تعــالى        نــص ، لأن القيــاس علــى  مــا بينــا قفــو مــا لا عل

 ما لم يذكراه . ، واستدراك على الله تعالى ورسوله  ورسوله 

فإن قال أهل القياس : فلعل إنكارهم للقياس قول بغـير علـم ، وقفـوا لمـا لا علـم      

 لكم به وتقدم بين يدي الله ورسوله .

نريكم إنكارنا للقياس أنـه قـول بعلـم وبـنص      قيل لهم وبالله تعالى التوفيق نحن

وبـيقين ، وذلـك أن الله عــز وجـل قـال )وَاللّــهُ أَخْـرَجَكُم مِّـن بُطُــونِ أُمَّهَـاتِكُمْ لَا تَعْلَمُــونَ        

( فصح يقيناً لاشك فيه أن الناس خرجوا إلي الدنيا لا يعلمون شيئاً أصـلًا بـنص   3شَيْئًا()

 كلام الله عز وجل .
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مَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّـنكُمْ يَتْلُـو عَلَـيْكُمْ آيَاتِنَـا وَيُـزَكميكُمْ      وقال تعالى )كَ

( فصح يقينـاً أن الله  1وَيُعَلممُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلممُكُم مَّا لَمْ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ( )

 إلينا ليعلمنا ما لم نعلم . أرسل محمداً رسوله 

من أمور الدين فهـو الحـق ، ومـا لم يعلمنـا      أن ما علمنا الرسول فصح ضرورة 

منهــا فهــو الباطــل ، وحــرام القــول بــه وقــال تعــالى يعــني بــه إبلــيس اللعين)إِنَّمَــا يَــأْمُرُكُمْ   

مَ رَبِّـيَ  (، وقال تعالى)قُلْ إِنَّمَـا حَـرَّ  2بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ( )

زِّلْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالِإثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَـمْ يُن ـَ 

(، فصـح بـنص القـرآن أننـا خرجنـا إلـي       6بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَـا لَا تَعْلَمُـونَ( )  

نعلم شيئاً ثم حـرم علينـا القـول علـى الله تعـالى بمـا لا نعلـم ، وأخبرنـا تعـالى أن           الدنيا لا

ضــرورة أن  –إبلــيس يأمرنــا بــأن نقــول علــى الله مــا لا نعلــم، فقــد صــح بهــذه النصــوص    

القول بقياس وبغير قياس، فالقول بـه علـى الله تعـالى في الـدين حـرام . مقـرون بالشـرك        

، فهو الحق الذي نقوله علـى الله تعـالى.    منا رسول الله أمر من أمر إبليس ، إلا ما عل

ولا يحل لنـا أن نقـول عليـه غـيره ، فـإذا لم يأمرنـا عليـه السـلام بالقيـاس فهـو حـرام مـن             

أمر الشيطان بلاشك ، وقد بينا فيما خلا ، كـل مـا شـغبوا ممـا أرادوا التمويـه بـه فيـه        

 بالحديث فحرم القول بالقياس البتة .

كل قول بلا برهان على صحته ، حتـى لـو لم يقـيم برهـان بإبطالـه،      وبهذا بطل 

فلو لم يكن لنا برهان علـى إبطـال القيـاس لكـان عـدم البرهـان علـى إثباتـه برهانـاً في          

إبطالــه ، لأن الفــرض علينــا ألا نوجــب في الــدين شــيئاً إلا ببرهــان ، وإذ ذلــك كــذلك ،   

تـى يقـوم برهـان يصـححه ، وهـذا      فالفرض علينا أن نبطل كـل قـول قيـل في الـدين ، ح    

 (.0برهان ضروري لا محيد عنه وبالله التوفيق)

 ثم يوجه إليهم هذا السدال:

إذا جوزتم وجود نوازل لا حكم لها في قرآن ولا سنة ، فقولوا لنا: ماذا تصـنعون  

فيها ؟ فهذا لازم لكم وليس يلزمنا ، لأن هذا عنـدنا باطـل معـدوم لا سـبيل إلـي وجـوده       

فأخبرونا إذا وجدتم تلك النوازل أتتركون الحكم فيها ؟ فلـيس هـذا قـولكم ،    أبداً ، 

أم تحكمــون فيهـــا ؟ ولا ســبيل إلـــي قســم ثالـــث ، فــإن حكمـــتم فيهــا فأخبرونـــا عـــن      

حكمتم فيها؟ فـإن قلـتم نعـم ،     حكمكم فيها : أبحكم الله تعالى وحكم رسوله 

                                                 
 .151( سورة البقرة الآية 1)

 .133( سورة البقرة الآية 2)

 .66( سورة الأعراف الآية 6)

 .033-8/038(انظر الإحكام 0)



 251 

، وقـد    تعـالى ولا لرسـوله   قلنا : قد تناقضتم لأنكم قلتم ليس فيها نص بحكـم الله 

،  كذب آخر قولكم أوله ، وإن قلتم: بغير حكم الله تعـالى أو بغـير حكـم رسـوله     

نحــن بــرآء إلــي الله تعــالى مــن كــل حكــم في الــدين لم يحكــم بــه الله عــز وجــل ، وفي 

 ( .  1هذا كفاية لمن عقل فوضح لنا وبطل ما سواه والحمد لله رب العالمين)

فقال أيها الناس قد فـرض علـيم الحـج فحجـوا      ل رسول الله عن أبي هريرة قا

:  فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثـاً ، فقـال رسـول الله    

لو قلت نعـم لوجبـت ، ولمـا اسـتطعتم، ثـم قـال : ذرونـي مـا تـركتكم ، فإنمـا هلـك مـن             

أمرتكم بشيء فأتوا منـه  كان قبلكم بكثرة سدالهم واختلافهم على أنبيائهم ، فإذا 

 ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه.

على أن ما لم يوجبه فهـو غـير واجـب ، ومـا      قال أبو محمد : فنص رسول الله 

أوجبه بأمره فواجب ما استطيع منه ، وأن مـا لم يحرمـه فهـو حـلال ، وأن مـا نهـى عنـه        

ل مـا اختلـف النـاس فيـه     فهو حرام ، فأين للقياس مدخل ؟ والنصوص قد استوعبت ك ـ

 ، وكل نازلة تنزل إلي يوم القيام باسمها؟

 (.2وقال تعالى )أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ()

قال أبو محمـد : فصـح بـالنص أن كـل مـا لم يـنص عليـه فهـو شـيء لم يـأذن بـه            

 (.6ا حرام)الله تعالى ، وهذه صفة القياس وهذ

والقياس اسم في الدين لم يأذن به الله تعـالى ، ولا أنـزل    –رحمه الله  –ثم يقول 

 (.0به سلطاناً ، وهو ظن منهم بلاشك)

 في إبطال القياس: ثم ذكر أحاديث من رسول الله 

"إن الله فرض فـرائض فـلا    / حديث أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله 1

شــياء فــلا تنتهكوهــا ، وحــد حــدوداً فــلا تعتــدوها ، ونهــي عــن  تضــيعوها ، ونهــى عــن أ

فــلا  –رحمـة لكـم    –أشـياء فـلا تنتهكوهـا ، وسـكت عــن أشـياء مـن غـير نســيان لهـا         

 (.5تبحثوا عنها")
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"تفترق أمتي علـى بضـع    / عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله 2

مــور بــرأيهم فيحلــون الحــرام  وســبعين فرقــة ، أعظمهــا فتنــة علــى أمــتي قــوم يقيســون الأ  

 (.1ويحرمون الحلال")

بأن يتركوا ما تـركهم ، وأن   ففي هذه الأحاديث أمره  –رحمه الله  –فقال 

ينتهوا عما نهاهم ، وأن يفعلوا ما أمرهم به ما استطاعوا كفايـة في إبطـال القيـاس لمـن     

 نصح نفسه .

 أنواع القياس:ثم رد على بعض أصحاب القياس في قولهم في التفريق بين 

قالوا إنما أنكر في هذه الأحاديث من يقيس برأيه ، وأما من يقيس على تشـابه  

 المنصوص فلم يذم .

قال أبو محمد: فقلنا لهم من أين فرقتم هذا الفرق ؟ وهـل ردتموهـا علـى الـدعوة     

المفتراة الكاذبة شيئاً ؟ وقولكم هذا من أشد المجاهرة بالباطل ، ثم تحدث حول عـدم  

 الصحابة الكرام بالقياس . نطق

وأما القياس : فما نطق قط أحد من الصحابة ، ولا قال به فالذي فـر إليـه أشـد    

 (.2مما فر عنه)

الصحابة والتابعين ومن بعدهم  وإبطالالمسألة السادسة :الإمام ابن حزم 

 للقياس وإبطال الأدلة العقلية للقائلين به

 ثم تكلم حول إبطال الصحابة القياس :

وقــد جــاء عــن الصــحابة رضــي الله عــنهم ، وعمــن بعــدهم      –رحمــه الله  –ال قــ

فـلا   إبطال القياس نصاً قال أبو هريرة لابن عباس "إذا أتاك الحديث عـن رسـول الله   

 تضرب له الأمثال ، وهذا نص من أبي هريرة رضي الله عنه على إبطال القياس .

ن المكايلـــة ، قـــال عـــن مجاهـــد أن عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي الله عنـــه نهـــى ع ـــ

 مجاهد: يعني المقايسة .

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ليس عام إلا والذي بعده شر منـه ، لا أقـول   

عام أمطر من عام ، ولا عـام أخصـب مـن عـام ، ولا أمـير خـير مـن أمـير، ولكـن ذهـاب           

 خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام وينثلم .

                                                 
 .2683( المستدرك 1)

 .8/541(انظر الإحكام 2)
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ثم ذكر آثاراً كثيرة للصحابة ثم قال: فهدلاء عمر وابن عمر وابـن مسـعود وأبـو    

هريرة ومعاذ بن جبل وسبره بن جنـدب وابـن عبـاس والـبراء بـن عـازب وعبـد الله بـن أبـي          

 (.1أوفى ومعاوية وكلهم يبطل القياس)

 ثم تكلم عن إبطال القياس عند التابعين ومن بعدهم:

شدم ، وأول من قاس إبليس فهلـك ، وإنمـا عبـدت     قال محمد بن سيرين القياس

 الشمس والقمر بالقياس .

 قال شريح القاضي : إن السنة سبقت قياسكم .

قال الشعبي : إحفظ عني ثلاثاً لها شأن : إذا سئلت عن مسألة فأجبـت فيهـا فـلا    

( 2لَهَـهُ هَـوَاهُ()  تتبع مسـألتك : "أرأيـت" فـإن الله تعـالى قـال في كتابـه )أَرَأَيْـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إِ         

حتى فرغ من الآية . والثانية: إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئاً بشيء ، فربمـا حرمـت   

 حلالًا أو أحللت حراماً . والثالثة: إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم، وأنا شريكك.

 قال مسروق: لا أقيس شيئاً بشيء ، قلت : لم ؟ قال : أخاف أن تزل رجلي.

 يقول : البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم . أبا حنيفة

إمام المرسلين وسيد المرسلين يسأل عـن الشـيء    مالك يقول : كان رسول الله 

 فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء .

ولا معنى لفشو القول بالقياس وغلبته على أكثـر النـاس ، فهـذا برهـان بطلانـه      

 الباطل وظهوره ، وخفاء الحق ودثوره .بغلبة  وفساده وقد أنذر رسول الله 

 ثم تكلم عن نقضه للأدلة العقلية التي ذكروها لإثبات القياس .

وأما من بـراهين العقـول فإنـه يقـال لهـم : أخبرونـا ، أو شـيء         –رحمه الله  –قال 

هو القياس الذي تحكمون به في دين الله تعالى ؟ فإن قـالوا لا نـدري أو تلجلجـوا ، فلـم     

ه بحد حاصـر : أقـروا بـأنهم قـائلون بمـا لا يـدرون ، ومـن قـال بمـا لا يـدري فهـو            يأتوا في

( مــع 6قائــل بالباطــل وعــاص لله عــز وجــل إذ يقــول َ)أَن تَقُولُــواْ عَلَــى اللّــهِ مَــا لَا تَعْلَمُــونَ()  

الرضاء لنفسه بهذه الصفة الخسيسة التي لا تكون إلا في النوكي، وإن قالوا : حكم 

بعلة يستخرجه ، أو قالوا بكثـرة التشـابه، كـانوا قـائلين بمـا لا دليـل        شيئينجامع بين 

 على صحته ، وبما لم يقل به قط صاحب ولا تابع .

وإن قالوا : بما يقـع في الـنفس كـانوا شـارعين بـالظن ، وفي هـذا مـا فيـه ويقـال          

لهم أيضاً : أخبرونا أكل قياس قاسه قائس من أصـحاب القيـاس حـق وصـواب ؟ أم مـن      

                                                 
 .8/511( انظر الإحكام 1)

 .54( سورة الفرقان الآية 2)

 .66( سورة الأعراف الآية 6)
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اس خطأ وصواب ؟ ولابد من أحد الوجهين : فإن قالوا : كل قيـاس في الأرض فهـو   القي

صواب ، تركوا مذهبهم وأوجبوا المحال وكون الشيء حراماً حلالًا فرضاً مباحاً علـى  

إنسان واحد في وقت واحد ، وإن قالوا من القياس خطـأ ومنـه صـواب ، قلنـا لهـم : بـأي       

يـاس ؟ فـإن تلجلجـوا وقـالوا : لا نـأتي بـذلك إلا في       شيء تعرفون الحق مـن الباطـل في الق  

كــل مســألة ، قلنــا : هــذا لــواذ عمــا لــزمكم ممــا لا ســبيل لكــم إلــي وجــوده ، كمــن   

قاس أن يقبل امرأتان حيث تجوز عنده شهادة النساء مفردات على قبول رجلين ، حيـث  

، حيـث   يقبل الرجال ، وكمن قاس وجود أربع في ذلك على تعـويش امـرأتين بـدل رجـل    

يقبل النساء مع الرجال ، وقلمـا تخلـو لهـم مسـألة مـن مثـل هـذا فـإذا بطـل وجـود برهـان            

يصحح الصحيح من القياس ويبطل الباطل منه . فقد صح أن ما لا سبيل إلي الفـرق بـين   

 فهو باطل كله . –باطله وبين ما يدعي قوم أنه منه حق 

اطـل وحـق ، قلنـا : بـل كـل      فإن قالوا لنا : فكل الأخبار عندكم حق أو فيهـا ب 

حـــق لا يحـــل تركـــه إلا بـــيقين نســـخ أو بقـــين   مـــا اتصـــل بروايـــة الثقـــات إلـــي الـــنبي  

 (.1تخصيص ، ولا نسخ في القياس أصلًا)

ثم تكلـم بعـد ذلـك في فصـل كامـل في وضـوح الطريقـة علـى فسـاد القيـاس ثـم            

فسـاد   أعقبه بفصـل آخـر ذكـر فيـه تنـاقض أصـحاب القيـاس في القيـاس دلـل فيـه علـى           

 مذهبهم .

 وقد تأثر في هذه المسألة بإمامه داود الظاهري: فإنه يقول بنفي القياس:

إن أعظم المسائل التي شنع العلماء بسببها على داود نفيه للقياس قال: 

 (.2"الخطيب البغدادي" وهو أول من أظهر انتحال الظاهر ونفي القياس في الأحكام)

ــن كــثير" وكــان مــن العلمــاء     ــه      وقــال: "اب المشــهورين ولكــن حصــر نفســه بنفي

(. تبعه الإمام ابن حزم في ذلك يقول "ذهب أصحاب الظـاهر إلـي إبطـال القـول     6للقياس)

 (.0بالقياس في الدين جملة ... وهذا قولنا الذي ندين به)

 المحلى للقياس كثيراً . الفقهيوقد تعرض في كتابه 

لقيــاس ، ويــريكم  قــال أبــو محمــد: فنقــول: صــدقت ، وهــذا يبطــل قــولكم با    

 –تفاســده كلــه وبــالله تعــالى التوفيــق . وهكــذا كــل مــا رمــتم الجمــع بينهمــا بالقيــاس  

 (.1فإنه لابد فيهما من صفة يفترقان فيها) –لاجتماعهما في بعض الصفات 

                                                 
 .8/513( انظر الإحكام 1)

 .8/610( تاريخ بغداد 2)

 .610-11لنهاية ( البداية وا6)

 .55-1( الإحكام 0)
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ويقول: والقيـاس باطـل ، ثـم لـو كـان حقـاً لكـان هـذا منـه بـاطلًا ، لأن قيـاس            

 (.2به بينهما ولا علة جامعة فهو باطل بكل حال)المتيمم على الاستحاضة لم يوجبه ش

 

المسألة السابعة :الموازنة بين الاستصحاب والقياس في استنباط الأحكام 

 عند جمهور العلماء وأهل الظاهر

في الحقيقة أن نفاة القياس أو نفاة الرأي بشـكل عـام يتجهـون اتجاهـاً بعيـداً في      

ئمــاً بذاتـه ويــدثرون الأخـذ بــه علـى تعــرف    الاسـتنباط وهــو اعتبـار الاستصــحاب أصـلًا قا   

الأحكــام مــن معــاني الكتــاب والســنة والإجمــاع بالقيــاس علــى مــا اشــتملت عليــه بعــد     

استخراج العلل وتعرف مناط الحكم حتى يلحقوا الأشباه بأشـباهها والأمثـال بأمثالهـا،    

 كــل فــإنهم يــرون أن الإباحــة الأصــلية الــتي دلــت عليهــا نصــوص القــرآن المقيــدة لتســخير

فـلا موضـع    وحينئـذ شيء للإنسـان في حكـم المنصـوص عليـه وهـي أمـر منصـوص عليـه         

ــور فــيرون          ــدهم نصــوص ظــاهرة فقــط . أمــا الجمه ــاس فالشــريعة عن ــاس أو غــير قي لقي

الشريعة نصوصاً لاشك في ذلك ولكنهم لا يفهمون النصوص بمعانيهـا الظـاهرة فقـط،    

كـام ، ويـرون أن النصـوص لا تفهـم     بل بما تدل عليه النصـوص مـن المقاصـد وعلـل الأح    

علـى وجههـا إلا إذا فهمـت بعلـل الأحكــام فيهـا ، ويبنـون مـا لا نــص عليـه علـى مـا عليــه           

نص ، ويعتبرون ذلك حملًا على النص ، وإن الرجوع إلي الاستصحاب وهو ذلـك الـدليل   

وراء  العـام إنمـا يرجــع إليـه . فأهـل الظــاهر ونفـاة القيـاس والــرأي عمومـاً ينتهـون إلــي أن        

 النصوص الاستصحاب،والجمهور يرون تقديم الاستنباط والاجتهاد على الاستصحاب.

                                                                                                                                            
 .2/58( المحلى 1)

 .2/161( المحلى 2)
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 المطلب الخامس : شرع من قبلنا

 المطلب السادس : سد الذرائع



 257 

 المطلب الأول 

 الاستحسان 

تعريف الاستحسان في اللغة والاصطلاح وبيان تسميته بذلك 

 وأقسامه عند المالكية والأحناف 

 وفيه ست مسائل 

 المسألة الأولى : تعريف الاستحسان في اللغة 

 ف الاستحسان في الاصطلاح المسألة الثانية : تعري

 المسألة الثالثة : سبب تسميته بذلك 

 المسألة الرابع : أقسام الاستحسان عند الأحناف والمالكية 

ــان     ــذ بالاستحسـ ــاء في الأخـ ــذاهب العلمـ ــة : مـ ــألة الخامسـ المسـ

 وأدلتهم على ذلك

المسألة السادسة : رأي الإمام ابن حـزم في الأخـذ بالاستحسـان    

  بهوانتقاد القائلين
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 المسألة الأولى : تعريف الاستحسان في اللغة

 لغة : هو عد الشيء حسناً .

 أيكـذا   واسـتقبحت حسـناً ،   اعتقدتـه هو اعتقـاد حسـن الشـيء "استحسـنت كـذا أي      

 (.1كذلك) اعتقدته

 المسألة الثانية : تعريف الاستحسان في الاصطلاح

ظهـــاره لعـــدم "عبـــارة عـــن دليـــل ينقـــدح في نفـــس المجتهـــد لا يقـــدر علـــى إ -1

 (.2مساعدة العبارة عنه")

 (.6"عبارة عن العدول عن موجب قياس إلي قياس أقوى منه") -2

هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلـي خلافـه لوجـه     -6

 (.0هو أقوى")

اصطلاحاً : هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم بـه في  

 (.5أقوى يقتضي العدول عن الأول)نظائرها إلي خلافه لوجه 

وأيضــاً هــو : الاستحســان في الحقيقــة قياســان أحــدهما جلــي ضــعيف الأثــر ،         

بـالأثر ، لا   فـالترجيح والآخر خفي قوي الأثر ، فيسمى استحساناً أي قياسـاً مستحسـناً   

 (.3بالخفاء والظهور)

في  والثاني : عدول المجتهد عن حكم كلي إلـي حكـم اسـتثنائي لـدليل إنقـدح     

 عقله رجح لديه هذا العدول .

 أنواعه : من تعريف الاستحسان شرعاً يتبين أنه نوعان:

 ترجيح قياس خفي على قياس جلي بدليل . -1

 استثناء جزئية من حكم كلي بدليل . -2

 أمثلة للنوعين : النوع الأول :

نـص فقهــاء الحنفيــة علـى أن الواقــف إذا أوقــف أرضــاً زراعيـة يــدخل حــق المســيل    

 رب وحق المرور في الوقف تبعاً بدون ذكر استحساناً.وحق الش

                                                 
 .1/110، المعجم الوسيط ج 0/021( شرح الكوكب المنير ج1)

، أصــول الفقــه د.  615، المنخــول للغزالــي   1/041، روضــة النظــر ابــن قدامــة  0/211( انظــر الإحكــام للآمــدي 2)

 .201وكاني ، إرشاد الفحول الش 2/161وهبه الزحيلي 

 ( المرجع السابق نفس الصفحة.6)

 ( المرجع السابق نفس الصفحة.0)

 .0/126( انظر كشف الأسرار ج5)

 .81ص 2، التلويح على التوضيح ج 105ص 1( المبسوط ج3)
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وجــه الاستحســان : أن المقصــود مــن الوقــف انتفــاع الموقــوف علــيهم ، ولا يكــون  

الانتفـــاع بـــالأرض الزراعيـــة إلا بالشـــرب والمســـيل والطريـــق ، فتـــدخل في الوقـــف بـــدون  

 ذكرها ، لأن المقصود لا يتحقق إلا بها كالإجارة .

 : مثال للنوع الثاني

نهــي الشــارع عــن بيــع المعــدوم ، والتعاقــد علــى المعــدوم ، ورخــص استحســاناً في    

ستصــناع وهــي كلــها عقــود ، المعقــود  الســلم ، والإجــارة ، والمزارعــة ، والمســاقاة ، والا 

 فيها معدوم وقت التعاقد وجه الاستحسان : حاجة الناس وتعارفهم .

 المسألة الثالثة : سبب تسميته بذلك والغرض منه

يقول السمعاني كأنهم سموه بهذا الاسم الاستحسان ترك القياس أو الوقف عـن العمـل   

بــه بــدليل آخــر فوقــه في المعنــى المــدثر أو مثلــه وإن كــان أخفــى منــه إدراكــاً ، ولم يــرى  

القياس الظاهر حجة قاطعة لظهوره ، ولا رأوا الظهور راجحاً بل نظروا إلـي قـوة الـدليل    

علق به صحته ولم يكن غرضهم من هذه التسـمية إلا ليمـزوا   في نفسه من الوجه الذي ت

بين حكـم الأصـل الـذي يـدل عليـه القيـاس ، وبـين الحكـم المماثـل عـن الظـاهر بـدليل             

 (.  1أوجب الإمالة سموا هذا الذي يبقى على الأصل المماثل قياساً والذي مال استحساناً)

 الكية وأمثلتهمالمسألة الرابعة : أقسام الاستحسان عند الأحناف والم

/ الاستحسان بترك القياس للنص مثالـه "مـن أكـل ناسـياً في نهـار رمضـان فـلا قضـاء         1

 عليه" والقياس يوجب القضاء للنص الوارد في حكم عمل الناسي .

/ الاستحســان بــترك القيــاس للإجمــاع مثالــه الاستصــناع قــد ظهــر تعامــل الأمــة قــديماً  2

 يجوز لأنه بيع معدوم .وحديثاً من غير نكير ، والقياس ألا 

/ تــرك القيــاس للضــرورة كــالحكم بطهــارة الآبــار والحيــاض بعــد تنجســها والقيــاس  6

ذلك لأن الدلو ينجس بملاقاة الماء إلا أن الشرع جعل العجز عذراً في سـقوط العمـل    يأبى

بالخطاب لأنه لا يمكن غسل البئر ولا الحوض وإنما غاية ما يمكـن نـزح المـاء الـنجس     

 لماء الطاهر فيه .وحصول ا

/ تــرك القيــاس بــدليل أخــص منــه مثــل المتبــايعين إذا اختلفــا في الــثمن والســلعة قائمــة     0

بعينها في يد البائع لا يختلفـان قياسـاً القـول قـول المشـتري وفي الاستحسـان يخالفـان لأن        

 (. 2كل واحد مدعي ومدعى عليه)

                                                 
 .2/603( قواطع الأدلة ج1)

 .051. ، تنقيح الفصول 12-0/11( كشف الأسرار على البذدوي ج2)
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 المسألة الخامسة : مذاهب العلماء في الأخذ بالاستحسان

 أولًا : مذهب الحنفية في الأخذ بالاستحسان:

ــوص          ــى النصـ ــاً علـ ــيس خروجـ ــه لـ ــان ، وأنـ ــذ بالاستحسـ ــي الأخـ ــة إلـ ــت الحنفيـ ذهبـ

هــو يعتمــد علــى القيــاس ، كمــا يعتمــد علــى الضــرورة ، والضــرورات تبــيح  الشــرعية، ف

المحظـورات ، وأن الأخـذ بالاستحسـان الخفـي ، لا ينــافي الإتبـاع للأصـول المعتـبرة بحــال        

 (.1من الأحوال)

 ثانياً : مذهب المالكية في الأخذ بالاستحسان:

 م .روي عن الإمام مالك أنه قال يقول الاستحسان تسعة أعشار العل

فالاستحسان عند المالكية هو اسـتعمال مصـلحة جزئيـة في مقابـل قيـاس كلـي       

 (.2يددي إلي علو في الحكم ومبالغة فيه)

 :بالاستحسانثالثاً : مذهب الشافعية في الأخذ 

ذهــب الإمــام الشــافعي إلــي إنكــار الاستحســان برمتــه ، وحــرم القــول بــه ، بــل     

 (.6اعتبر القول بالاستحسان تلذذ)

 (.0لًا كاملًا في كتابه الأم أسماه إبطال الاستحسان)وعقد فص

 أقسامه:

الاستحسان العقلي : وهو ما يستحسنه المجتهد من غير دليل يعتمد عليـه   -1

 وهو القول بالرأي الذي يسبق الفهم ، وهو باطل .

الاستحســان الشــرعي : وهــو العمــل بالاجتهــاد وفقــاً للضــوابط الشــرعية     -2

لأنـه مـأمور بـه مـن الشـارع فيلـزم إتباعـه ، لأن مـا          وهذا النوع لا خلاف حوله ،

يميل إليه الإنسان من الصور والمعاني متروك لحكم العقل وإن كان مستقبحاً 

 (.5عند الغير)

استحسان القيـاس : وهـو الـدليل الـذي يكـون معارضـاً للقيـاس الظـاهر          -6

 الذي يتبادر إلي الذهن قبل التأمل والبحث وهو ثلاثة أقسام:

                                                 
 .0/2411، كشف الأسرار  2/82، التلويح على التوضيح  2/624( فواتح الرحموت 1)

 .0/243، الموافقات  2052( تنقيح الفصول 2)

 .541( الرسالة ص6)

 .5/32( الأم 0)

 .244ص 6( انظر الإحكام للآمدي ج5)
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ان القياس الخفي : ومثاله : نـص فقهـاء الحنفيـة علـى أن سـدر سـباع       / استحس1

الطــير كالنســر والغــراب والصــقر والبــازي والحــدأة والعقــاب طــاهر استحســاناً، نجــس  

 قياساً .

ــه ســدر حيــوان محــرم لحمــه كســدر ســباع البهــائم كالفهــد         وجــه القيــاس : أن

 ه .وحكم سدر الحيوان تابع لحكم لحم –والنمر والسبع والذئب 

وجه الاستحسان: أن سباع الطير وإن كانت محرمـاً لحمهـا إلا أن لعابهـا المتولـد     

مــن لحمهــا لا يخــتلط بســدرها ، لأنهــا تشــرب بمنقارهــا وهــو عظــم طــاهر ، وأمــا ســباع  

 البهائم فتشرب بلسانها المختلط بلعابها فلهذا ينجس سدرها .

ادر فهمـه ، والآخـر   فنلاحظ من هذا المثـال : تعـارض قياسـان أحـدهما جلـي متب ـ     

خفي دقيق فهمه ، وقام للمجتهد دليل رجح القياس الخفي فعـدل عـن القيـاس الجلـي ،     

 فهذا العدول هو "الاستحسان" والدليل الذي بني عليه هو وجه الاستحسان.

 / استحسان استثناء مسألة جزئية من قاعدة عامة :2

حياتــه اســتثناء مــن  مثالــه : المحجــور عليــه للســفه ، يصــح وقفــه علــى نفســه مــدة 

 القاعدة العامة وهي عدم صحة تبرعاته .

وجه الاستحسـان: أن وقفـه عـن نفسـه يحفـظ العقـار مـن الضـياع للـزوم الوقـف،           

وعدم قبوله للبيع والشراء فيتحقق الغـرض الـذي حجـر عليـه مـن أجلـه ، وهـو المحافظـة         

 على أمواله .

الآبار يكون بنزح عـدد مـن    / العدول عند القياس للضرورة : مثاله : أن تطهير6

 "الدلاء" يتناسب مع كمية مائه ومع النجاسة التي وقعت فيها استحساناً.

حجية الاستحسان : من تعريـف الاستحسـان وبيـان نوعيـه يتـبين أنـه في الحقيقـة        

ــن           ــرع م ــه ف ــه ولكن ــيس مصــدراً تشــريعياً مســتقلًا لاســتنباط الأحكــام الشــرعية من ل

 (.1القياس ، وقسم من أقسامه)

 المسألة السادسة : رأي الإمام ابن حزم في الاستحسان وانتقاد القائلين به

يجمــع الاستحســان والــرأي والاســتنباط في بــاب  –رحمــه الله  –الإمــام ابــن حــزم 

واحد لأنها كلها ألفاظ واقعة علـى معنـى واحـد ، ولا فـرق بـين شـيء مـن المـراد بهـا وإن          

اكم أصـلح في العاقبـة وفي الحـال ، وهـذا هـو      اختلفت الألفاظ وهو الحكم بما رآه الح

 (.2الاستحسان لما رأى برأيه من ذلك ، وهو استخراج ذلك الحكم الذي رآه)

                                                 
 .2/133( انظر أصول السرخسي ج1)

 . 3/132( انظر الإحكام 2)
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ثم تكلم بعد ذلك بالقـائلين بالاستحسـان فـذكر مـنهم المالكيـة في كـثير مـن        

 مسائلهم ، قال مالك : تسعة أعشار العلم الاستحسان .

( ، ثــم ذكــر بعــد  1، وأنكــره الشــافعيون)وأمــا الحنفيــون فــأكثروا فيــه جــداً  

 ذلك أدلة القائلين بالاستحسان:

ــذِينَ      ــل )الَّـ ــز وجـ ــان بقـــول الله عـ ــائلون بالاستحسـ ــد : واحـــتج القـ ــو محمـ ــال أبـ قـ

 (.2بَابِ()يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْ

ــال  ــه الله  –قـ ــل      –رحمـ ــالى لم يقـ ــم ، لأن الله تعـ ــيهم لا لهـ ــاج علـ ــذا الاحتجـ وهـ

فيتبعـون مـا استحسـنوا ، وإنمــا قـال عـز وجـل "فيتبعــون أحسـنه" وأحسـن الأقـوال مــا في          

، وهذا هو الإجماع المتيقن من كل مسلم ومن قال غير هـذا   القرآن وكلام الرسول 

نه عز وجل إذ يقول )فَإِن تَنَـازَعْتُمْ فِـي شَـيْءٍ فَـرُدُّوهُ إلـي اللّـهِ       فليس مسلماً ، وهو الذي بي

ــرِ()   ــوْمِ الآخِـ ــهِ وَالْيَـ ــونَ بِاللّـ ــتُمْ تُدْمِنُـ ــولِ إِن كُنـ ــا   6وَالرَّسُـ ــي مـ ــالى فـــردوه إلـ ــل تعـ ( ولم يقـ

 (.0تستحسنون)

 ثم تكلم عن استحالة الحق في الاستحسان دون دليل .

ال أن يكــون الحــق فيمــا استحســنا دون برهــان،  ومــن المحــ –رحمــه الله  –قــال 

لأنــه لــو كــان ذلــك لكــان الله تعــالى يكلفنــا مــا لا نطيــق ولبطلــت الحقــائق ولتضــادت   

الـــدلائل ، وتعارضـــت الـــبراهين ، ولكـــان الله تعـــالى يكلفنـــا مـــا لا نطيـــق ، ولبطلـــت  

تلاف الحقــائق ولتضــادت الــدلائل ، وتعارضــت الــبراهين ، ولكانــه تعــالى يأمرنــا بــالاخ  

الذي قد نهانا عنه ، وهذا محال لأنه لا يجـوز أصـلًا أن يتفـق استحسـان العلمـاء كلـهم       

علــى قــول واحــد علــى اخــتلاف همهــم وطبــائعهم وأغراضــهم ، فطائفــة طبعهــا الشــدة ،   

وطائفة طبعها اللـين ، وطائفـة طبعهـا التصـميم ، وطائفـة طبعهـا الاحتيـاط ، ولا سـبيل         

ء واحد مع هذه الدواعي والخواطر المهيجة ، واختلافهـا  على استحسان شي الاتفاقإلي 

 (.5واختلاف نتائجها وموجباتها)

 ثم تكلم عن التناقض في باب الاستحسان لمن يقول به .

ــال  ــه الله  –قــ ــتقبحه      –رحمــ ــا اســ ــنوا مــ ــد استحســ ــيين قــ ــد الحنفــ ــن نجــ ونحــ

فبطــل أن المــالكيون، ونجــد المــالكيين قــد استحســنوا قــولًا قــد اســتقبحه الحنفيــون ،  

                                                 
 . 3/132( الإحكام 1)

 .18( سورة الزمر الآية 2)

 .53( سورة النساء الآية 6)

 .3/136( انظر الإحكام 0)

 ( المرجع السابق والصفحة .5)
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يكون الحق في دين الله عـز وجـل مـردوداً إلـي استحسـان بعـض النـاس ، وإنمـا يكـون          

لو كان الدين ناقصـاً ، فأمـا وهـو تـام لا مزيـد فيـه ، مـبين كلـه          –وأعوذ بالله  –هذا 

منصوص عليه، أو مجمع عليه فلا معنـى لمـن استحسـن شـيئاً منـه أو مـن غـيره ، ولا لمـن         

 أو من غيره . استقبح أيضاً شيئاً منه

النـاس ، والباطـل باطـل وإن استحسـنه النـاس ، فصـح        اسـتقبحه والحق حق وإن 

 (.1أن الاستحسان شهوة وإتباع للهوى وضلال)

ثــم رد علــى مــن يقــول : "إذا ظهــر الفتيــا بــالرأي في الصــحابة فقــد أجمعــوا علــى     

 الرضا به".

قائـل : إنهـم رضـي    قيل له وبالله تعـالى التوفيـق : لـيس كمـا تقـول ، بـل لـو قـال         

الله عنهم أجمعوا على ذمة لكان مصيباً ، لأن الذي روي عـنهم الفتيـا مـنهم رضـي الله     

عنهم مائة ونيف وثلاثـون ، لا يحفـظ التكـثير مـنهم مـن الفتيـا إلا عـن عشـرين ، ثـم لا          

يحفــظ عــن أحــد مــن هــدلاء المــذكورين تصــويب القــول بــالرأي ، ولا أنــه ديــن ، ولا أنــه   

ثرهم قد روي عنه ذم ما أخبر به من الرأي وعلـى أي وجـه أفتـى بـه مـن أنـه       لازم، بل أك

 ( ، وذكر دليلهم الثاني وقام عليه بالنقض .2غير لازم)

واحتجوا في الاستحسان بقول يجري على ألسنتهم وهـو : مـا رآه المسـلمون حسـناً     

 عند الله حسن .

، وأما الـذي لانشـك    من وجه أصلًا قال : وهذا لا نعلمه يسند إلي رسول الله 

 فيه فإنه لا يوجد البتة في مسند صحيح وإنما نعرفه عن ابن مسعود رضي الله عنه .

ثم قال : وهذا لو أتى من وجه صحيح لما كان لهم فيـه تعلـق ، لأنـه إنمـا يكـون      

إثبات إجماع المسلمين فقط ، لأنه لم يقل ما رآه بعض المسلمين حسـناً فهـو حسـن وإنمـا     

آه المسلمون ، فهذا هو الإجماع الذي لا يجـوز خلافـه لـو تـيقن ، ولـيس مـا رآه       فيه : ما ر

بعض المسلمين بأولى بالإتباع مما غيرهم من المسلمين ، ولو كـان ذلـك لكنـا مـأمورين     

 (.6بالشيء وضده ، وبفعل شيء وتركه معاً ، وهذا محال لا سبيل إليه)

لكم : الاستحسـان في هـذه   ثم وجه إلي الاستحسانين هـذا السـدال مـا معنـى قـو     

المســألة وجــه كــذا ؟ فجــوابهم في ذلــك أحــد وجهــين ، أحــدهما : مــا كــانوا عليــه فيمــا  

قارب عصـر أبـي حنيفـة ومالـك ، وهـو الـذي يرونـه أحـوط أو أخـف أو أقـرب مـن العـادة             

والمعهود ، أو أبعد من الشناعة ، وهذا كله بالجملة راجـع إلـي مـا طابـت عليـه أنفسـهم       

                                                 
 .3/136( انظر الإحكام 1)

 ( المرجع السابق والصفحة .2)

 .130( المرجع السابق 6)
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( )إِنَّ الـنَّفْسَ  1بقوله تعالى)وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى*فَـإِنَّ الْجَنَّـةَ هِـيَ الْمَـأْوَى()    وهذا باطل 

( وقال تعـالى  6( وبقوله تعالى )بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ()2لَأمَّارَة  بِالسُّوءِ()

إبطال أن يتبـع أحسـن    الآي( ، وفي هذه 0بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ() )وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ

 ما استحسن بغير برهان من نص ولا إجماع .  

قيــاس يوجــب تــرك  اهاهنــثانيهمـا: قــالوا هــو أدق القياســين : يقــال لهـم إن كــان   

قياس آخر ويضاده ويبطله فقد صح دلالـة القيـاس بـإقراركم ، لأن الحـق لا يتضـاد ولا      

طــل بعضــه بعضــاً ، ولا يضــاد برهــان برهانــاً أبــداً ، لأن معنــى المضــاد أن يبطــل أحــد     يب

ــه الحــق فقــد بطــل ، والباطــل لا يكــون حقــاً في حــال        المعنــيين الآخــر والشــيء إذا أبطل

 (.5كونه باطلًا ، وإذا أبطل بعض الشيء بعضاً فواجب أن يكون كله باطلًا)

ــنقض ب     ــبهم في قــولهم : إن الحــديث ي ــم تعق ــى  الآيعضــه بعضــاً ، وكــذلك   ث عل

سبيل النسـخ وكـذلك النظـر ، ولـيس ذلـك دلـيلًا علـى بطـلان جميـع القـرآن والحـديث            

 والنظر .

قال أبو محمد : فنقول لهم وبالله تعـالى التوفيـق : هـذا تمويـه شـديد ، ولا يجـوز       

د أن تبطل آية ، آية أخرى ، ولا حديث حديثاً آخر إلا من طريق النسـخ ، أو يكـون أح ـ  

الحديثين ضعيف النقل ، فليس داخلًا حينئذ فيما أمرنا بطاعتـه وكـذلك النظـر ، لأن    

وشــبه يظــن قــوم أنهــا برهــان ،   أغاليــتالنظــر الصــحيح إنمــا هــو البرهــان ، وإنمــا تــأتي  

 وليس برهاناً فليس هذا داخلًا في النظر .

لقاسـم عـن   ثم ذكر بعد ذلك برآة الإمام مالك ممن قلده وساق إسناداً إلـي ابـن ا  

 (.3مالك أنه كان يكثر أن يقول : إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين)

 ثم يقول في ختام كلامه عن الاستحسان:

قال أبو محمد : ونحن نقول لمن قال بالاستحسان : مـا الفـرق بـين مـا استحسـنت      

ه أنـت ؟ مـا الـذي جعـل أحـد      تأنت واستحقبه غيرك ؟ وبين ما استحسنه غـيرك واسـتقبح  

 (.1سبيلين أولى بالحق من الآخر ؟ وهذا ما لا انفكاك منه ، وبالله تعالى التوفيق)ال

                                                 
 .01،  04( سورة النازعات الآيتان 1)

 .56( سورة يوسف الآية 2)

 .63( سورة الروم الآية 6)

 .54ية ( سورة القصص الآ0)

 .3/135( انظر الإحكام 5)

 .3/133( انظر الإحكام 3)

 ( المرجع السابق والصفحة .1)



 266 

وممن قال من العلماء بإبطال الاستحسان الإمام الشافعي وقد ذكـر عنـه رضـي    

الله عنـــه أن الاستحســـان لا ضـــابط لـــه والاجتهـــاد علـــى منهاجـــه يـــددي إلـــي اضـــطراب  

( وبهـذا نجـد   1أن الاستحسـان تلـذذ)   الأحكام ، وقال أن من استحسن فقـد شـرع وقـال   

 أن الإمام ابن حزم قد نهج في إبطال الاستحسان نهج الإمام الشافعي.

الظاهر أن الفريقين في بـاب الاستحسـان لم يتفقـا في تحديـد معنـاه ، المحتجـون       

به يريدون منه معنى غير الذي يريده من لا يحتجون بـه ، ولـو اتفقـوا علـى تحديـد معنـاه       

في الاحتجاج به لأن الاستحسـان عنـد التحقيـق هـو عـدول مـن دليـل ظـاهر أو          ما اختلفوا

 عن حكم كلي لدليل اقتضى هذا العدول ، وليس مجرد تشريع بالهوى .

فالحنفيـة يضــبطون الاستحســان ضـبطاً جيــداً ، فــلا ينـاط بمصــلحة ، بــل ينــاط    

العلـة الظـاهرة ،    إما بالإجماع أو بالعرف أو بالضـرورة ، أو علـى قياسـه أقـوى تـأثير مـن      

فهو ليس مطلقاً يترك لتقدير الفقيه ، بل هو مقيد ، والحنفيـة يـرون في الاستحسـان أن    

يجري الحكم على خلاف القياس ، ولو كان الذي دعا إلـي ذلـك نـص فيطلقـون علـى      

ومـن ذلـك قـول     –كلمـة الاستحسـان    –أساسه علـة مطـردة    قياسيالأخذ بالنص وترك 

ديث أبي هريرة في عدم إفطار من أكل أو شرب ناسياً ، لـولا  أبي حنيفة عندما سمع ح

الحديث لأخذنا بالقياس فلـيس الاستحسـان عنـدهم أخـذاً بحكـم الشـهوة ، وإنمـا هـو         

 أخذاً بحكم قواعد مقررة وترجيحها على أخرى .

والمالكية : يقررون أن الاستحسان باب من أبواب المصـلحة المتقـررة الثابتـة الـتي     

ت الإنسـان أو حاجتـه أو كمالياتـه أي المصـلحة الـتي يثبـت أوامـر الشـارع         تتصل بضرورا

ونواهيه أنهـا ملائمـة لمقاصـده ، وليسـت متنـافرة مـع أحكامـه ، والهـوى والشـهوة لـيس           

إرضاوهما من المصالح الملائمـة لمقاصـد الشـارع إذ أن الشـرائع السـماوية نزلـت لتهـذيب        

 (.2النفس وشهواتها)النفوس ، والعمل على سيطرتها على أهواء 

 وقد تأثر بالشافعي في هذه المسألة:

نجدهما قد اتفقا على أن الاستحسان باطل وهو إتباع  / نفي الاستحسان :1

للهوى وتشريع في دين الله بالشهوة وهو باب في الفقه غير منضبط تضطرب فيه 

 (.6الأحكام فالشافعي يورد في كتابه "الأم" باباً في إبطال الاستحسان)

يقول: "ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان" ويستدل بقوله تعالى 

( فيقول فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت 1)أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى()

                                                 
 .082( الرسالة للإمام الشافعي ص1)

 .023( انظر ابن حزم حياته وعصره آراوه وفقهه ، أبو زهرة 2)

 .1/230/640( كتاب الأم المجلد الرابع ج6)
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أن السدى الذي لا يدمر ولا ينهى ، ومن أفتى أو حكم بما لم يدمر فقد أجاز لنفسه 

 ى ، وقد أعلمه الله أنه لم يترك سدى .أن يكون في معاني السد

( فقال "وإنما 2وقد أفرد أيضاً في كتابه "الرسالة" باب "الاستحسان")

الاستحسان تلذذ، ولو جاز لأحد الاستحسان في الدين لجاز ذلك لأهل العقول من غير 

 أهل العلم، ولجاز أن يشرع في الدين في كل باب وأن يخرج كل أحد لنفسه شرعاً.

أن الإمام ابن حزم قد سار على نفس المنوال يقول" قال المالكيون فنجد 

بالاستحسان في كثير من مسائلهم ... ، وأما الحنفيون فأكثروا فيه جداً ، وأنكره 

( وقال: والحق حق وإن استقبحه الناس ، والباطل باطل وإن استحسنه 6الشافعية")

 (.0ل)الناس، فصح أن الاستحسان شهوة وإتباع للهوى وضلا

                                                                                                                                            
 .63( سورة القيامة الآية 1)

 ( للشافعي تحقيق أحمد محمد شاكر .1-5-6( الرسالة )2)

 .3/13( الإحكام في أصول الأحكام 6)

 .3/11( المرجع السابق 0)
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 المطلب الثاني

 الاستصحاب وما يترتب عليه من المسائل 

 وفيه سبع مسائل

 المسالة الأولى : تعريف الاستصحاب في اللغة

المسألة الثانية : تعريف الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين 

 وبيان أنواعه

 المسألة الثالثة : أقسام الاستصحاب وأقوال العلماء فيه

 هب العلماء في حجية الاستصحاب المسألة الرابعة : مذا

 المسالة الخامسة : رأي الإمام ابن حزم في العمل بالاستصحاب

المسالة السادسة : الفرق بين الإمام ابن حزم و الجمهور في 

 الأخذ و العمل بالاستصحاب

 بناها على الاستصحاب التيالمسألة السابعة : القواعد الفقهية 
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 ستصحاب في اللغةالمسألة الأولى : تعريف الا

أولًا : تعريفه لغة : هو طلب الصحبة ، وكـل شـيء لازم شـيئاً استصـحبه وسمـي      

 (.1بذلك لأن المستدل يجعل الحكم الثابت في الماضي مصاحباً في الحال)

 تعريف الاستصحاب في اصطلاح الأصوليين وبيان أنواعهالمسألة الثانية : 

بمعنــى أنــه مــا ثبــت في الماضــي  بأنــه بقــاء الأمــر مــا لم يوجــد مــا يغــيره ،    -1

 (.2فالأصل بقاوه في الزمن الحاضر والمستقبل)

بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمـان الأول   -2

 (.6وعدة من الأدلة المقبولة)

بأنه استدامة ما كـان ثابتـاً ، ونفـي مـا كـان منفيـاً ، أي بقـاء الحكـم          -6

 (.0لدليل على تغير الحال)نفياً وإثباتاً حتى يقوم ا

هو أن يدل الدليل في إثبـات حكـم ، ثـم يستصـحب حكـم ذلـك الـدليل         -0

 (.5في موضع من غير أن يكون لفظ الدليل تناوله ودل عليه)

 المسألة الثالثة : أقسام الاستصحاب وأقوال العلماء فيه

استصحاب دليـل عقلـي حتـى يـرد الشـرع : وهـو استصـحاب بـراءة الذمـة           -1

ــدم         مــن التكلي ــراءة الع ــى شــغلها وتســمي ب ــل عل ــوم دلي ــى يق ــات الشــرعية حت ف

ــإن كــان صــغيراً فبلوغــه ، وإن كــان غــير عــالم وفي دار الحــرب         الأصــلية، ف

 (.3فبعلمه ، أو بوصوله إلي دار الإسلام)

استصحاب دليل العقل على الأصل في الأشياء وهو الحكم على الأشـياء   -2

الحظـر أم الوقـف حتـى يقـوم الـدليل       قبل ورود الشرع ، هل هـو علـى الإباحـة أم   

 (.1الشرعي على خلاف ذلك الحكم فينقله عن حكمه)

استصحاب دليـل الشـرع : كـالتزام الـزوج بـأداء المهـر حتـى يقـوم الـدليل           -6

على أدائه ، وكـالتزام المشـتري بـأداء الـثمن بمقتضـى عقـد البيـع فإنـه يكـون          

                                                 
 .1/543( المصباح المنير 1)

 .268( الشوكاني إرشاد الفحول 2)

 .1/222، المستصفى  2/225، أصول السرخسي  88انظر تنقيح الفصول  0، 6، 2،  1/618( أعلام الموقعين 6)

 .1/681يم أعلام الموقعين ( ابن الق0)

 .6/631( السمعاني قواطع الأدلة 5)

 .1/618( أعلام الموقعين 3)

 .1/222، المستصفى  2/225، أصول السرخسي  88( انظر تنقيح الفصول 1)
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وام الحـال في النكـاح حتـى    ملتزماً حتى يقوم الدليل على أنه أداه ، ومن ذلـك د 

 (.1يقوم الدليل على إنهائه)

 (.2استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع) -0

 المسالة الرابعة : مذاهب العلماء في حجية الاستصحاب

 مذاهب العلماء :

ــدفع غــير          ــل صــالح لل ــي أن الاستصــحاب دلي ــة إل ــة والمالكي ذهــب بعــض الحنفي

يـدة لصـاحب الصـفة ولكـن يمنـع أن تـزول       بحقـوق جد  يـأتي صالح للإثبـات ، أي أنـه لا   

 (.6الحقوق التي كانت ثابتة بموجبها)

ذهب جمهور مـن الشـافعية والمالكيـة والحنابلـة وبعـض الحنفيـة إلـي أنـه حجـة،          

 (.0إذا بذل المجتهد جهده واستفرغ في طلب الدليل الناقل ولم يجد)

نفـي ولا في  ذهب أكثـر الحنفيـة وبعـض الشـافعية إلـي عـدم حجيتـه مطلقـاً في ال        

الإثبات ، قالوا إن وجود الحكم غير بقائه ، لأن البقاء استمرار للوجود بعد الحـدوث،  

فــالحكم ببقائــه استصــحاباً بغــير دليــل وهــو باطــل ، ولأن الثبــوت يفتقــر إلــي الــدليل ،    

 (.5كذلك الاستمرار يحتاج إلي دليل)

 بالمسألة الخامسة : رأي الإمام ابن حزم في العمل بالاستصحا

الفقــه الظــاهري يقيــد الاســتدلال تقيــداً شــديداً ويغلــق جميــع أبــواب الاجتهــاد ،   

ــان ؟        ــرور الأزمـ ــتجدت بمـ ــتي اسـ ــائل الـ ــة في المسـ ــل الظاهريـ ــاذا يفعـ ــاراً مـ ــت محتـ فكنـ

فوجدتهم قد ولجوا من باب الاستصحاب فهو المتنفس الوحيد للظاهرية لـذا عـابوا علـى    

 من ضيق باب الاستصحاب.

ن حزم : إذا ورد نص من القرآن أو السنة في أمر ما ، علـى حكـم   يقول الإمام اب

مــا ، ثــم ادعــى مــدعى أن ذلــك الحكــم قــد انتقــل أو بطــل ، مــن أجلــه أنــه انتقــل ذلــك      

الشــيء المحكــوم فيــه عــن بعــض أحوالــه ، أو لتبــدل زمانــه ، أو لتبــدل مكانــه ، فعلــى  

آن أو سـنة عـن رسـول    من نص قـر  –مدعي انتقال الحكم من أجل ذلك أن يأتي ببرهان 

على أن ذلك الحكم قد انتقل أو بطل ، فإن جاء به صـح قولـه ، وإن لم    –ثابتة  الله 

يأت به فهو مبطل فيما ادعى مـن ذلـك ، والفـرض علـى الجميـع الثبـات علـى مـا جـاء بـه           

                                                 
 .1/222، المستصفى  2/225، أصول السرخسي  88( انظر تنقيح الفصول 1)

 ( انظر المراجع السابقة .2)

 . 261، إرشاد الفحول  2/226، أصول السرخسي  001صول ( شرح تنقيح الف6)

 .33، اللمع  0/121، الإحكام للآمدي  6/108( انظر المحصول 0)

 ( انظر المراجع السابقة .5)
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النص مادام يبقى اسم ذلك الشيء المحكوم فيه عليه ، لأن اليقين والنقلة دعوى وشـرع  

ــزم مــن       لم يــأذن  الله تعــالى بــه ، فهمــا مــردودان كاذبــان حتــى يــأتي الــنص بهمــا ، ويل

خالفنا في هذا أن يطلب كـل حـين تحديـد الـدليل علـى لـزوم الصـلاة والزكـاة ، وعلـى          

 (.1صحة نكاحه مع امرأته ، وعلى صحة ملكه لما يملك)

ك فـإن  ويلزم مخالفيه بالآتي : لعلك قتلت مسلماً أو زنيـت ، فالحـد أو القـود علي ـ   

 قال أنا على البراءة حتى يصح على شيء ، ترك قوله الفاسد ورجع إلي الحق.

أو لعلهم قد تصـدقوا بهـا،    ارتدواويلزمهم أيضاً: ألا يرثوا موتاهم ، إذ لعلهم قد 

أو لعلهم أدانوا ديوناً تستغرقها فيلـزمهم إقامـة البينـة علـى بـراءة موتـاهم في حـين مـوتهم         

 على كل ذلك .

بن حزم يبني أصل الحكم بالاستصحاب على أن كـل شـيء علـى أصـله     الإمام ا

 دليل التغيير . يأتيالثابت له حتى 

أن فلاناً قـد حـل دمـه بـردة أو زنـى عهـدناه        ادعىفنقول لمن  –رحمه الله  –يقول 

بريئاً من كل ذلـك ، فهـو علـى السـلامة حتـى يصـح الـدليل علـى مـا تدعيـه ، وكـذلك            

لعدل قد فسق ، أو أن فلاناً الفاسق قد تعدل ، أو أن فلانـاً الحـي   نقول لمن ادعى فلاناً ا

قد تزوجها فلان ، أو أن فلاناً طلـق امرأتـه ، أو أن فلانـاً قـد زال      فلانةقد مات ، أو أن 

ملكــه عمــا كــان يملــك ، أو أن فلانــاً قــد ملــك مــا لم يكــن يملكــه ، وهكــذا كــل  

 (.2شيء على أننا ما كنا عليه حتى يثبت خلافه)

 –رحمـه الله   –ثم يدلل على تمادي الحكم مع تبدل الأزمان والأمكنة ، يقـول  

أتانـا بهـذا    البرهان على ذلك صحة النقل من كل كـافر ومـدمن علـى أن رسـول الله     

الدين وذكر أنه آخـر الأنبيـاء وخـاتم الرسـل ، وأن دينـه هـذا لازم لكـل حـي ، ولكـل          

ــع الأرض فصــح     ــي القيامــة في جمي ــد إل ــه لا معنــى لتبــدل الزمــان ، ولا لتبــدل    مــن يول أن

المكان ، ولا لتغير الأحوال ، وأن ما ثبت فهو ثابت أبداً في كل زمان وفي كـل مكـان   

نص ينقله عن حكمه في زمان آخر أو مكان آخر أو حـال   يأتي، وعلى كل حال حتى 

 (.6أخرى)

بني علـى  وإذا جئنا إلي الاستصـحاب عنـد الإمـام ابـن حـزم فهـو بقـاء الحكـم الم ـ        

الــنص لا بقــاء مجــرد الأصــل ، فهــو مقيــد أن الأصــل يجــب أن يكــون مبنيــاً علــى الــنص  

وليس مجرد أصل ثابت من الإباحة الأصلية وذلـك لأن الأصـل عنـد ابـن حـزم في الأشـياء       

                                                 
 .5/5( انظر الإحكام 1)

 .5/3( انظر الإحكام 2)

 .5/1( انظر الإحكام 6)
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ليس هو الإباحة الأصلية ، بل التوقف ، حتى يرد النص من الشرع أي شرع كان ، ولـو  

 (.1اس دائماً مخاطبون بالشرائع)، وأن الن كان قبل محمد 

ولكن نجد أن الإمام ابن حزم ينتهي إلي أن الأصل في الأشياء الإباحة فقـد قـرر   

أن آدم كان رسولًا من الله تعالى وقـد بـين الله سـبحانه وتعـالى لـه إباحـة الأشـياء إلا مـا         

 حرمها عليه .

ض وقـال تعـالى إذ   قد كان آدم عليه السـلام رسـولًا في الأر   –رحمه الله  –يقول 

( فأباح الله تعـالى الأشـياء   2()وَلَكُمْ فِي الَأرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلي حِيٍنأنزله في الأرض )

 (.6بقوله إنها متاع ثم حظر ما شاء وكل ذلك بشرع)

 المسألة السادسة : الفرق بين الإمام ابن حزم والجمهور في الأخذ و العمل بالاستصحاب

ام ابـن حـزم والجمهـور في الأخـذ بالاستصـحاب نجـد أن الجمهـور        الفرق بين الإم ـ

 يأخذون به في دائرة الدفع لا الإثبات .

فقد جعلوه صالحاً لبقـاء الحقـوق المقـررة الثابتـة فـلا تـزول الحقـوق إلا بالـدليل،         

ولكنهم لم يجعلـوا بقـاء الحـال مثبتـاً لحقـوق لم تكـن ثابتـة فمـثلًا المفقـود الـذي غـاب            

ياته ولا موته ، فالحنفية قالوا: إنه يبقى ماله الـذي لـه علـى ملكـه ولا يـزول      ولم تعلم ح

 حتى يحكم بموته فيرثه ورثته الموجودون وقت الحكم بموته لا وقت فقده.

 والشافعية والحنابلة يرون أن الاستصحاب يصلح حجة للإثبات والدفع معاً.

لًا لا فـرق بـين دفـع    أما الإمام ابن حزم فيعطي حكم البقاء بالاستصحاب كـام 

 وإثبات .

 بناها على الاستصحاب التيالمسألة السابعة : القواعد الفقهية 

 وأسس هذه القواعد :

/ أن ما ثبت بقين لا يزول إلا بيقين مثله فلا يزول بالشك فمـن توضـأ وشـك في    1

ويصـلي بوضـوئه ، ومـن شـك      المتوضئحدث نقض وضوءه فيقرر أنه يستمر على حكم 

امرأته فلا تطلـق لأن الـزواج قـائم بـيقين فـلا يـزول إلا بطـلاق متـيقن مثلـه ،           في أنه طلق

 لا يطلقن جميعاً . –ومن طلق إحدى نسائه ونسي من يقصد ثم شك من التي طلقها 

/ أن مــا يثبــت حلــه لا يــزول الحــل إلا بــدليل ، أو بــأمر بغــير ذاتــه ومــن ذلــك أن    2

 يــنجس إلا إذا غــيرت وصــفه ، فــإن لم  النجاســة إذا وقعــت في مــاء أو أي ســائل طــاهر لا 

 تغيره فلا ينجس الماء .

                                                 
 .610( انظر ابن حزم حياته عصره آراوه وفقهه 1)

 .63لبقرة الآية ( سورة ا2)

 .1/53( انظر الإحكام 6)
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/ في العقــود : إنــه لا إلــزام إلا بــنص ، فكــل عقــد أو شــرط لا يثبــت فيــه نــص   6

باسمه وبالتزاماته لا يلزم به العاقد لأن الأصل أنه لا إلزام فـلا حـق لأحـد العاقـدين قبـل      

، وهو الذي يثبت الحقـوق الـتي لكـل    الآخر إلا إذا كان مستمداً من الشارع فهو الملزم 

واحــد مــن العاقــدين علــى صــاحبه والأصــل هــو الــبراءة مــن هــذه الالتزامــات، فبمقتضــى  

استصحاب الحال يجب بقاء هذا الأصل حتى يجيء النص الشـرعي المسـوغ للخـروج عـن     

 ذلك .

ئج نتــا التــزامفهــو يقــرر أن التزامــه نفســه لا يعــد دلــيلًا للإلــزام ولا مثبتــاً لــه لأن    

ونسـألهم عمـن التـزم صـلاة سادسـة أو       –رحمه الله  –العقود كالتزام العبادات ، يقول 

حجــاً إلــي غــير مكــة ، أو في غــير أشــهر الحــج وكــل هــذه الوجــوه تعــد لحــدود الله ،       

وخروج عـن الـدين ، والمفـرق بـين شـيء مـن ذلـك قائـل في الـدين بالباطـل نعـود بـالله مـن              

 (.1ذلك)

                                                 
 .5/10( انظر الإحكام 1)
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 المطلب الثالث

 لح المرسلة وما يترتب عليها من مسائلالمصا

 وفيه خمس مسائل

 المسألة الأولى : تعريف المصلحة في اللغة 

 المسألة الثانية : تعريف المصلحة في الاصطلاح 

 المسألة الثالثة : سبب تسميتها بالمصالح المرسلة 

 المسألة الرابعة : أقسام المصلحة المرسلة 

ء في الأخذ بالمصلحة المسألة الخامسة : مذاهب العلما

ورأي الإمام ابن حزم في الأخذ بالمصلحة المرسلة وأدلتهم
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 المسألة الأولى : تعريف المصلحة في اللغة

 (.1ضد المفسدة وهي المنفعة)

 (.2المرسلة في اللغة : أي المطلقة)

 المسألة الثانية : تعريف المصلحة في الاصطلاح

ــا أو    / هـــي الـــتي لم يشـــرع حكـــم لتحقيقهـــا، ولم  1 يـــدل دليـــل شـــرعي علـــى اعتبارهـ

 (.6إلغائها)

ــتي لم يشــهد لهــا أصــل ، لا      2 ــار/ المصــلحة المرســلة هــي ال ــاء ، لا  باعتب ولا بإلغ

 (.0بنص ولا إجماع)

 المسألة الثالثة : سبب تسميتها بالمصالح المرسلة

وسميــت مرســلة لأنهــا لم تقيــد بــدليل اعتبــار ولا دليــل إلغــاء ، ويعــبر عنهــا بعــض   

 بالإحالة ، والاستصلاح ، والاستدلال والمناسب المرسل . ليينالأصو

 المسألة الرابعة : أقسام المصلحة المرسلة

قســـم قـــام الـــدليل علـــى اعتبارهـــا ورعايتهـــا ، وتعـــرف عنـــد الأصـــوليين   -1

بالمصالح الضرورية ويدخل في هذا النوع جميع الأحكام التي جاءت الأحكـام  

ــا وهــي المصــالح الخ   ــة وهــي حفــظ     الشــرعية لتحقيقه ــبرة في كــل مل مســة المعت

 الدين ، النفس ، العقل ، النسل ، المال.

 مصالح قام الدليل على إلغائها . -2

 (.5مصالح لم يشهد لها الشارع باعتبار ولا إلغاء) -6

المسألة الخامسة :مذاهب العلماء في الأخذ بالمصلحة المرسلة وأدلـتهم ورأي الإمـام ابـن    

 حزم في الأخذ بالمصلحة

دلـــيلًا يســـتند إليـــه  المصـــلحة: مـــذهب المالكيـــة : ذهـــب الإمـــام مالـــك إلـــي اعتبـــار  أولًا

 (.3الحكم، بشرط أن تكون المصلحة المرسلة ضرورية قطعية كلية)

                                                 
 .633( مختار الصحاح 1)

 .5/21( لسان العرب 2)

 .6/643للشاطبي  الاعتصام( 6)

 .005، تنقيح الفصول  2/283( مختصر المنتهى 0)

 .1/285( المستصفى 5)

 .003، تنقيح الفصول  2/283( مختصر المنتهى 3)
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ثانياً: مذهب الشافعية : عدم اعتبار المصلحة المرسلة إذ لا يجـوز أن يكـون المعنـى دلـيلًا     

 (.1حتى يستند إليه الأصل)

م ابن حزم : المصـلحة المرسـلة عنـد الإمـام ابـن حـزم هـي صـورة مـن صـور           ثالثاً: رأي الإما

 الاستحسان الذي ذمه.

فإنه لم يتكلم في المصالح المرسـلة ، وقـد اقتصـر أخـذه علـى الـنص أو الإجمـاع        

القــــائم عليــــه ، ولم نــــره تصــــدى لإبطــــال المصــــالح المرســــلة فهــــو لا شــــك يدخلــــها في  

 الاستحسان.

 

 

 

                                                 
 .0/681 ( نهاية السول1)
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 المطلب الرابع

 الصحابي قول

 وفيه خمس مسائل

المسألة الأولى : معنى الصحابي في اللغة وتعريفه في اصطلاح 

 الأصوليين والمراد بالصحابي عندهم

 المسألة الثانية : بيان محل النزاع في قول الصحابي

: مذاهب العلماء في حجية قول الصحابي  ةالثالثالمسألة 

 وأدلتهم

 حزم في حجية قول الصحابي المسالة الرابعة : رأي الإمام ابن 

المسألة الخامسة : رد الإمام ابن حزم على القائلين بحجية قول 

الصحابي
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المسألة الأولى : معنى الصحابي في اللغة وتعريفه في اصطلاح الأصوليين والصحابي 

 المراد عندهم

 (.1في اللغة من الصحبة ، صحبه ومصاحبة ، أي رافقه وجعله له صاحباً)

، وآمـن بـه ولازمـه زمنـاً طـويلًا ، حتـى        الأصوليين هو من لقـي الرسـول    وفي اصطلاح

صار يطلق عليه اسم الصاحب عرفاً كالخلفاء الراشدين ، وعبد الله بن مسعود وأنس 

وغيرهـم رضــي الله   ابـن مالـك ، وأبـي هريـرة ، وعبـد الله بــن عمـر ، وزوجـات الـنبي         

، فوعـوا أقوالـه ، وشـهدوا     زمة الـنبي  عنهم ، ممن جمع بين الإيمان والتصديق ، ملا

 (.2عن ربه) أفعاله ، فاقتدوا به وتأسوا فكانوا مرجعاً للناس فيما بلغ رسول الله 

 المسألة الثانية : بيان محل النزاع في قول الصحابي

اتفــق العلمــاء علــى أن قــول الصــحابي في مســائل الاجتهــاد لا يكــون حجــة علــى     

في كـثير   اختلفـوا ، لثبـوت أن الصـحابة رضـي الله عـنهم      غيره من الصحابة والمجتهدين

 (.6من الوقائع ، فلو كان قول واحد منهم حجة عليهم ما اختلفوا)

أيضـاً علـى أن قـول الصـحابي فيمـا لـيس للعقـل فيـه سـبيل ، مقبـول لأن            واتفقوا

هــذا لا يعــرف إلا عــن الســماع ، كتحديــد أقــل الحــيض ، وأكثــر مــدة للحمــل ، فمثــل 

 (0.)حكام لا تعرف بالاجتهاد ، وإنما تعرف بالنقل عنه هذه الأ

 على قول الصحابي إذا انتشر ولم يعلم له مخالف في عصر الصحابة . الاتفاق

 عن اجتهاده هل هو حجة . الناشئواختلفوا في قول الصحابي 

 المسألة الثالثة : مذاهب الأصوليين في حجية قول الصحابي وأدلتهم

قــاً : وهـو مــذهب مالـك وجماعــة مـن أئمــة الحنفيـة ، وهــو روايـة عــن      أولًا: أنـه حجـة مطل  

 (.5الإمام الشافعي في القديم ورواية عن الإمام أحمد)

 (.3كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) أصحابي دليلهم : قول النبي 

ــدول عــن      1وجــه الاســتدلال:   ــدياً ، ولا يجــوز الع ــدي بالصــحابة مهت ــل المقت / جع

ابي إنمــا يحكــم في الشــيء عــن دليــل ، خــبراً كــان أو قياســاً فــإن    الاهتــداء لأن الصــح

نــزول  الــذي بــان بــه مــن الفضــيلة عــن غــيره ، وتميــز عــن ســواه مــن مشــاهدة الرســول   

                                                 
 .1/541، المعجم الوسيط  653( مختار الصحاح 1)

 .1/12( إعلام الموقعين 2)

 .0/103( الإحكام للآمدي 6)

 .13/112( انظر الحاوي الكبير للماوردي 0)

 .005، تنقيح الفصول  0/150، أعلام الموقعين  661، المسودة  2/145( انظر أصول السرخسي 5)

وضعفاه ، وأورده ابن عبد البر بسنده وضعف طرقه أيضاً انظر تلخيص الجير  طرفه بن حجر والزركشي ذكر( 3)

 ابن عبد البر. 84/85ابن حجر،المعتبر في أحاديث المنهاج والمختصر  0/243
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الوحي عليه ومعرفة مخارج كلامه فيرجح قياسه على غـيره ، وقولـه أقـوى مـن القيـاس      

 (.1المجرد)

الروايتين عـن الإمـام أحمـد     وإحدىلجديد ثانياً: إنه ليس بحجة : وهو قول الشافعي في ا

 (.2وعامة المتكلمين من المعتزلة والأشعرية)

اقتدوا بالذين من بعـدي   ثالثاً : الحجة في قول الشيخين أبي بكر وعمر : لقول النبي 

 (.6أبي بكر وعمر)

 المسألة الرابعة : رأي الإمام ابن حزم في حجية قول الصحابي

لا يسوغ تقليد أحد من الصحابة ولا من غيرهم ، لا مـن   الإمام ابن حزم يقرر أنه

الأحياء ولا من الأموات ويعتبر الأخـذ بقـول الصـحابي مـن غـير حجتـه مـن السـنة النبويـة          

تقليــداً غــير جــائز في ديــن الله تعــالى ، فإنــه لا يأخــذ إلا بالكتــاب أو الســنة أو الإجمــاع   

لأمـور الثلاثـة ، فالصـحابي لا يحـتج     القائم على نـص منهمـا أو الـدليل المشـتق مـن هـذه ا      

 بقوله لأنه ليس إلا بشراً من البشر .

 المسألة الخامسة : رد الإمام ابن حزم على القائلين بحجية قول الصحابي

فالإمام ابن حزم لم يفرد لقول الصحابي بابـاً خاصـاً بـل نجـده قـد أدرجـه ضـمن        

كنا أقـوال الصـحابة لقـول رسـولنا     لأننا نحن إنما تر –رحمه الله  –ذمه للتقليد ، يقول 

عليهم كالذي يجب من حقه علينا ولا فـرق ،   الذي يجب من حقه  وسيدنا محمد 

طاعتـه كمـا ألزمناهـا سـواء بسـواء ، وهـم إنمـا تركـوا أقـوال الصـحابة            ألزمـوا والذي 

 الذين احتجوا في فضلهم لقول أبي حنيفة ومالك والشافعي .

 ضهم إنما نتبعهم فيما لا سنة فيه .  وقال بع –رحمه الله  –ويقول 

قــال أبــو محمــد : وإذ لم يبــق إلا هــذا ســقط شــغبهم ، ولــيس في العــالم شــيء إلا 

 وفيه سنة منصوصة .

ــال         ــع مــن الصــحابة مــن خطــأ : فق ــا يق ــم ذكــر م وقــد كــان   –رحمــه الله  –ث

،  المخطـئ  ويخطـي الصحابة يقولون بـآرائهم في عصـره ، فيبلغـه ذلـك فيصـوب المصـيب       

 أفشى وأكثر . ذلك بعد موته ف

ون ويصـيبون؟ أم كيـف   يئ ـفكيف يجوز تقليد قوم يخط –رحمه الله  –ثم يقول 

يحل لمسلم يتقي الله تعالى أن يقول في فتيا الصاحب مثل هـذا لا يقـال بـالرأي وكـل مـا      

 ذكرناه فقد قالوه بآرائهم وأخطئوا فيه .

                                                 
 .0/150، أعلام الموقعين  6/231( قواطع الأدلة 1)

 .6/110، المحصول  1/234، المستصفى  2/650، جمع الجوامع  0/240( نهاية السول 2)

 .5/343( الترمذي 6)
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يحـل إتبـاع فتيـا صـاحب ولا      صح بكل ما ذكرنا أنـه لا  –رحمه الله  –ثم يقول 

تابع ولا أحد دونهم إلا أن يوجبها نص أو إجماع ، ويبطـل بـذلك قـول مـن قـال فيمـا رواه       

، مثــل هــذا لا يقــال بــالرأي وصــح أنــه قــد   عــن الصــاحب بخــلاف مــا صــح عــن الــنبي  

وإذا  –، ثـم يتـابع قولـه     المرء منهم فيقول برأيـه مـا يخـالف مـا صـح عـن الـنبي         يخطي

ون في فتيـاهم ، فكيـف يسـوغ لمسـلم     يئ ـيخـبر أن أصـحابه قـد يخط    ول الله كان رس ـ

يـأمر بإتبـاعهم فيمـا قـد خطـأهم فيـه؟ وكيـف         يدمن بالله واليوم الآخر أن يقـول إنـه   

؟  يخطـي يأمر بالإقتداء بهم في أقوال قد نهاهم عن القول بها ، وكيف يوجب إتباع من 

أو جاهل، ولابد من إلحاق إحدى الصفتين به إلا فاسق  ولا ينسب مثل هذا إلي النبي 

إتباع الباطل وتحريم الشيء وتحليلـه في وقـت واحـد ،     وإيجاب، وفي هذا هدم الديانة ، 

 ، ومن كذب عليه ولج في النار . وهذا خارج عن المعقول وكذب على النبي 

 وأما قولهم أن الصـحابة رضـي الله عـنهم شـهدوا الـوحي      –رحمه الله  –ثم يقول 

فهم أعلم به ، فإنه يلزمهم على هذا أن التابعين شـهدوا الصـحابة فهـم أعلـم بهـم فيجـب       

تقليد التابعين ، وهكذا قرناً فقرناً حتى يبلغ الأمـر إلينـا فيجـب تقليـدنا ، وهـذه صـفة       

 دين النصارى في إتباعهم أساقفتهم ، وليست صفة ديننا.

 وا أسـباب الأوامـر منـه    ثم قـال : واحتجـوا أن الصـحابة رضـي الله عـنهم شـهد      

ومــا خــرج منهــا علــى رضــا ، ومــا خــرج منهــا علــى غضــب ، فوجــب إتبــاعهم في فتــاويهم    

 بذلك .

ثم يقول : وقد علموا رضي الله عنهم أن فتاويهم لا تلزمنا وإنمـا يلزمنـا قبـول مـا     

وقد خالف بعض التابعين بحضـرتهم فمـا أنكـر الصـحابة علـيهم       نقلوا إلينا من نبينا 

 (.1، كما أنكروا عليهم مخالفة ما رووه)ذلك 

وهنــا نقــف محتــارين مــن قــول ابــن حــزم في عــدم الأخــذ بقــول الصــحابة وأنــه لا      

يعتــبره حجــة ، ثــم نجــده كــثير الــذكر لأقــوال الصــحابة بــل إن كتبــه الفقهيــة ســواء        

 أكانت في الفروع أم كانت في الأصول تذخر بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم .

 ك المجال للعلامة أبو زهرة ليرفع عنا الحيرة .فهنا نتر

 إن ابن حزم يذكر أقوال الصحابة لأحد أمور ثلاثة: –رحمه الله  –يقول 

أولها: أن يذكر أقوالهم محتجاً بهـا مسـتدلًا علـى دعـواه بهـا ، ويكـون ذلـك إذا        

ا كانت الفتيا التي ينقلها موضع إجمـاعهم ، أو يـدعي هـو إجمـاع مـنهم لم يختلـف فيه ـ      

أحــد مــنهم كــالنظر الــذي اختــاره في انعقــاد الخلافــة ، فقــد ذكــر أنهــم أجمعــوا ثــلاث 

                                                 
 .223-3/220( انظر الإحكام 1)
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 –أولهـا أن يعهـد الخليفـة لمـن يليـه       –مرات كل مرة على طريقة من طـرق انعقـاد البيعـة    

والثانية أن يعهد لأحد الأشخاص باختيار الخليفة ، كما كان الأمـر في اختيـار عثمـان    

ن يـدعوا أحـد مـن اسـتوفى شـروط الإمامـة لنفسـه ، ويطيعـه         والثالثـة أ  –رضي الله عنه 

الناس ، كما فعـل علـي رضـي الله عنـه ، فـإن هـذه الطـرق الـثلاث قـد وافـق الصـحابة            

 كل واحدة منها بالإجماع فكان إجماعهم دليلًا على جواز هذه الطرق الثلاث .

يلــزم الثــاني : الأمــر الــذي مــن أجلــه كــان يــذكر أقــوال الصــحابة هــو أن   الأمــر

الجمهور بمناهجهم ، فقد رأى جمهور الفقهاء يأخـذون بـأقوال الصـحابة ،فكـان عنـد      

الصــــحابة وأقــــوالهم ليلــــزمهم بهــــا  فتــــاوىالجــــدال مــــع أتبــــاع الأئمــــة الأربعــــة يــــذكر 

وليشككهم في منهاجهم الذي ارتضوه ، وطريقتهم الـتي سـلكوها ، كمـا رأينـاه في     

الصــحابة أبــي بكــر وعمــر وابــن مســعود    أقــوالإبطــال الــرأي فقــد أكثــر في ذلــك مــن   

الصحابة ، وأئمة الفقه عندهم ، فكان استشهاده في هـذا المقـام    يوغيرهم من مجتهد

مفيداً مع تأييد زعمه الإفحام والإلزام لمـن اختلـف علـيهم وحـارب طـريقتهم ، ونهـج غـير        

 منهاجهم .

تكـن غريبـة غـير    الأمر الثالث : أراد أن يزكى قوله بـأقوالهم بـأن يـبين أنهـا لم     

قريبة من صميم الشريعة ومن لبهـا وهـي تتفـق مـع أقـوال الـذين تلقوهـا         هيمألوفة ، بل 

الاســتدلال بهــا ، بــل لتزكيــة قولــه ،    لأصــللا  بــأقوالهم، فهــو يستشــهد   مــن الــنبي 

وبيان أنه أولى بأن يكون الحق فيه من أقـوال مخالفيـه ، ويكـون مـع الإلـزام التزكيـة       

غير أن يعتبر أقوال الصـحابة في ذاتـه حجـة يدخـذ بهـا ، ويتبعـون فيهـا ،        والشهادة ، من 

 (.1ولقد خالف أكثر الصحابة في أحكام المريض مرض الموت)

 

                                                 
 .063-068( انظر ابن حزم حياته عصره وآراوه وفقهه لأبي زهرة وفقهه لابن زهرة ص1)
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 المطلب الخامس

 شرع من قبلنا

 وفيه ست مسائل 

 المسألة الأولى : بيان المعنى المراد بشرع من قبلنا

شرع من قبلنا وبيان المسألة الثانية : أقسام الأحكام الواردة في 

 محل الخلاف والنزاع فيها

المسألة الثالثة : مذاهب العلماء القائلين بشرع من قبلنا شرع لنا 

 وأدلتهم على ذلك 

المسألة الرابعة : مذاهب القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرعاً 

 لنا وأدلتهم على ذلك

شرع المسألة الخامسة : رأي الإمام ابن حزم في شرع من قبلنا 

 لنا

المسالة السادسة : انتقاد الإمام ابن حزم على القائلين بأن شرع 

 من قبلنا شرع لنا والرد على أقوالهم وأدلتهم
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 المسألة الأولى

 بيان المراد بشرع من قبلنا

هــل  مقصـود هــذه المســألة : الشـرائع للأنبيــاء الــذين كــانوا قبـل نبينــا محمــد    

 حجة في إثبات الأحكام ؟ يُعمل بها في ديننا أم لا ؟ وهل هو

فـإن علينـا    أن ما ثبت بكتاب الله أنه كـان شـريعة مـن قبلنـا أو بيـان مـن رسـول الله        

 العمل به على أنه شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام ما لم يظهر ناسخه .

شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شـرعنا مـا ينسـخه لأن شـريعتنا نسـخت مـن       

يخالفها فقط ، ولأن القـرآن قـصَّ علينـا أحكامـاً شـرعية سـابقة ،        الشرائع السابقة ما

ولم ينص على نسخها فعُلم ضمنياً أنها تشريع لنـا ولأن القـرآن مصـدق لمـا بـين يديـه مـن        

 (.1والإنجيل) التوراة

الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السـابقة ، وجـاء بهـا الأنبيـاء السـابقون ، الـذين       

الأمــم ، وذلــك كشــريعة إبـراهيم وموســى وعيســى علــى نبينــا وعلــيهم  أرسـلهم إلــي تلــك  

 (.2الصلاة والسلام)

 المسألة الثانية :

 أقسام الأحكام الواردة في شرع من قبلنا وبيان محل النزاع والخلاف فيها

الأحكــام الــتي لم يــرد لهــا ذكــر في كتــاب الله تعــالى ولا في ســنة نبيــه    -1

عاً بـلا خـلاف لأن مصـدر معرفتنـا بشـرع      عليه الصلاة والسلام فـلا يكـون شـر   

 الأساسية القرآن والسنة . مصادرنامن قبلنا هو 

 الأحكام التي ورد ذكرها في القرآن والسنة وهذه على ثلاثة أنواع :   -2

الأحكام التي حكاها شرعنا ، بأنها كانت على من قبلنـا ، ونسـخت    (أ

 لا تكون شرعاً لنا . بالاتفاقمن قبل شرعنا ، فهي 

ام التي قام الدليل الشرعي على إقرارها وهذه تكـون شـرعاً لنـا    الأحك (ب

 ويلزمنا العمل بها بلا خلاف .

                                                 
، روضة النـاظر   2/244، إرشاد الفحول للشوكاني  0/134، الإحكام للآمدي  2/33( انظر أصول السرخسي 1)

 .245ن الحاجب ، منتهى الوصول اب 1/044ابن قدامة 

 .1/042، وروضة الناظر  1/188( انظر البرهان للجويني 2)
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ما جاءت به المصادر الإسلامية على أنـه كـان شـرعاً علـى مـن قبلنـا ولم        (ت

يرد دليل على إبقائه أو نسخه من سياق النص نفسـه وهـو محـل الخـلاف     

 (.1بين العلماء)

 المسألة الثالثة :

 ئلين بأن شرع من قبلنا شرع لنا وأدلتهم على ذلكمذاهب القا

ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلي أن شرع مـن قبلنـا شـرع    

لنا وعلينا إتباعه وتطبيقه ، مادام قـد قـص علينـا ولم يـرد في شـرعنا مـا ينسـخه ، لأنـه         

ا ولم يــدل الــدليل الــتي شــرعها الله علــى ألســنة رســله وقصــه علينــ الإلهيــةمــن الأحكــام 

 (.2على نسخها فيجب على المكلفين إتباعها)

 أدلتهم :

ــةَ إِبْـــرَاهِيمَ حَنِيفًـــا وَمَـــا كَـــانَ مِـــنَ    / قولـــه تعـــالى )1 قُـــلْ صَـــدَقَ اللّـــهُ فَـــاتَّبِعُواْ مِلَّـ

 (.6()الْمُشْرِكِيَن

وجه الاستدلال : إن هذا النص على أن هـذه الشـريعة ملـة إبـراهيم ، ونحـن نعلـم       

لم تجعل له ملة في الحال ، فثبت على معنى أنها كانت ملة له فبقيت حقاً كـذلك   أنها

 (0.)وصارت لرسول الله 

أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْـرًا  / قوله تعالى )2

 (.5()إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْعَالَمِيَن

 بها كلها. الاهتداءه الاستدلال : والهدى اسم الإيمان والشرائع جميعاً ، لأن وج

/ أثـر ابـن عبـاس رضـي الله عنهمـا سـئل عـن سـجدة )ص( فقـال سـجدها داود           6

 (.3وهو ممن أمر نبيكم أن يقتدى به)

 

 

 

 

                                                 
 .613( إرشاد الفحول 1)

 .0/134( الإحكام للآمدي 2)

 .35( سورة آل عمران الآية 6)

 .2/211( قواطع الأدلة 0)

 . 34( سورة الأنعام الآية 5)

 كتاب تفسير القرآن. 3/61 البخاري( أخرجه 3)
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 المسألة الرابعة :

 مذاهب القائلين بأن شرع من قبلنا ليس شرع لنا وأدلتهم على ذلك

شرع من قبلنا ليس بشـرع لنـا ولا يلزمنـا العمـل بـه وهـو قـول أكثـر الشـافعية           إن

وإحدى الروايتين عن الإمـام أحمـد والأشـاعرة والمعتزلـة قـالوا أن الأصـل في التفصـيلات        

الشرعية للشرائع السابقة أنها لم تكن أحكاماً عامـة صـالحة لكـل زمـان ومكـان ،      

ــيين مح    ــاتم النبـ ــا خـ ــاء بهـ ــريعة الـــتي جـ ــد كالشـ ــه تعالى)  مـ ــداقاً لقولـ ــذَلِكَ مصـ وَكَـ

جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لمتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُـولُ عَلَـيْكُمْ شَـهِيدًا وَمَـا     

عَلَـى عَقِبَيْــهِ وَإِن   جَعَلْنَـا الْقِبْلَـةَ الَّتِــي كُنـتَ عَلَيْهَـا إِلاَّ لِــنَعْلَمَ مَـن يَتَّبِــعُ الرَّسُـولَ مِمَّـن يَنقَلِــبُ       

كَانَتْ لَكَبِيَرةً إِلاَّ عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللّهُ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيَمـانَكُمْ إِنَّ اللّـهَ بِالنَّـاسِ    

ــرَوُوفٌ رَّحِــيمٌ  شــاهدة علــى بقــاء الشــرائع الســابقة أو عــدم       ( ، فشــريعة محمــد  1()لَ

 (.2بقائها)

 المسألة الخامسة :

 الإمام ابن حزم في أن شرع من قبلنا شرع لنا رأي

 يخالف قول الأصوليين ويقول : 

 إن شرائعهم ساقطة ولا يجوز العمل بشيء منها .

يقول الإمام ابن حزم "فأما شرائع الأنبياء عليهم السلام الذين كـانوا قبـل نبينـا    

نـه عنهـا ، وقـال    فالناس فيها على قولين : فقـوم قـالوا : هـي لازمـة لنـا مـا لم ن       محمد 

آخــرون : هــي ســاقطة عنــا ولا يجــوز العمــل بشــيء منهــا إلا أن نخاطــب في ملتنــا بشــيء       

(.قــال أبــو  6، لا إتباعــاً للشــرائع الخاليــة) موافــق لبعضــها فنقــف عنــده إئتمــاراً لنبينــا   

 محمد وبهذا نقول  

 

 

 

 

 

                                                 
 .106ية ( سورة البقرة الآ1)

 .044، إرشاد الفحول  266( المنخول 2)

 . 5/103( انظر الإحكام لابن حزم 6)
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 المسألة السادسة

نا شرع لنا والرد على أقوالهم انتقاد الإمام ابن حزم على القائلين بأن شرع من قبل

 وأدلتهم

( ثـم  1ثم تعرض لمخالفيـه ودحـض كلامهـم ، لكنهـا بعبـارات قاسـية كعادتـه)       

ذكر كل ما في القـرآن مـن شـرائع النبـيين علـيهم السـلام قبلنـا ، ونـبين مـا اتفـق علـى            

خـذين بهـا والمـانعين منهـا:     تركه منهـا ، ومـا اختلـف في الأخـذ منهـا ثـم ذكـر حجـج الآ        

 نأخذ بعض الأمثلة :

( )إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَـيْهِمْ  2/ من شريعة لوط عليه السلام )كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ()1

قوم في رجم مـن فعـل    احتج( ولا يحل في شريعتنا رجم المكذب بالنذر ، وقد 6حَاصِبًا()

 فعل قوم لوط بهذه الآية .

ونسوا أن فاعل ذلك من قوم لوط كان كافراً ، وذلـك منصـوص في    قال علي :

ــة نفســها إذا أخــبر تعــالى أنهــم كــذبوا بالنــذر ، وأن صــبيانهم ونســاءهم       القــرآن في الآي

ــدْ       رجمــوا معهــم ، ولم يكونــوا ممــن فعــل ذلــك الفعــل ، ونســوا أيضــاً قولــه تعــالى )وَلَقَ

( فكــان يلــزمهم إذا طــردوا أصــلهم الفاســد أن   0مْ( )رَاوَدُوهُ عَــن ضَــيْفِهِ فَطَمَسْــنَا أَعْيُــنَهُ 

عيني كل من راود ذكراً عـن نفسـه ، لأن الله تعـالى طمـس أعـين قـوم لـوط إذ         يسلموا

راودو ضيفه ، كما رجمهم لما أتوا الذكور وكفروا فمن فرق بين شيء من ذلـك فقـد   

 (.5تحكم في دين الله عز وجل بلا برهان ولا هدى من الله تعالى)

 (.3ال ثاني : قوله تعالى )وَلِمَن جَاء بِهِ حِمْلُ بَعِيٍر( )مث

قال أبو محمد فاحتج قوم بهذا في إثبات الجعل ، وهذا لا يلزم ، لأن قول رسـول  

، أمــوالكم علــيكم حــرام ، مبطـــل للجعــل إلا أن يوجبــه نــص في شـــريعتنا أو        الله 

 (.1تطيب نفس الجاعل)

قَـــالَ إِنِّـــي أُرِيـــدُ أَنْ ه عليهمـــا الســـلام )مثـــال أخـــير : ومـــن شـــريعة موســـى وصـــهر

أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنـدِكَ  

                                                 
 .5/103( الإحكام 1)

 . 66( سورة القمر الآية 2)

 .60( سورة القمر الآية 6)

 .61( سورة القمر الآية 0)

 .151-5/153( انظر الإحكام لابن حزم 5)

 .12( سورة يوسف الآية 3)

 .5/151( الإحكام لابن حزم 1)
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لِـكَ بَيْنِـي وَبَيْنَـكَ    قَـالَ ذَ * وَمَا أُرِيـدُ أَنْ أَشُـقَّ عَلَيْـكَ سَـتَجِدُنِي إِن شَـاء اللَّـهُ مِـنَ الصَّـالِحِيَن         

 (.1( )أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

قال أبو محمد : وبهـذا يبـيح مـن يبـيح النكـاح علـى إجـارة أحـد أجلـين لم يوقـت           

نهــا أكــل مــال أحــدهما بعينــه ، وهــذا لا يجــوز لأن الإجــارة المجهولــة الأجــل فاســدة ، لأ 

بالباطل ، والنكاح على شيء فاسـد ، لأن كـل مـا لا يصـح إلا بصـحة مـا لا يصـح فـلا         

شك أنه لا يصح ، ولاسيما وتلك الإجـارة للمـنكح لاحـظ فيهـا للمنكحـة والصـداق في       

( ولاحــظ 2ديننــا إنمــا هــو للمنكحــة بــنص قولــه تعــالى )وَآتُــواْ النَّسَــاء صَــدُقَاتِهِنَّ نِحْلَــةً( )

 (.6لأب ولا للولي)فيها ل

ثم قال ومن عجائب الدنيا ما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ، ثنا وهـب بـن   

ميسـرة ، ثنـا ابــن وضـاح ، ثنــا سـحنون ، ثنــا ابـن القاســم ، قـال : احــتج مالـك في جــواز        

فعل الرجـل بإنكـاح ابنتـه البكـر بغـير رضـاها بقـول الله تعـالى عـن صـهر موسـى )إِنِّـي             

كِحَـكَ إِحْـدَى ابنتَـيَّ هَـاتَيْنِ عَلَـى أَن تَـأْجُرَنِي ثَمَـانِيَ حِجَـجٍ فَـإِنْ أَتْمَمْـتَ عَشْـرًا            أُرِيدُ أَنْ أُن

( قال علي : فأي عجب أعجب من احتجاجه بهذه الآية فيمـا لا يوجـد في   0فَمِنْ عِندِكَ( )

الآية أصـلًا، ومـن الممكـن أنهـا رضـيت ولم يـذكر ، ثـم يخـالف الآيـة نفسـها في أربعـة            

 واضع:م

 أحدها : إنكاح إحدى ابنتي بغير عينها .

 الثاني : إنكاحه بإجارة .

 الثالث : الإجارة إلي أجلين أيهما أوفي فالنكاح ثابت .

 الرابع : إنكاح امرأة بخدمة أبيها .

ثــم بعــد هــذا كلــه : مــن لــه بأنهــا كانــت بكــراً ؟ ولعلــها ثيــب ، ألــيس في هــذا   

ــن    ــها اعتــبرالاحتجــاج عــبرة لم ــا       ، ولعل ــرى إنكــاح هــذه إلا بإذنه بكــر عــانس وهــو لا ي

ورضــاها ، فكيــف والاحتجــاج بالآيــة لا يصــح لمــا قــدمنا مــن أن شــرائع الأنبيــاء علــيهم     

 (.5السلام لا تلزمنا)

وقد تعرض بالنقض لكل الأدلة التي ساقها مـن يقـول بـأن شـرع مـن قبلنـا شـرع        

وحيــد فقــط عنــدما اســتدلوا     لنــا وقــد وجههــم توجيهــاً بــأن شــرائع قبلنــا تلزمنــا في الت        

                                                 
 .28،  21( سورة القصص الآية 1)

 .0( سورة النساء الآية 2)

 .5/158( انظر الأحكام 6)

 .21( سورة القصص الآية 0)

 .153-5/158( انظر الإحكام لابن حزم 5)
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بالآية)شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّـيْنَا بِـهِ إِبْـرَاهِيمَ    

 (.1وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ( )

تفرقوا في الدين ، وهذا هو نفس إخبـاره  فنص تعالى على أنهم كلهم أمروا ألا ي

عليــه الســلام أن ديــن الأنبيــاء علــيهم الســلام واحــد ، وقــد نــص الله تعــالى علــى أنــه أمــر  

بعضهم بترك العمل في السبت ، ولم يأمرنا نحن بذلك ، وأحل الخمر مدة وحرمها بعـد  

 ذلك ، فصح يقيناً أن الذي نهوا عنه التفرق فيه .

هم من الدين الواحد إنما هو التوحيد ، وأن الذي فرق فيه وإن الذي شرع لجميع

 (.2بينهم هو الشرائع والأعمال الواجبات والمحرمات ، وهذا هو نفس قولنا)

ــدَى()      ــى الْهُ ــمْ عَلَ ــهُ لَجَمَعَهُ ــاء اللّ ــوْ شَ ــهُ   6وقــد قــال تعــالى )وَلَ ــاء اللّ ــوْ شَ ( وقــال )وَلَ

( وقـال تعـالى )وَلِكُـلٍّ وِجْهَـة  هُـوَ      0يَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم()لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لم

( فصح بـالنص أنـه تعـالى فـرق بـين الشـرائع ، وبـين منهـاج كـل واحـد مـنهم،            5مُوَلميهَا()

وبين وجهة كـل واحـد مـنهم ، وقـد قـال تعـالى )يُرِيـدُ اللّـهُ لِيُبَـيِّنَ لَكُـمْ وَيَهْـدِيَكُمْ سُـنَنَ             

( فصح أن الله تعالى لا يتناقض كلامه ، وصح أن الـذي أمرنـا أن   3ن قَبْلِكُمْ()الَّذِينَ مِ

نتبع فيه سننهم هو غير الشرائع الـتي فـرق بيننـا وبيـنهم فيهـا ، فصـح أن التوحيـد الـذي         

بـأن يقتـدى بهـم ،     سوى فيه بينهم كلهم في التزامـه . فصـح أن هـو الهـدى الـذي أمـر       

عن رسوله يوسف عليـه السـلام أنـه قـال )إِنِّـي تَرَكْـتُ مِلَّـةَ        وبيّن ذلك قوله تعالى حاكياً 

ــحَقَ        ــرَاهِيمَ وَإِسْ ــآئِي إِبْ ــةَ آبَ ــتُ مِلَّ ــمْ كَافِرُونَ*وَاتَّبَعْ ــالآخِرَةِ هُ ــم بِ ــهِ وَهُ ــونَ بِاللّ ــوْمٍ لاَّ يُدْمِنُ قَ

نهـم اتفقـوا في التوحيـد    ( فـبين نصـاً أ  1وَيَعْقُوبَ مَـا كَـانَ لَنَـا أَن نُّشْـرِكَ بِاللّـهِ مِـن شَـيْءٍ()       

خاصة ، وإلا فقد نص تعالى على أن إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام حـرم علـى نفسـه    

أشياء كانت له حلالًا ، وليس هـذا في شـريعة إبـراهيم عليـه السـلام ، فصـح يقينـاً أنـه         

كان مباحـاً لإسـرائيل أن يحـرم علـى نفسـه بعـض الطعـام . ولـيس في شـريعتنا أن يحـرم           

نفسه طعاماً أحله الله له ، وقد جمع يعقوب بين الأختين ، وبذلك نكـون قـد    أحد على

 (.8علمنا أن ذلك هو التوحيد وحده لا فيما سواه)

                                                 
 .16( سورة الشورى الآية 1)

 .5/136( انظر الإحكام 2)

 .65( سورة الأنعام الآية 6)

 .08( سورة المائدة الآية 0)

 .108ورة البقرة الآية ( س5)

 .23( سورة النساء الآية 3)

 .68-61 الآيتان( سورة يوسف 1)

 .5/130( انظر الإحكام 8)
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وأكذبـه في   ويقرر : ومن ألزمنا شرائع الأنبياء قبلنا فقد أبطـل فضـيلة الـنبي    

نــا إتبــاع إخبــاره أنــه لم يبعــث نــبي إلا إلــي قومــه خاصــة حاشــا ، لأن خصــومنا يريــدون م 

 (.1شرائع من قبلنا فيوجبون بذلك أنهم مبعوثون إلينا ، وهذا الباطل والكذب)

وبعــد أن أورد أدلــة خصــومه وفنــدها ، جــنح إلــي تأييــد قولــه بــالبراهين المبينــة،     

 المبطلة لأقوالهم .

يقول : ونحن إن شاء الله تعالى ذاكرون البراهين المبينـة قولنـا المبطلـة قـولهم ولا     

 قوة إلا بالله العلي العظيم . حول ولا

 فذكر آيات وأحاديث منها :

قال تعالى )أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُـوبَ الْمَـوْتُ .... وَلَا تُسْـأَلُونَ عَمَّـا كَـانُوا      

 (.2يَعْمَلُونَ()

قال أبو محمـد : هـذه كافيـة في هـذا البـاب لأنـه تعـالى بـين مـا سـوى بيـنهم فيـه             

لله تعالى وحده والإقرار بأنه الا له وحده ثم أخبرنا تعـالى أنـه لا يسـألنا عمـا     وهو عبادة ا

كان أولئك الأنبياء يعملون ، وإذا لم نسأل عـن عملـهم فقـد تـيقن كـل ذي حـس سـليم        

أن ما لا نسأل عنه فإنه غير لازم لنا ، ولو كان لنـا لازمـاً لسـئلنا عنـه فصـح بهـذا كلـه        

لا محيـد عنهـا وأعمـالهم هـي شـرائعهم الـتي بعثـوا بهـا         ما ذكرنا وهي بـراهين ضـرورية   

فقد سقط عنا بالنص طلبها ، وإذا سقط عنا طلبهـا سـقط عنـا حكمهـا ، إذ لا سـبيل      

حكم شيء إلا بمعرفته ، ولا سبيل إلي معرفته إلا بعـد طلبـه ، وبـالله تعـالى      التزامإلي 

 (.6التوفيق)

سـلام مـن دون الشـرائع بأنهـا     وقد خص الإمـام ابـن حـزم شـريعة إبـراهيم عليـه ال      

 لازمة لنا لأننا أمرنا بإتباع ملة إبراهيم .

وأمـــا شـــريعة إبـــراهيم عليـــه الســـلام فهـــي شـــريعتنا هـــذه  –رحمـــه الله  –يقـــول 

بعينهــا، ولســنا نقــول : إن إبــراهيم بعــث إلــي النــاس كافــة ، وإنمــا نقــول إن الله تعــالى    

عـث تعـالى بهـا إبـراهيم عليـه السـلام       إلي النـاس كافـة بالشـريعة الـتي ب     بعث محمداً 

بعـث   إلي قومه خاصة دون سائر أهل عصره ، وإنما لزمتنـا ملـة إبـراهيم لأن محمـداً     

بها إلينا ، لا لأن إبراهيم عليه السلام بعث بها ، قال تعالى )ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّـةَ  

                                                 
 .130/ 5( الإحكام 1)

 .160،  166( سورة البقرة الآية 2)

 .114-5/133( انظر الإحكام 6)
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( وقـال تعـالى )بَـلْ مِلَّـةَ إِبْـرَاهِيمَ حَنِيفًـا وَمَـا        1الْمُشْـرِكِيَن()  إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَـا كَـانَ مِـنَ   

 (.2كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيَن()

 (.6قال أبو محمد فانبلجت المسألة والحمد لله رب العالمين)

فمـن ذلـك ذبـح     ثم تكلم عن التوأمـة في النسـخ في ملـة إبـراهيم ونبينـا محمـد       

( 0كمــا نســخ أيضــاً بقولــه تعــالى)وَلَا تَقْتُلُــواْ أَوْلَادَكُــم()  الأولاد نســخ عنــه عليــه الســلام

( وبقولــه تعالى)قَـدْ خَسِــرَ الَّــذِينَ  5وبقولـه تعــالى )وَإِذَا الْمَـوْوُودَةُ سُــئِلَتْ*بِأَيِّ ذَنــبٍ قُتِلَـتْ()   

 )وَمَـا كَـانَ   (،ونسخ الاستغفار للمشركين بقوله تعالى3قَتَلُواْ أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ()

( وبقولــه تعــالى )مَــا كَــانَ لِلنَّبِــيِّ  1اسْــتِغْفَارُ إِبْــرَاهِيمَ لِأَبِيــهِ إِلاَّ عَــن مَّوْعِــدَةٍ وَعَــدَهَا إِيَّــاهُ()  

عمه أبا طالب بالاسـتغفار   ( وقد وعد النبي 8وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِيَن()

الســلام أبــاه بالاســتغفار حتــى نهــى الله تعــالى كليهمــا عــن   ، كمــا وعــد إبــراهيم عليــه

 (.3ذلك)

                                                 
 .126( سورة النحل الآية 1)

 .165( سورة البقرة 2)

 .5/114( انظر الإحكام 6)

 .151سورة الأنعام الآية  (0)

 . 3 - 8( سورة التكوير الآيات 5)

 .104( سورة الأنعام الآية 3)

 .110( سورة التوبة الآية 1)

 .116( سورة التوبة الآية 8)

 .5/114( انظر الإحكام لابن حزم 3)
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 المطلب السادس

 سد الذرائع

تعريفها : نجدها مكونة من مضاف ومضاف إليه ، وبيان المقصود يتوقف علـى  

 معرفة المضاف والمضاف إليه .

 (.1معرفة السد : هو الحاجز بين الشيئين)

 (.2جًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَد ا()قال تعالى)فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْ

 معنى الذريعة :

 لغة : هي الوسيلة .

ــي الشــيء الممنــوع المشــتمل علــى المفســدة أو الشــيء        اصــطلاحاً : هــي الموصــل إل

الموصــل إلــي المصــلحة ، فالذريعــة تأخــذ حكــم المقصــود ، فــإن كــان المقصــود حرامــاً    

 المقصود حلالًا فالذريعة حلال .فالذريعة مثله ، وإن كان 

 أدلة من قال بحجية سد الذريعة :  

 القرآن : –أولًا 

 (.6/ قال تعالى )وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ()1

لهـة المشـركين   وجه الاستدلال : نهي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عن سـب آ 

 حتى لا يددي ذلك إلي سبب الله تعالى .

 (.0/ قال تعالى )وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيَن مِن زِينَتِهِنَّ()2

وجــه الاســتدلال : ضــرب الرجــل كفعــل مبــاح ولكــن نهــى الله ســبحانه وتعــالى   

في سمـاع الرجـال للأصـوات مـن     النساء عن إتيـان هـذا الفعـل حتـى لا يكـون ذلـك سـبباً        

 حليهن فتثير في الرجال الشهوة .

 السنة : –ثانياً 

ــار لمــا في ذلــك مــن التشــبه       / نهــى رســول الله  1 عــن الســجود وأمــام المصــلي ن

 بالمجوس.

ــال: "إن       / حــرم رســول الله  2 ــا وق ــا ، والمــرأة وخالته ــرأة وعمته ــين الم الجمــع ب

 فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم".

                                                 
 .116( مختار الصحاح 1)

 .30( سورة الكهف الآية 2)

 .148( سورة الأنعام الآية 6)

 .61النور الآية ( سورة 0)
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عــن  دلال : قطــع الــرحم كــبيرة مــن الكبــائر لــذلك نهــى الرســول وجــه الاســت

 الزواج بهذه الصورة لما فيه من المفسدة .

 فعل الصحابة: –ثالثاً 

/ نهى عمر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه عـن الصـلاة تحـت الشـجرة الـتي تمـت           1

رجعــتم إلــي  فيهــا بيعــة الرضــوان حيــث قــال: "أراكــم أيهــا النــاس بعــد وفــاة الرســول    

كــانوا يــأتون هــذه   لات والعــزى ، وذلــك حيــث علــم أن النــاس بعــد وفــاة الرســول    الــ

 الشجرة ويصلون تحتها فأمر بقطعها سداً للذريعة.

/ توريث عثمان بن عفان رضـي الله عنـه المطلقـة في مـرض المـوت سـداً للذريعـة        2

 وهي الحرمان من الميراث .

 أنواع الذرائع :

العلمــاء ومثالهــا : مــن  باتفــاقفهــذه حكمهــا حــرام  ذريعــة تفضــي إلــي المفســدة قطعــاً : (1

يحفر بئراً في طريق عام بحيث يقع فيها الناس ، فحفر البئـر جـائز ولكـن حفـره في     

الطريق العـام يـددي إلـي هـلاك النـاس فكـان في الأمـر مفسـدة ، لـذلك يحـرم حفـر            

 البئر لما يترتب عليه من الضرر .

لمفسدة نادراً : فهـذه مباحـة بالإجمـاع كـالنظر     ذريعة تفضي إلي المصلحة غالباً وإلي ا (2

إلي المخطوبة فهو يددي إلي الرغبة في النكـاح لحـديث جـابر رضـي الله عنـه حينمـا       

إليهـا ؟ قـال : لا ، قـال: إذهـب      أنظـرت " خطب امرأة من الأنصار فقال له الرسـول  

 (.1فانظر إليها فإنه أحرى أن يددم بينكما")

البــاً وإلــي المصــلحة نــادراً : فهــذه محرمــة بالإجمــاع ،       ذريعــة تفضــي إلــي المفســدة غ    (6

ومثالها: السجود في أوقات النهي عن الصلاة ، وكذلك كمن يبيع العنب للخمـار ،  

وكمن يبيع السلاح في مناطق النزاع ، فالسجود من حيـث هـو مـأمور بـه ولكـن في      

لكـن في   أوقات النهي محرم حتـى لا يتشـبه المسـلم بالمشـرك ، وكـذلك البيـع جـائز       

 المثالين يترتب عليه مفسدة .

ذريعة تفضي إلي المفسدة والمصلحة : مثـال ذلـك البيـع بأجـل كمـن يبيـع سـيارة بـألف          (0

 ثم يشتريها بتسعمائة نقداً فالتوقف في مثل هذا البيع لمظنة الوقوع في الربا.

ذا وهذه المسألة من الأمور التي اختلف فيها الإمام ابن حزم مع الأصـوليين لأن ه ـ 

النــوع مــن أبــواب الــرأي ، وقــد اســتنكر الــرأي كلــه بشــعبه . وقــد أخــذ بســد الــذرائع     

 المالكية وتوسعوا فيها ، وأكثر منها الحنابلة .

                                                 
 .1855، ابن ماجة  6186، النسائي  1441( الترمذي 1)
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 مفهوم سد الذرائع:

هو أساس من أسس الفتوى عنـد هـدلاء الفقهـاء المشـار إلـيهم ، والأصـل فيـه أن         

ة له مطلـوب بطلبـه ، وإذا نهـى عـن     الشارع إذا كلف العباد أمراً ، فكل ما يتعين وسيل

ــتقراء        ــد ثبـــت ذلـــك بالاسـ ــاً، وقـ ــرام أيضـ ــه حـ ــوع فيـ ــي الوقـ ــا يـــددي إلـ ــل مـ ــر ، فكـ أمـ

للتكليفات الشرعية طلباً ومنعاً ، فقد وجدنا الشارع ينهى عن الشـيء وينهـى عـن كـل     

مـا يوصــل إليــه ، أمـر بصــلاة الجمعــة وأمــر بالسـعي إليهــا، وأمــر بـترك البيــع لأنــه ينــافي     

ل السعي إليها ، وأمر بالمحبة بين النـاس ، ونهـى عـن التبـاغض والفرقـة ، فنهـي أن       سبي

يخطب الرجل على خطبة أخيـه ، وأن يسـتام علـى سـوم أخيـه أو يبتـاع علـى بيـع أخيـه ،          

وماذا إلا لأنه ذريعة إلي التبـاغض المنهـي عنـه، وقـد قسـم الشـارع المواريـث بـين أهلـها ،          

ير القسمة ، فنهى عن الوصية لوارث ، وعن منـع الـوارث   ونهى عن كل ما يددي إلي تغي

من المهاجرين والأنصار أن المطلقة طلاقـاً بائنـاً في    نالأولومن حقه ولذلك قرر السابقون 

مرض الموت ترث حيث يتهم بقصد حرمانها من الميراث ، وإن لم يثبت قصـد الحرمـان،   

ان ، إلا إذا قــام الــدليل علــى   لأن الطــلاق في الغالــب في هــذه الحالــة يقصــد بــه الحرم ــ     

خلافه، كأن يكون الطلاق بطلبها فإن ذلـك يكـون دلـيلًا قاطعـاً علـى أنـه لم يقصـد        

نهى أن تقطع يد السارق في الغزو ، لكيلا يكون ذلـك ذريعـة إلـي     حرمانها، والنبي 

 المبـادئ ( لهـذه  1التحاق السارق بالعدو ، فيكون عيناً على المسلمين بكشـف عـوراتهم)  

قررة والتي أثبتها الاسـتقراء اسـتنبط المالكيـة والحنابلـة مـن هـذا أن كـل مـا يكـون          الم

ذريعة لحرام يكون حراماً ، وما غلب أن يكون ذريعـة لـه يكـون حرامـاً ، فيحـرم بيـع       

السلاح وقـت الفـتن ، ولـو حصـل البيـع لا يكـون صـحيحاً عنـد الحنابلـة ، والبيـع الـذي            

 يكون ذريعة للربا يكون فاسداً .

ــي قســمين :         ــي تقســيم أحكــام الشــريعة إل ــة إل ــة والحنابل وبهــذا ينتهــي المالكي

مقاصد وذرائع ، والمقاصد هي الأمور التي تكون فيهـا المصـالح والمفاسـد ، فالمصـالح     

مطلوبة ، والمفاسد منهي عنها،والذرائع هي الأمور التي تقضي غالباً إلي المقاصد وهـي  

 (.2منهي عنها إن كانت تقضي إلي منهي عنه)مطلوبة إن كانت تقضي إلي مطلوب و

 فالذرائع عند المالكية والحنابلة تشتمل على ثلاثة أمور :

 الأمر الأول: مواطن الاشتباه،وهو أدناها،وطلبه ليس عندهم في قوة طلب غيره.

                                                 
 .610( انظر كتاب ابن حنبل لأبي زهرة ص1)

 .064( انظر ابن حزم حياته وعصره ص2)



 294 

الأمـر الثـاني : الابتعـاد عـن كـل مـا يـددي إلـي الحـرام كبيـع السـلاح في الفتنــة            

 سد الذرائع . ويسمى هذين الأمرين

للصـلاة   كالسـعي الأمر الثالث : طلب الذرائع الـتي تـددي حتمـاً إلـي المطلـوب ،      

وكالسعي للرزق للإنفـاق علـى الزوجـة ومـن يعـول ، وكبيـع مـال المـدين لسـداد دينـه ،           

وهذه كلـها ذرائـع مطلوبـة ، لأنهـا السـبيل إلـي مطلوبـات مقـررة بصـريح النصـوص مـن            

 الشارع الحكيم .

 م ابن حزم في سد الذرائع :رأي الإما

ذهـب قـوم إلـي     –رحمـه الله   –نجد أن الإمام ابن حزم يخالف هذا المبـدأ ويقـول   

تحريم أشياء من طريق الاحتياط ، وخـوف أن يتـذرع منهـا إلـي الحـرام البحـت واحتجـوا        

يقـــول : إن  في ذلـــك بحـــديث النعمـــان بـــن بشـــير الأنصـــاري قـــال: سمعـــت رســـول الله  

 اتقـي الحرام بين وبينهما مشـتبهات لا يعلمهـن كـثير مـن النـاس ، فمـن        الحلال بين وإن

الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقـع في الحـرام، كـالراعي يرعـى     

 (.1حول الحمي يوشك أن يرتع فيه ، وإن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه)

لـذي ذكـره وهـو تـرك     فنجد أن الإمـام ابـن حـزم قـد قصـر الـذرائع علـى المعنـى ا        

المشتبه في أنه حرام،خشية أن يرتع في الحـرام لأن مـن حـام حـول الحمـي أوشـك أن يقـع        

 فيه .

ثم هو يقرر أن مـا اشـتمل عليـه الحـديث لـيس حكمـاً تكليفيـاً ، لأنـه لا يحـرم          

شيء إلا إذا كان ثمة نص قاطع على تحريمه ، لأن أدلـة الحـلال ثابتـة بـيقين مثـل قولـه       

( وقوله تعـالى )قُـلْ أَرَأَيْـتُم مَّـا أَنـزَلَ اللّـهُ لَكُـم        2قَ لَكُم مَّا فِي الَأرْضِ جَمِيعاً()تعالى )خَلَ

(  ولم يـأذن  6مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَـرُونَ() 

ــه تحريمــاً    ــت      الله تعــالى بتحــريم المشــتبه في ــى الأصــل الثاب ــه عل ــق إلا أن ــم يب ــاً ، فل قاطع

 بالنصوص وهو الحل .

وهنا نسأل الإمام ابن حـزم مـاذا يصـنع في الحـديث إذا لم يكـن داعيـاً لتحـريم المشـتبه         

 فيه؟

على الورع ، ونص جلي على أن مـا حـول    هذا حض منه  –رحمه الله  –أجاب 

بــيقين مــن الحــرام وإذا لم تكــن الحمــى لــيس مــن الحمــي ، وأن تلــك المشــتبهات ليســت 

مما فصل من الحرام فهي علـى حكـم الحـلال بقولـه تعـالى )وَقَـدْ فَصَّـلَ لَكُـم مَّـا حَـرَّمَ           

                                                 
 .2333، باب فضل من استبراء لدينه ، مسلم  1/54 البخاري( 1)

 .23( سورة البقرة الآية 2)

 .53( سورة يونس الآية 6)
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( فما لم يفصل فهو حلال بقوله تعـالى )هُـوَ الَّـذِي خَلَـقَ لَكُـم مَّـا فِـي الَأرْضِ        1عَلَيْكُمْ()

مــن ســأل عــن شــيء لم يحرمــه  "أعظــم النــاس جرمــاً في الإســلام   ( وبقولــه 2جَمِيعــاً()

 فحرم من أجل مسألته.

 فالحديث الذي يدعوا إلي تجنب المشتبه فيه هو حض على الورع .

فنجــد أن الإمــام ابــن حــزم يفــرق بــين الإيجــاب والحــض ، فــإن الإيجــاب تحــريم      

عملـه ويـذكر    ينبغـي قاطع ، أو أمر قاطع ، والحض دعوة إلي ما ينبغـي اجتنابـه ، ومـا    

"لا يبلـغ العبـد أن يكـون     حـديث عطيـة السـعدي قـال : قـال رسـول الله        في هذا المقام

( فيقـول فـالقول في هـذا الحـديث     6من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذر لمـا بـه بـأس")   

 (.0كالقول في حديث النعمان سواء بسواء وإنما هو حض لا إيجاب)

آخـر محـرم ولكـن     والإمام ابن حزم لا يحرم أبداً فعلًا يخشى أن يددي إلـي أمـر  

إن كــان يقــين بــالحرام ، وإن لم يعلمــه بعينــه ، فــإن التحــريم يكــون لهــذا الــيقين ،           

وضرب مثلًا : ماءين كل واحد منهما مشكوك في طهارته متيقن نجاسة أحدهما بغير 

عينـه ، فــإذا توضــأ بهمــا جميعــاً كنــا مـوقنين بأنــه إن صــلى صــلى وهــو حامــل نجاســة،   

 (.5وهذا ما لا يحل)

لص إلي أن ما لا يثبت تحريمه لا يصلح لمفتي أن يفتي بأنه حـرام بـدعوى أنـه    ويخ

 يددي إلي حرام .

ومن حرم المشتبه وأفتى بذلك وحكـم بـه علـى النـاس فقـد       –رحمه الله  –يقول 

، واســتدرك علــى ربــه بعقلــه  زاد في الــدين مــا لم يــأذن بــه الله تعــالى ، وخــالف الــنبي 

 أشياء من الشريعة .

من هذا كله إجماع الأمة كلها نقلًا عصراً عن عصر أن من كان في  ويكفي

وبحضرته في المدينة إذا أراد شراء شيء مما يدكـل ، أو مـا يلـبس ، أو يوطـأ      عصره 

، أو يركب ، أو يستخدم ، أو ليتملك أي شيء كان أنه يدخل سوق المسـلمين أو يلقـى   

مـا لم يعلمـه حرامـاً بعينـه ، أو مـا لم يغلـب       مسلماً يبيع شيئاً ويبتاعه منه ، فلـه ابتياعـه   

الحرام عليه غلبه يخفى معها الحلال ولاشـك أن في السـوق منصـوباً ومسـروقاً ومـأخوذاً      

مـن   إلـي هلـم جـرا ، فمـا منـع الـنبي        بغير حق ، وكل ذلك قد كان في زمن النبي 

                                                 
 .113لأنعام الآية ( سورة ا1)

 .23( سورة البقرة الآية 2)

 .0245، ابن ماجة  2615( الترمذي 6)

 .3/181( انظر الإحكام 0)

 .184( المرجع السابق 5)
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الله عـنهم  إذا سـأله أصـحابه رضـي     شيء من ذلك ، وهذا هو المشتبه نفسـه ، وقولـه   

فقالوا: إن أعراباً حديثي عهد بالكفر يأتوننا بذبائح لا ندرى أسموا الله تعالى عليهـا أم  

لا ؟ فقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام "سمـــوا الله وكلـــوا" أو كلامـــاً هـــذا معنـــاه ، يرفـــع  

 الإشكال جملة في هذا الباب .

حن نحـض  أمـر مـن أطعمـه أخـوه شـيئاً أن يأكـل ولا يسـأل، فـن         وقد روي أنـه  

ونندبهم إليه ، ونشير عليه باجتناب ما حـاك في   الناس على الورع كما حضهم النبي 

الــنفس ، ولا نقضــي بــذلك علــى أحــد ولا نفتيــه بــه فتيــا إلــزام ، كمــا لم يقــض بــذلك     

 (.1على أحد) رسول الله 

ثم بعد ذلك يقوم بنقض الفكـرة ويقـرر بـأن التحـريم والتحليـل لا يثبـت بـالظن،        

ــنَ الْحَــقِّ      ومــن حــر  ــي مِ ــا يُغْنِ م بالــذرائع فقــد حــرم بــالظن والله تعــالى يقــول )وَإِنَّ الظَّــنَّ لَ

( ويقول في ذلك قولًا شديداً وهو كل من حكم بتهمة أو باحتيـاط لم يسـتيقن   2شَيْئًا()

أمره أو بشيء خوف ذريعة إلي ما لم يكن بعد فقد حكم بـالظن ، وإذا حكـم بـالظن    

اطل ، وهذا لا يحل وهـو حكـم بـالهوى ، وتجنـب للحـق نعـوذ       فقد حكم بالكذب والب

بــالله مــن كــل مــذهب أدى إلــي هــذا ، مــع أن هــذا المــذهب في ذاتــه متخــاذل متفاســد        

متناقض ، لأنه ليس أحد أولى بالتهمة من أحد ، وإذا حرم شيئاً حلالًا خـوف تـذرع إلـي    

ــاس خــوف أن يكف ــ      ــل الن ــوا ، وليقت ــيخص الرجــال خــوف أن يزن روا، ولتقطــع حــرام فل

الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر ، وبالجملة فهذا المذهب أفسـد مـذهب في الأرض ،   

( ، وقــد نقــد العلمــاء نقــداً مُــراً لأنهــم يبطلــون   6لأنــه يــددي إلــي إبطــال الحقــائق كلــها) 

شــهادة الأصــول لفــروعهم والفــروع لأصــولهم لمظنــة الكــذب ، فهــو يلــزم القضــاء بقبــول   

روع والحكم بها ماداموا عدولًا في ذات أنفسهم، وتقـرر أن لا يصـح   شهادة الأصول والف

أن تــرد شــهادة العــدل للتهمــة ، لأنهــا مظنونــة والعــدل مدكــد ، ولا يغلــب مظنــون علــى     

نعــم لقــد أداهــم هــذا الأصــل الفاســد إلــي أن حكمــوا في   –رحمــه الله  –مدكــد يقــول 

لعــــدول لآبــــائهم ونســــائهم  أشــــياء كــــثيرة بالتهمــــة الــــتي لا تُحــــل ، فــــأبطلوا شــــهادة ا  

وأصــدقائهم تهمــة لهــم بشــهادة الــزور والحيــف ، والحكــم بالتهمــة حــرام لا يحــل، لأنــه    

حكــم بــالظن ، وقــد قــال تعــالى عاتبــاً لقــوم قطعــوا بظنــونهم فقــال تعــالى )وَظَنَنــتُمْ ظَــنَّ  

ظُنُّ إِلَّـا ظَن ـا وَمَـا نَحْـنُ     ( وقد قال تعالى عاتباً قوماً قالوا )إِن ن0َّالسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا()

                                                 
 .180،  3/186( انظر الإحكام 1)

 .28( سورة النجم الآية 2)

 .134،  3/183( انظر الإحكام 6)

 .16( سورة الفتح الآية 0)
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( وقال تعالى )وَمَا لَهُم بِـهِ مِـنْ عِلْـمٍ إِن يَتَّبِعُـونَ إِلَّـا الظَّـنَّ وَإِنَّ الظَّـنَّ لَـا يُغْنِـي          1بِمُسْتَيْقِنِيَن()

وَلَقَـدْ جَـاءهُم مِّـن    ( وقال تعالى )إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَـا تَهْـوَى الْـأَنفُسُ    2مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا()

 (.0"الظن أكذب الحديث") ( وقال رسول الله 6رَّبِّهِمُ الْهُدَى()

 العلامة محمد أبو زهرة يعقب على هذا الكلام فيقول:

ــى أصــولهم         وبهــذا نــرى الإمــام ابــن حــزم يعجــب مــن ألا تقبــل شــهادة العــدول عل

جانبنا نعجب أشد العجـب   وفروعهم مع أن العدالة لا يصح أن تنتفي بالتهمة ، ونحن من

دليلًا على فساد الأصل الذي أدى إليها . إن شهادة العـدول   اتخاذهامن استغرابه ، ومن 

 على فروعهم وأصولهم ونسائهم لا يصح أن تقبل للآتي:  

أولًا : لمكان التهمـة الشـديدة الـتي قـد تـدثر في العـدل ، فمـن الـذي يرضـى بـأن           

 سجون ؟يشهد على ابنه ليزج في غيابات ال

ثانيـاً : لأن شــهادة الإنســان لأصــله أو فرعــه أو زوجــه هــي شــهادة الإنســان لنفســه  

لأن ولده هو ، والناس يدثرون أولادهم وأزواجهم على أنفسهم ، فمن ادعى دعوة وشـهد  

 له أصله أو فرعه أو زوجه ، فإنما قضي له بدعواه ولا قضاء بمجرد الدعوى .

صله أو فرعـه أو زوجـه إحـراج لـه أشـد الإحـراج ،       ثالثاً : أن قبول شهادة العدل لأ

ــافر مســتمر ،           ــه ، وتن ــه ، وكــان في خــلاف شــديد مع ــال الحــق أغضــب ذوي ــه إن ق لأن

فيكون قبول الشهادة مفضياً إلي القطعية بين ذوي الرحم القريبة ، وإن شهد لهـم بغـير   

ل شــهادة الحــق أغضــب الله تعــالى ، فجعلــه الشــارع بمنجــاة مــن ذلــك الحــرج ، ولم تقب ــ  

 (.5العدل لهدلاء صوناً لعدالته ولرحمته وليكون القضاء بالقسطاط)

 نلاحظ أن الإمام ابن حزم يبطل القول بالرأي وشعبه جملة وتفصيلًا وذلك للآتي:

ــين         ــه وب ــك التعصــب ليحــول بين ــى إن ذل ــه ، حت أولًا : التعصــب الشــديد لظاهريت

 استيعاب كلام مخالفيه استيعاباً تاماً .

ــاً ــي      ثانيـ ــا أصـــلًا ، فهـــو لا يتجـــه إلـ ــاني الشـــريعة ولبهـ : نجـــده لا يتجـــه إلـــي معـ

ــذا        ــث وراء هـ ــيس أن نبحـ ــف ، ولـ ــد إلا التكليـ ــا مقاصـ ــرض لهـ ــل لا يفـ ــدها ، بـ مقاصـ

التكليــف عــن علــة ، وإن ذلــك عنــده مجــاوزة للحــد ، وســير في غــير الجــادة ، ولا فــرق     

                                                 
 .26ة ( سورة الجاثية الآي1)

 .28( سورة النجم الآية 2)
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 .3/183( انظر الإحكام 0)

 .061،  063( انظر ابن حزم حياته عصره آراوه فقهه ص5)
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كلاهمـا تكليـف، وهمـا    عنده بين نص خاص بالعبادات ، ونـص يتعلـق بالمعـاملات ، ف   

 في التكليف يستويان .

ثالثاً : الأدلة التي يسوقها يأخذ فيها بظواهر ألفاظها ، ولا يتجاوز ذلـك الظـاهر   

 إلي غيرها ، بل إنه يحتج بما يدخذ من بادي اللفظ دون سواه .
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 المطلب الأول

 تعريف العلة

في العلة : هي وصف في الأصل بني عليه حكمه ويعرف بـه وجـود هـذا الحكـم     

ســكار وصــف في الخمــر بــني عليــه تحريمــه . وهــذا هــو مــراد الأصــوليين      الفــرع ، فالإ

بقولهم : العلة هي المعّرف للحكـم ، وتسـمى العلـة ، منـاط الحكـم ، وسـببه وأمارتـه .        

ومن المتفق عليه بين جمهور علماء المسلمين أن الله سبحانه ما شـرع حكمـاً إلا لمصـلحة    

عنهم،وهذا الباعث على تشـريع   جلب نفع لهم وإما دفع ضررعباده ، وهذه المصلحة إما 

الحكم هو الغاية المقصودة من تشريعه وهـو حكمـة الحكـم فمـثلًا إيجـاب القصـاص       

 في القتل عمداً عدواناً، حكمته حفظ حياة الناس .

وكان المتبادر أن يبنى كل حكم على حكمته ، وأن يـرتبط وجـوده بوجودهـا    

الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منـه ، ولكـن بالاسـتقراء    وعدمه بعدمها ،  لأنها 

وجد أن هناك بعض الأحكام قد تكون علتها خفية غير ظاهرة ، أي لا تـدرك بحاسـة   

 من الحواس الظاهرة .

 المطلب الثاني

 الفرق بين العلة والسبب

مـا  ومما ينبغي التنبيه له أن بعض الأصوليين جعل العلة والسـبب مترادفـين معناه  

واحـداً ، ولكـن أكثــرهم علـى غــير هـذا فعنــدهم كـل مــن العلـة والســبب علامـة علــى        

 الحكم ، وكل منهما بني الحكم عليه وربطه به وجوداً وعدماً .

وعند أكثر العلمـاء أن السـبب أعـم مـن العلـة ، فكـل علـة سـبب ، ولـيس كـل           

، أمـا السـبب فـلا     سبب علة ، لأن العلة يشترط فيها المناسبة للحكم الذي انبنى عليهـا 

يشترط فيه المناسبة ، ويكفي فيـه أن يكـون أمـارة علـى وجـود الحكـم ولـو لم يكـن         

 مناسباً له. إذاً كل علة سبب ، وليس كل سبب علة .

 المطلب الثالث

 الفرق بين العلة والحكمة

العلــة: هــي الوصــف الظــاهر المنضــبط الــذي نــيط بــه الحكــم وارتــبط بــه وجــود   

 الحكم بعدمه .الحكم بوجوده وعدم 

الحكمـة: هـي الباعـث الحقيقــي علـى تشـريع الحكــم ، والغايـة المقصـودة منــه        

وهي جلب المصلحة ، أو دفع المفسدة أو رفـع الحـرج ، ومـع هـذا فـإن الحكـم لا يـرتبط        

 بها في وجوده وعدمه .
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 المطلب الرابع

 شروط العلة 

عليهـا ، ومـن مراعـاة    هذه الشروط استمدها الأصـوليون مـن اسـتقراء العلـل المنصـوص       

التعريف ، ومن الغرض المقصود من التعليـل وهـو تعديـة الحكـم إلـي الفـرع . والشـروط        

 هي:

أن تكــون العلــة وصــفاً منضــبطاً : لــه حــدود معينــة لا تتفــاوت بتفــاوت          -1

الأشخاص حتـى لا يمكـن القيـاس عليـه كالمشـقة فإنهـا علـة غـير منضـبطة لا          

ــة لإباحــة    ــى أن    تصــلح للقيــاس ، فــلا تصــلح عل الفطــر في رمضــان للمســافر عل

تكــون علــة إباحــة الفطــر هــي الســفر ، لأن لــه حقيقــة معينــة هــي الانتقــال مــن   

 مكان الإقامة إلي مكان آخر .

أن تكون وصفاً ظاهراً جلياً يمكن من التحقق مـن وجـوده وعدمـه فـلا      -2

سـكار الـذي يـدرك بـالحس في الخمـر      يصح التعليل بالأوصاف الخفية ، كالإ

 بالحس من وجوده في نبيذ آخر مسكر . ويتحقق

أن يكون وصفاً متعدياً غـير قاصـر علـى الأصـل فلـو كـان قاصـراً علـى          -6

الأصل لا يجوز تعديته للفرع لأن أساس القياس هو العلـة فـإذا كانـت مقصـورة     

على الأمر الأصلي ، ولا توجد في غـيره لا يمكـن القيـاس لعـدم وجـود العلـة في       

حكام الخاصة بالرسـول عليـه الصـلاة والسـلام فإنـه لا      الأمر المقيس ، مثل الأ

 يجوز تعديتها لغيره .

أن يكون وصفاً مناسباً وملائماً لتشريع الحكـم : أي ربـط الحكـم بـه      -0

وجــوداً وعــدماً مــن شــأنه أن يحقــق مصــلحة للنــاس أو أن يــدفع عــنهم مفســدة ،  

القطـع عليهـا    مثل السرقة مناسبة لإيجاب قطع يد السارق والسارقة لأن في بناء

 حفظ أموال الناس .

 المطلب الخامس

 أقسام الوصف المناسب في العلة حسب اعتبار الشارع 

ــن ناحيــة          ــة أن تكــون ظــاهرة ، منضــبطة مناســبة ، وم مــن ضــمن شــروط العل

 اعتبار الشارع للمناسب قسم الأصوليون الوصف المناسب إلي أربعة أقسام:

لـذي رتـب الشـارع حكمـاً عليـه      المناسب المـدثر : وهـو الوصـف المناسـب ا     (1

وثبت بالنص أو الإجمـاع اعتبـاره بعينـه علـة للحكـم ، الـذي رتـب علـى وفقـه مثـال           
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( 1قوله تعالى )وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذي فَاعتزلواْ النِّسَاء فِي الْمَحِـيضِ() 

د رتـب علـى   الحكم الثابت في هذا النص هو إيجاب اعتزال النساء في المحيض،وق

لإيجـاب   فـالأذى ،الأذىأنه أذي، وصـوغ الـنص صـريح في أن علـة هـذا الحكـم هـو        

 اعتزال النساء في المحيض وصف مناسب مدثر .

المناسب الملائم : وهـو الموافـق تصـرفات الشـارع ، وقـد اتفـق علـى صـحة          (2

قـت  التعليل به وبناء القياس عليه ، مثاله : المطـر لإباحـة الجمـع بـين الصـلاتين في و     

واحد ، وذلك أنـه ثبـت بـالنص إباحـة الجمـع بـين الصـلاتين حـال المطـر . فـالحكم           

وهــو إباحــة الجمــع بــين الصــلاتين رُتــب علــى وفِــق حــال المطــر ، ولم يــدل نــص ولا      

إجماع على أن المطر هو علة هذا الحكم ، لكن دل نص آخر على أن علـى إباحـة   

ثبــت بالإجمــاع أن علــة إباحــة الجمــع بــين الصــلاتين في وقــت واحــد حــال الســفر ، و 

الجمــع هــي الســفر ، والســفر والمطــر نوعــان مــن جــنس واحــد ، لأن كــل منهمــا         

الحرج والمشـقة ، فكـأن الشـارع لمـا اعتـبر السـفر علـة لإباحـة الجمـع           مظنةعارض 

 بين الصلاتين اعتبر كل ما هو من جنسه علة لهذه الإباحة .

وصـف المناسـب الـذي لم يرتـب     المناسب المرسل: "المصلحة المرسلة" وهو ال (6

الشارع حكماً علـى وفقـه،ولم يـدل دليـل شـرعي علـى اعتبـاره بـأي نـوع مـن أنـواع            

، ولا على إلغاء اعتباره ، فهو مناسب أي يحقق مصلحة ، ولكنـه مرسـل    الاعتبار

 أي مطلق عن دليل اعتبار ودليل إلغاء مثاله : ضرب النقود ، تدوين القرآن ونشره.

: وهـــو الوصـــف الـــذي يظهـــر أن في بنـــاء الحكـــم عليـــه  المناســـب الملغـــي (0

تحقيــق مصــلحة ، ولم يرتــب الشــارع حكمــاً علــى وفقــه ، ودل الشــارع بــأي دليــل    

، مثــل تســاوي الابــن والبنــت في القرابــة لتســاويهما في الإرث ،    اعتبــارهعلــى إلغــاء 

ــاء        ومثــل إلــزام المفطــر عمــداً في رمضــان بعقوبــة خاصــة رادعــة ، وهــذا لا يصــح بن

 تشريع علية .

 المطلب السادس

 مسالك العلة

 المراد به الطرق التي يتوصل بها إلي معرفة العلة .

الــنص: فــإذا دل نــص في القــرآن أو الســنة علــى أن علــة الحكــم هــي هــذا    –أولًا 

الوصف كان هذا الوصف علة بالنص ويسمى : العلة المنصوص عليها ، كقوله تعـالى:  

                                                 
 .222( سورة البقرة الآية 1)
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ــى للفق ــ    ــيْنَ الْأَغْنِيَــاء     في إيجــاب أخــذ خمــس الف ــةً بَ ــا يَكُــونَ دُولَ راء والمســاكين)كَيْ لَ

 (.1مِنكُمْ()

الإجمــاع: فــإذا اتفــق المجتهــدون في عصــر مــن العصــور علــى عليــة وصــف   –ثانيــاً 

لحكــم شــرعي ثبتــت عليــة هــذا الوصــف بالإجمــاع مثــال إجمــاعهم علــى أن علــة الولايــة  

 المالية على الصغيرة الصغر .

التقسيم : السبر هو الاختبار ، والتقسيم هو حصر الأوصـاف لأن  السبر و –ثالثاً 

تكون علة في الحكم . فعلى المجتهد في هـذا المسـلك أن يبحـث في الأوصـاف الموجـودة      

في الأصــل ، ويســتبعد مــا لا يصــلح أن يكــون علــة منهــا ، ويســتبقي مــا هــو علــة حســب   

لــنص بتحــريم شــرب الخمــر ، رجحـان ظنــه وهاديــة في الاســتبعاد والاســتبقاء مثالـه ورد ا  

ولم يدل نص على علة الحكم ، فالمجتهد يـردد العليـة بـين كونـه مـن العنـب أو كونـه        

ســـائلًا أو كونـــه مســـكراً ، فيســـتبعد الأول لأنـــه قاصـــر ، والثـــاني لأنـــه طـــردي غـــير  

ــة ، وقــد عــدّ بعــض علمــاء المســلمين مــن        مناســب ، ويســتبقي الثالــث فــيحكم بأنــه عل

 مسالك العلة.

: وهــو أن يكــون هنــاك علــة للحكــم قــد تســتفاد مــن مجمــوع مــا    ح المنــاطتنقــي

اشــتمل عليــه ، فيتعــرف الوصــف الــذي يصــبح علــة مــن بــين هــذه الأوصــاف ، ويســتبعد    

الوصف الذي يكون غير مناسب حتى ينتهي المجتهد إلـي الوصـف المناسـب الـذي يصـح      

 علة .

ذلـك في حالـة عـدم    يقصـد بـه الوصـف الـذي يصـح علـة ، و       وأما تخـريج المنـاط :  

النص على العلة ، وعلى هذا كان تخريج المناط هو استنباط علة الحكم الـتي لم يـرد   

 بها نص ولم ينعقد عليها إجماع .

إذا انتهــى المجتهــد مــن معرفــة العلــة في الأصــل انتقــل إلــي    وأمــا تحقيــق المنــاط : 

الثابــت في اسـتخلاص العلـة في الفــرع ، فـإن وجـدت نفــس العلـة ، حكـم فيــه بـالحكم        

ــزال النســاء في المحــيض        ــة اعت ــأن عل ــنص ب ــه : ورد ال ،  الأذى هــيالأمــر الأصــلي ، مثال

 في النفاس . الأذىفينظر في تحقيق 

 

  

 

 

                                                 
 .1( سورة الحشر الآية 1)
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 المطلب السابع 

 رأي الإمام ابن حزم في العلة

وكل ما ذكرناه من أقوال أهل العلم في العلة وشروطها وضـوابطها وتطبيقاتهـا   

الفهم في هــذا المســلك فعقــد البــاب التاســع والثلاثــون في إبطــال فــإن الإمــام ابــن حــزم يخــ

ــام الـــدين ، قـــال       ــع أحكـ ــل في جميـ ــول بالعلـ ــه الله  –القـ ــائلون مـــن    –رحمـ ــب القـ ذهـ

ــون للقيــاس ، فقالــت طائفــة        ــل ، واختلــف المبطل ــي القــول بالعل ــأخرين إل المتحــذلقين المت

كم مـا ، فحيـث مـا وجـد ذلـك      منهم: إذا نص الله تعالى على أنه جعل شيئاً ما سبباً لح

 السبب وجد ذلك الحكم .

 قال أبو محمد: وهذا ليس يقول به أبو سليمان رحمه الله ولا أحد من أصحابنا.

وقالــت الطائفــة الثانيــة : وأمــا مــا لا نــص فيــه فــلا يجــوز أن يقــال فيــه : إن هــذا     

 لسبب كذا .

الله شــيئاً مــن   وقــال أبــو ســليمان ، وجميــع أصــحابه رضــي الله عــنهم : لا يفعــل    

علـى   الأحكام وغيرها لعلة أصلًا بوجه مـن الوجـوه ، فـإذا نـص الله تعـالى أو رسـوله       

أن أمر كذا لسبب كذا ، ومـن أجـل كـذا ، ولأن كـان كـذا أو لكـذا ، فـإن ذلـك         

 كله ندري أنه جعله الله أسباباً لتلك الأشياء في تلك المواضع التي جاء النص بها فيها .

 الأسباب شيئاً من تلك الأحكام في  غير تلك المواضع البتة.  ولا توجب تلك 

قــال أبــو محمــد : وهــذا هــو ديننــا الــذي نــدين بــه ، ونــدعو عبــاد الله تعــالى إليــه    

 ونقطع على أنه الحق عند الله تعالى .

 وكعادته يذكر أقوال مخالفيه ثم يقوم عليها بالرد فمثلًا :

يتـق الله عـز وجـل إلـي أطـم مـن هـذا         قال أبو محمد : وقد تعدى بعضهم ممن لم

 يأمر بالأمر ويقول بالقول مما لا يجوز لكن لعلة شيء آخر أراده . فقال : إن النبي 

"لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم ذكـر أن يحـرق    قال : وذلك مثل قوله 

  تغليظـاً   بيوت المتخلفين عن الصلوات في الجماعات" فقالوا هذا لا يجـوز وإنمـا قالـه    

 لا أنه أراد ذلك .

بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً لـيس علـى إيجـاب ذلـك ،      وقالوا : إن أمره 

وإنما فعله ليزدجر الناس عن اتخاذها ، لأنها كانت تـدذي المهـاجرين وقـالوا ومـن ذلـك      

: يخطـب يـوم الجمعـة فقـال: "قـم       للـذي دخـل المسـجد بهيئـة بـذة ورسـول الله        قولـه  

قالوا: والركوع حينئذ لا يجوز ، وإنما أمـره بـذلك لـيفطن لـه النـاس       فأركع ركعتين"

 فيتصدقوا عليه.
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 –وهــو لا يجــوز  –بفســخ الحــج ، إنمــا أمــر بــه   وقــالوا : مــن ذلــك أيضــاً أمــره   

 ليريهم جواز العمرة في أشهر الحج ، ولهم من هذا التخليط المهلك كثير .

ة ظلمة الجهـل ، وضـعف العقـل لمـا     قال أبو محمد : وقائل هذا لولا أنه يعذر بشد

 كــان أحــد أحــق بــالتكفير منــه ، وبضــرب العنــق وباســتيفاء المــال ، لأنهــم ينســبون إلى  

 أنه يأمر بالباطل وبما لا يجوز ، ويصفونه بالكذب . رسول الله 

كمــا فعـل إذ أمــره   –عـن أن يــأمر بقتـل الكـلاب     وليـت شـعري أعجــز الـنبي    

لتحليق السخيف ؟ الـذي يشـبه عقـول المعللـين بغسـل الإنـاء       حتى يحلق هذا ا –الله تعالى 

 من ولوغها سبعاً ؟

أما كان لهم عقل يعملون به أنه من عصـى أمـره بـالأ تتخـذ الكـلاب ، وأن مـن       

فهو لأمره بغسل الإنـاء   –كلباً لم يبح له اتخاذه نقص من عمله كل يوم قيراطان  اتخذ

، وتنـزه نبيـه عـن هـذا الوصـف السـاقط ،       سبعاً ، أعصى وأتـرك ؟ تعـالى الله عـن هـذا     

من أن تكون هذه صـفتهم   والصحابة رضي الله عنهم أطوع وأجل لله تعالى ولرسوله 

عجز عن أن يأمر أصحابه بالصـدقة كمـا صـرح لهـم بـذلك غـير مـرة حتـى          ، أو تراه 

 يأمر بركوع لا يجوز؟

بهم الـنبي   اعتمرد أترى الصحابة لم يعقلوا أن العمرة في أشهر الحج جائزة ، وق

      قبل ذلك في أشهر الحج عمرتين متصلتين بعد ثالثة لم تـتم عمـرة الحديبيـة ، وعمـرة

القضــاء بعــدها ، وعمرتــه مــن الجعرانــة بعــد فــتح مكــة ، كلــهن في أشــهر الحــج قبــل    

لهم في حجة الـوداع "فمـن شـاء مـنكم أن يهـل       حجة الوداع : أما اكتفوا بهذا وبأمره 

فأهل بالعمرة نساوه وكثير من أصحابه أما يكفي هذا من البيان بـأن   بعمرة فليفعل ،

العمرة في أشهر الحج جائزة؟ حتى يحتاج إلي أمـرهم بمـا لا يحـل ؟ بـزعم مـن لا زعـم لـه        

 من فسخ الحج.

أما لمن نسب هذا إلي الصحابة رضي الله عنهم لا عقل أو حس يردعه عن هذا السخف 

 والجنون ؟

فـي الغايـة القصـوى مـن الاسـتخفاف بأقـدارهم أو في غايـة        إن من ظن هـذا بهـم ل  

 الشبه بالأنعام ، بل هو أضل سبيلًا .

لو لم يكن يريد إحراق بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة حقـاً ،   وتراه 

أما كـان يكتفـي بـأن يـأمر بهجـرهم ، كمـا فعـل بـالمتخلفين عـن تبـوك ؟ أو بطـردهم            

، أو بأدبهم كمـا أدب في الخمـر قبـل اسـتقرار الحـد       كما طرد الحكم وهيثاً المخنث
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فيها بالأربعين ؟ حتى يتعد إلـي الكـذب والإخبـار بمـا لا يحـل ؟ اللـهم إنـا نـبرأ إليـك مـن           

 (.1هذا القول الفاحش المهلك)

ثم قال بعد ذلك : ونحن إن شاء الله تعالى موردون مشاغب أصحاب العلل، علـى  

بحـول الله واهـب القـوة لا إلـه إلا هـو       –، ومبينـون   حسب ما التزمنا به لجميـع خصـومنا  

تمويههم بها وحـل شـغبهم الفاسـد ، ثـم مـوردون الـبراهين        –وعونه لنا إن شاء الله تعالى 

 الصادقة عن إبطال العلل جملة ، إن شاء الله تعالى وبه نعتصم، ونذكر مثلًا واحد:

ــا يُرِيــدُ     ــنَكُمُ   قــال أبــو محمــد : واحتجــوا بقولــه تعــالى )إِنَّمَ ــعَ بَيْ ــيْطَانُ أَن يُوقِ الشَّ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْـرِ اللّـهِ وَعَـنِ الصَّـلَاةِ فَهَـلْ أَنـتُم       

(، قالوا : فكانت هذه علل في وجوب تحريمها ، أو الانتهاء عنهـا ، قـال أبـو    2مُّنتَهُونَ()

 عليهم لا لهم من وجوه : محمد : وهذه حجة

أحــدها : أن كســـب المـــال والجـــاه في الـــدنيا أصــد عـــن ذكـــر الله تعـــالى وعـــن   

الصلاة وأوقع العداوة والبغضاء فيما بيننا من الخمر والميسر وليس ذلك محرماً إذا بغـى  

"والله  أصـحابة رضـي الله عـنهم بـنص قولنـا إذ قـال        على وجهه ، وقد أخـبر الـنبي   

ش عليكم ، ولكـن أخـش علـيهم أن تفـتح علـيكم زهـرة الـدنيا فتنافسـوا         ما الفقر أخ

ممـا هـذا حقيقـة     فيها فتهلككم كما أهلكـت مـن كـان قـبلكم، أو كمـا قـال       

 معناه فلا يظن جاهل أننا نقول شيئاً من عند أنفسنا أو برأينا أو بغير ما أتى به الـنبي  

داوة بذاتــه   ولا فقــد عقــل ، ولا ، وأيضــاً فالميســر مــا عهــد منــه قبــل أن يحــرم إيقــاع ع ــ 

كان إلا وافقاً للناس ونافعاً لهـم ،وكـذلك قليـل الخمـر لـيس فيـه مـا ذكـر في الآيـة ،          

ولا كــل مــن يشــربها تفســد أخلاقهم،بــل نجــد كــثيراً مــن النــاس يبكــون إذا ســكروا  

ويكثرون ذكر الآخرة والمـوت والإشـفاق مـن جهـنم وتعظـيم الله تعـالى والـدعاء بالتوبـة         

لمغفرة ، ونجدهم يكرمون حينئذ ويحملون ، ويـزول عـنهم كـثير مـن سـفههم وتـدمن       وا

 غوائلهم .

فصح بكل ما ذكرنا أن الله تعالى لم يجعل إرادة الشـيطان لمـا ذكـر تعـالى في     

الآيــة ســبباً إلــي تحريمهــا قــط لكــن شــاء الله تعــالى أن يحرمهــا إذ حرمهــا وقــد كانــت   

لام ، وقد كان كل ذلك موجوداً من الشيطان فينـا  حلالًا مدة ستة عشر عاماً في الإس

ولا ينكــر ذلــك . فلــو   وفي كــثير الخمــر وهــي حــلال يشــربها الصــالحون بعلــم الــنبي   

كان ما وصفها الله تعالى بـه مـن الصـد عـن الصـلاة ، وعـن ذكـر الله تعـالى ، وإيقـاع          
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، لأنها لم تكن لما وجدت قط إلا محرمة –الشيطان العداوة والبغضاء بها علة التحريم 

والبغضـاء بيننــا   العــداوةقـط إلـي مســكرة ، ولم يكـن الشـيطان قــط إلا مريـداً لإلقـاء       

فيها ، وكانت حلالًا وهي بهذه الصفة فبطل أن يكون إسـكارها علـة لتحريمهـا ، أو    

سبباً ، لا في الوقت الذي نص الله عز وجل على تحريمهـا فيـه ولا قبلـه البتـة ، لأن قـول      

ــرِ     الله عـــز وجـــل ــعَ بَيْـــنَكُمُ الْعَـــدَاوَةَ وَالْبَغْضَـــاء فِـــي الْخَمْـ )إِنَّمَـــا يُرِيـــدُ الشَّـــيْطَانُ أَن يُوقِـ

فينــا، ولم يقــل قــط تعــالى إن   الشــيطان( إنمــا هــو إخبــار عــن ســوء معتقــد  1وَالْمَيْسِــرِ( )

 الشيطان لذلك هو علة تحريمهـا، ولا أنـه سـبب تحريمهـا ، ولا يحـل لأحـد أن يخـبر عـن        

، وهـذا هـو    الله تعالى بما لم يخبر به عز وجـل عـن نفسـه ، ولا أخـبر بـه عنـه رسـوله        

 (.2قولنا إن المراعى هو النص لا ماعداه أصلَا وبالله تعالى التوفيق)

هــذا نمــوذج مــن رد الإمــام ابــن حــزم لــبعض النصــوص الــتي استشــهد بهــا في أن      

  الشرائع .القرآن الكريم سن لنا سنة التعليل وبيان الحكمة في

فــالجمهور ســاقوا آيــة الخمــر والميســر ليبينــوا أن لكــل حكــم علــة تتحقــق فيهــا  

حكمة شرعيته والدليل على ذلك مـا ذكـره الله في آيـة الخمـر وأشـباهها ، وغـيره مـن        

مــن حكــم تشــير إلــي علــة الحكــم ، فقــد ذكــر الله هــذه    –الآيــات الآمــرة أو الناهيــة 

ــان العــداوة والبغضــاء . هــذا هــو مســلك     الحكمــة في الخمــر والميســر وهــي أنه   مــا توقع

الجمهور في هذه الآية فننظر فيما ساقه الإمام ابن حزم هل هو مسـتقيم في ذاتـه ؟ أم أن   

التعصــيب الشــديد لظــواهر النصــوص ومنــع تعليلــه قــد ســيطر عليــه ، فكــان منــه مــا لا  

 يصلح رداً ، أو ما ليس حسناً في ذاته ؟

 

 مد أبو زهرة :نترك مجال الرد للعلامة مح

ــداوة والبغضــاء لا يصــلحان ســبباً         ــن حــزم في الوجــه الأول إن الع ــال الإمــام اب فق

وكثـرة المـال، ومــع    والاتجـار للتحـريم بـدليل أن العـداوة والبغضـاء تنشـآن مــن الكسـب       

ذلك ليس شيء من ذلـك حرامـاً قـط ، وهنـا نقـف وقفـة قصـيرة معـه ، وهـي أن كسـب           

يه دائماً ولا في أكثر الأحوال العـداوة والبغضـاء وإن كـثيراً    المال من موارده لا يترتب عل

من التجار بيـنهم مـودات صـادقة ، وتعـاون تـام ، نعـم إنـه في كـثير مـن الأحـوال تكـون            

منافسة ، وقد تجر إلي عداوة ، ولكنها ليست الكثيرة ، بل هـي قليلـة ، وإن كثـرت    

والميسر فـإن العـداوة والبغضـاء    فبسبب فساد آخر ، لا بالتجارة نفسها ، بخلاف الخمر 
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تنشــآن منهمــا ، وفــوق ذلــك فــإن التجــارة ومــا يشــبهها مــن شــدون الحيــاة لا غنــى للنــاس    

عنهـا، وفيهــا خــير ومنـافع ، ولا يمكــن أن يقــوم العمـران إلا بالتجــارة والصــناعة ، فــإن    

، وإن ترتب عن المنافسة عداوة أحياناً ، فإنها تحمل في سـبيل المنـافع الـتي تكـون منهـا      

كل شيء في الوجـود لا يخلـو مـن ضـرر ونفـع وإن العـبرة في التحليـل والتحـريم إنمـا هـي           

بغلبة أحدهما على الآخـر ، فمـا غلـب نفعـه أبـيح أو طلـب، ومـا غلـب ضـرره حـرم . وإنـه            

مــادام يمكــن أن تكــون تجــارة مــن غــير عــداوة ،  فالعــداوة تكــون محرمــة والتجــارة       

ي أنــه لابــد أن يكــون لــيمكن تبــادل الســلع وتحقــق  مباحــة بــالجزء مطلوبــة بالكــل ، أ

 على وجه أكمل . الاقتصادمعنى 

ولــيس للحــديث الــذي ســاقه وهــو قولــه عليــه الصــلاة والســلام: "والله مــا الفقــر     

أخــش علــيكم ولكــن أخــش علــيكم الــدنيا" مــورد في هــذا المقــام ، لأن المــراد منــه أن    

نفــوس والعــزائم فتتحفــز ، ولا تــترف الفقــر لا يخشــى علــى الجماعــة منــه ، لأنــه يقــوي ال

وتــنعم فتســتنيم إلــي الراحــة ، وإنمــا يخشــى علــى الجماعــة مــن تفــتح الــدنيا ، فكــون       

الاســـتنامة إلـــي الـــترف والنعـــيم ، ومـــع الـــترف التســـابق إلـــي مـــواطن الهـــوى والشـــهرة ، 

والتنــافس في طلــب اللــذات فتــذهب القــوة ويــذهب ريــح الجماعــة . هــذا هــو الوجــه الأول   

 ساقه لإبطال الاستشهاد بالتعليل في آية الخمر والميسر وقد تبين ما فيه . الذي

عــداوة ، فلــم يكــن  ينشــيأمــا الوجــه الثــاني : فهــو منعــه أن يكــون الميســر ممــا 

يوقع عداوة قبـل تحريمـه ، وهـذا غريـب مـن الإمـام ابـن حـزم . إن القـرآن قـال إنـه يوقـع             

الله تعـالى عـن النفـوس ، وإن الميسـر      العداوة والبغضاء ، فهـو يشـكك في صـدق إخبـار    

الآن كما هو مشاهد يوقع العداوة والبغضاء ولا نفع فيه ، بل فيه الخراب.  واضـطراب  

النفوس ، وإذا كان ذلك لم يكن واضحاً عند العرب فلسذاجة الميسر عندهم ، ولأنـه  

لم يقصــد بــه الكســب عنــدهم ، بــل كــان مــا يأخــذه الشــخص مــن لحــم الــبعير الــذي     

امرون عليــه يتصــدق بــه ، وإن تنــوع الميســر بعــد ذلــك في العصــور المختلفــة ، واتخــاذه    يقــ

ســبيلًا للكســب أوقــع العــداوات والبغضــاء بــين النــاس وجعــل حيــاة المقــامر مضــطربة لا  

قرار فيها ، وصدق الله ، وإن وقوع ذلك في العصـور المختلفـة وعـدم وقوعـه عنـد العـرب       

عة الناس أجمعين لا العرب وحـدهم . وإن كـلام ابـن    دليل على صدق القرآن ، وأنه شري

حزم في هذا الوجه ليس جـديراً بـه ، ونحسـب أن التعصـب المـذهبي هـو الـذي دفعـه إلـي          

 ذلك القول ، فالتعصب يعمي ويصم ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والوجــه الثالــث: مــا ذكــره أن قليــل الخمــر لا يســكر ، فــلا تقــع بــه عــداوة ولا    

قلـوبهم خشـية ، ونحـن نقـول في الـرد       وتمتلـئ إن بعـض السـكارى يبكـون     بغضاء ، بـل 

على ذلك إن ما ذكره الله تعالى في هذه الآية ليس علة ، ولكنه حكمـة ، والحكمـة   



 311 

ــيهم لأنهــم مــا قــرروا فيهــا         تقبــل التخلــف ، بخــلاف العلــة ، وعلــى ذلــك لا يــرد قولــه عل

ر لمعنـى التخــدير فيهــا ، وهــي في  حتــى يــورد علـيهم التخلــف ، وإن تحــريم الخم ــ الاطـراد 

ــن الســيطرة ،           ــع الضــمير م ــه من ــك التخــدير ، والتخــدير في ــها وكثيرهــا توجــد ذل قليل

وكيفما كانت الخمر ، فإنها تميت الوجدان ، وتجعل إحساس المرء بالخير وتألمـه مـن   

الشر غير قوي ، فيقدم على ما لا يجرو عليـه في صـحوه ، أو عنـد عـدم تخـديره وإماتـة       

 انه .وجد

والســكارى الــذين يبكــون إنمــا هــي انفعــالات منشــدها اســتيقاظ عقلــه البــاطن  

ويكون ذلك إذا أفرط الشارب حتى فقد الوعي ، فإنه إن كان مصاباً بكارثة يتـيقظ  

بهــا عقلــه البــاطن الــذي كمنــت فيــه ، فيعمــل عملــه فتكــون تلــك الظــواهر ، ومــا هــي   

إنمــا هــي طفــح الآلام النفســية الــتي   خشــية مــن الله ، أو بكــاء لطلــب رحمــة الــرحمن ، 

 كان يكتمها في وعيه ، فتظهر عند فقد الوعي تماماً .

الوجه الرابع : من رد قولهم ، فهو قولـه إن الخمـر لم تحـرم إلا بعـد مبعـث الـنبي       

 ... بستة عشر سنة ، وكانت قبل ذلك حلالًا يشربها الصالحون 

 يقول أبو زهرة وإننا نرد قوله هذا بردين:

حــدهما : أن هــذا الــذي ذكــره الله ســبحانه وتعــالى حكمــة تشــير إلــي العلــة ،  أ

طرادها ، ولكـن تغلـب في أحوالهـا ، وأن قـوة     اوليست هي العلة ، والحكمة لا يشترط 

ن الـــذين آمنـــوا بـــالله ، وفي أهـــل الإســـلام ضـــعف جعـــل تقـــواهم  وإيمـــان المـــدمنين الأولـــ

كـل   يانه وتعالى ، والشرع جـاء إل ـ وتذكرهم لله تغلب صد الخمر عن ذكر الله سبح

 الناس ليأخذ كل واحد منهم ما يصلح حاله .

ومـع ذلـك فـإن الصــالحين الـذين ذكـرهم قــد وقـع مـن بعضــهم مـا يوقـع العــداوة          

والبغضاء فهـذا حمـزة بطـل الإسـلام الأول يقتـل ناقـة "علـي" وهـو مخمـور ، وقـد أعـدها            

اب مــا يكــون مهــراً لزوجــه علــى رضــي الله عنــه ليحتطــب عليهــا ويكســب مــن الاحتط ــ

قــال: مـا أنــتم إلا عبيـد أبــي ، ولم    فاطمـة رضـي الله عنهــا ، حتـى إذا خاطبــه محمـد     

تقع العـداوة في هـذه الواقعـة لأن أحـد الطـرفين لم يكـن مخمـوراً ، ولم يتناولهـا قـط ،          

 .وهو سيد الخلق جميعاً وأحلم الخلق جميعاً وهو محمد بن عبد الله 

 مبـادئ نفوسـهم مـن كبـار الصـحابة قـد رأوا أنهـا لا تتفـق مـع         وإن الذين أرهفت 

 الإسلام ، لذلك كان عمر رضي الله عنه يقول : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً.

ــل التحــريم       ثانيهمــا : أن الله ســبحانه وتعــالى قــد نبــه في أي القــرآن الكــريم قب

تناولـه ، فلـم تكـن حـلالًا كمـا      القاطع إلي أنها أمر غير مستحسن لا يليق بـالمدمن أن ي 

يــدعي الإمــام ابــن حــزم ، ولكــن كانــت في مرتبــة العفــو ، فــإن الشــرع الإســلامي نــزل   
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متدرجاً فما كان ليحرم الخمر دفعة واحدة وقد ألفها الناس وظنوها مـن الخـير، لأنهـا    

كانت تحملهم على الجود ، فمـع هـذا التنبيـه لا يمكـن أن يقـال إنهـا كانـت حـلالًا ،         

( في الموافقــات إنهــا في مرتبــة العفــو ، فــلا يداخــذ  1ا يقــول المحققــون "كالشــاطبي")إنمــ

 (.2الشارب لها ، ويثاب الذي يكف نفسه عنها)

هذا نموذج مما رد به الإمام ابن حـزم مـا استشـهد بـه الجمهـور علـى جـواز تعليـل         

 معه.النصوص ، فتدل ردوده على تعصبه لفكرته ، ونعتقد أن الحق في هذا لم يكن 

ثم عرج بعد ذلك لمـن احـتج في إيجـاب القـول بالعلـل ، وأن الأحكـام إنمـا وقعـت         

 بالعلل بأن الأسماء مشتقة في اللغة .

ــول  ــه حجــة ، إذ لا ســبب في         –رحمــه الله  –يق ــا كــان لهــم في ــو صــح لم وهــذا ل

 الاشتقاق يتوصل به إلي إثبات العلل في الأحكام ، فكيف وهو باطل .

م علم وكل اسم جنس أو نوع أو صفة ، فـإن الاشـتقاق في   الاشتقاق هو كل اس

كل ذلك مبطل ببرهان ضروري ، وهو أننا نقول لمن قال إنما سميت الخيـل خـيلًا لأجـل    

الخــيلاء الــتي فيهــا ، وإنمــا سمــى البــازي بازيــاً لارتفاعــه ، والقــارورة قــارورة لاســتقرار     

إنه يلزمك في هذا وجهـان ضـروريان    –الأشياء فيها ، والخابية خابية لأنها تخبأ ما فيها 

 لا انفكاك لك منهما البتة.

أحدهما : أن تسمي رأسك خابية ، لأنك دماغك مخبد فيهـا ، وأن تسـمي أنفـك    

بازيــــاً لارتفاعــــه ، وأن تســــمي بطنــــك قــــارورة لأن مصــــيرك مســــتقر فيهــــا وأن تســــمي 

ق بالمجــانين المســتكبرين مــن النــاس خــيلاء ، للخــيلاء الــتي فــيهم ، ومــن فعــل ذلــك لح ــ  

المتخذين لإضحاك الملـوك في مجـالس الطـرب ، وصـار ملـهى وملعبـاً وضـحكة يتطايـب         

بخــبره ، وكــان للرحمــة ومــداواة الــدماغ أولى منــه بغــير ذلــك ، فــإن أبــي تــرك اشــتقاقه   

 الفاسد .

وثانيهمــا: أن يقــال إذا اشــتققت الخيــل مــن الخــيلاء ، والقــارورة مــن الاســتقرار، 

ء : فمـن أيـن اشـتققت الخـيلاء والاسـتقرار والخـبء ، وهـذا يقتضـي         والخابية من الخـب 

مـن صـاحبه، وهـذا     اشـتق الدور الذي لا ينفك منه ، وهـو أن يكـون كـل واحـد منهمـا      

جنون ، أو وجود أشياء لا أوائل لهـا ولا نهايـة ، وهـذا مخـرج إلـي الكفـر والقـول بأزليـة         

 العالم ، ومع أنه كفر فهو محال ممتنع .

 لًا بعنوان في إبطال القول بالعلل :ثم عقد فص

                                                 
 ( رسالة الشاطبي .1)

 .043-042( انظر ابن حزم حياته وعصره وآراءه وفقهه لابن زهرة ص2)
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قـال أبـو محمـد : هـذا كـل مــا شـغبوا بـه ، قـد بينـا عـواره ، ولاح اضــمحلاله ،           

شـارعون   –بعـون الله تعـالى وقوتـه لا الـه إلا هـو       –والحمد لله رب العالمين ، ونحـن الآن  

 في إبطال القول بالعلل في شيء من الشرائع ، وبالله تعالى التوفيق .

لمن قال: إن أحكام الشريعة إنما هي العلل ، أخبرونا عن هذه العلـل الـتي   فيقال 

تــذكرون : أهــى مــن فعــل الله تعــالى وحكمــه ؟ أم هــي مــن فعــل غــيره ؟ أم لا مــن فعلــه   

 تعالى ولا من فعل غيره ؟ ولا سبيل إلي قسم رابع أصلًا .

غــيره ،  فــإن قــالوا : مــن فعــل غــير الله ومــن غــير حكمــه ، جعلــوا هاهنــا خالقــاً  

وفــاعلًا للحكمــة غــيره ، وجعلــوا فعــل ذلــك الفاعــل موجبــاً علــى الله تعــالى أن يفعــل مــا  

فعل، وأن يحكم بما حكم به وهذا شرك مجرد ، وكفر صريح وهم لا يقولون ذلـك.  

فإن قالوا : ليس من فعله ولا من فعـل غـيره ، أوجبـوا أن في العـالم أشـياء لا فاعـل لهـا ،        

كمون على الله تعالى بها ، وهم الـذين يحللـون ويحرمـون ويقضـون     أو أنهم في هذا الحا

على الباري عز وجل ، وهذا كفر مجرد ، ومذهب أهل الـدهر، وهـم لا يقولـون ذلـك .     

فإن قالوا : بل هـي مـن فعـل الله عـز وجـل وحكمـه . قلنـا لهـم : أخبرونـا عـنكم أفعلـها            

فعلــها الله تعــالى لغــير علــة ، تركــوا   الله تعــالى لعلــة ؟ أو فعلــها لغــير علــة ؟ فــإن قــالوا:    

أصــلهم وأقــروا أنــه تعــالى يفعــل الأشــياء لا لعلــة ، وقيــل لهــم أيضــاً : مــا الــذي أوجــب أن     

تكون الأحكام الثواني لعلل ، وتكون الأفعال الأولى التي هي علـل هـذه الأحكـام لا    

: بـل فعلـها   لعلل   وهذا تحكم بلا دليـل ، ودعـوى سـاقطة لا برهـان عليهـا ، وإن قـالوا       

تعالى لعلل أخر ، سئلوا في هذه العلل أيضـاً كمـا سـئلوا في الـتي قبلـها ، وهكـذا أبـداً        

فلابد لهم ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما : إمـا أن يقفـوا في أفعـال مّـا فيقولـون إنـه       

فعلها لغير علة ، فيكونون بذلك تـاركين لقـولهم الفاسـد : إنـه تعـالى لا يفعـل شـيئاً إلا        

لــة ، أو يقولــون بمفعــولات لا نهايــة لهــا ، وأشــياء موجــودة لا أوائــل لهــا ، وهــذا كفــر     لع

 وخروج عن الشريعة بإجماع الأمة .

وقــبح الله قــولًا يضــطر قائلــه إلــي مثــل هــذه المواقــف ، فبطــل قــولهم في العلــل،      

برهـان  وصح قولنا : إن الله تعالى يفعل ما يشاء لا لعلة أصـلًا بوجـه مـن الوجـوه ، بهـذا ال     

 (.1الضروري الذي لا انفكاك عنه وبالله التوفيق)

 ثم ذكر أن القول بالعلل لم يعرفه السلف الكرام وإنما هو بدعة .

قال أبو محمد : ويكفي من هذا كله أن جميع الصحابة رضي الله عنهم أولهم 

أولهـم عـن    –وجميـع تـابعي التـابعين    –أولهـم عـن آخـرهم     –وجميع التابعين  –عن آخرهم

                                                 
 .532-8/531( انظر الإحكام لابن حزم 1)
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ليس منهم أحد قـال: إن الله تعـالى حكـم في شـيء مـن الشـريعة لعلـة ، وإنمـا          –آخرهم 

 هذا القول متأخرو القائلين بالقياس . ابتدع

وأيضاً دعواهم إن هذا الحكم حكم به الله تعالى لعلة كذا ، فرية ودعـوى لا  

 دليل عليها ، ولو كان هذا الكذب عن أحد من الناس لسقط قائله فكيـف علـى الله  

 ( ، ثم يقرر عدم إنكاره لوجود أسباب لبعض أحكام الشريعة .1عز وجل)

ولسـنا ننكـر وجـود أسـباب لـبعض أحكـام الشـريعة ، بـل          –رحمه الله  –يقول 

نثبته ونقول بها ، لكنا نقول : إنها لا تكون أسباباً إلا حيث جعلها الله تعـالى أسـباباً،   

 (.2ها على أنها أسباب لما جعلت أسباباً له)ولا يحل أن يتعدى بها المواضع التي نص في

وهنا نطرح سدالًا للإمام ابن حزم أنت تنكر القول بالعلل وتقول بالأسباب، فمـا الفـرق   

 بين الأمرين:

أن الفـــرق بـــين العلـــة وبـــين الســـبب ، وبـــين العلامـــة وبـــين  –رحمـــه الله  –يقـــول 

وكلـها لا يوجـب تعلـيلًا    الغرض فروق ظاهرة لائحة واضحة ، وكلها صحيح في بابـه ،  

 في الشريعة ولا حكماً بالقياس أصلًا ، فنقول وبالله التوفيق :

إن العلة: هي اسم لكل صـفة توجـب أمـراً مـا إيجابـاً ضـرورياً ، والعلـة لا تفـارق         

المعلول البتة ، ككون النار علة المحروق ، والـثلج علـة التبريـد الـذي لا يوجـد أحـدهما       

 يس أحدهما قبل الثاني أصلًا ولا بعده .دون الثاني أصلًا ، ول

ــه ،             ــو شــاء لم يفعل ــه ل ــن أجل ــلًا م ــار فع ــل المخت ــر فع ــو كــل أم ــا الســبب : فه أم

كغضب أدى إلي انتصار ، فالغضـب سـبب الانتصـار ، ولـو شـاء المنتصـر ألا ينتصـر لم        

ينتصر ، وليس السبب موجباً للشيء المسبب منه ضرورة ، وهو قيل الفعل المتسـبب منـه   

 لابد.  و

أما الغرض: فهو الأمر الذي يجري إليه مفاعل ويقصده ويفعله ، وهو بعد الفعـل  

ضــرورة . فــالغرض مــن الانتصــار إطفــاء الغضــب وإزالــة الشــيء هــي شــيء غــير وجــوده ،  

وإزالــة الغضــب غــير الغضــب ، والغضــب هــو الســبب في الانتصــار ، وإزالــة الغضــب هــو     

ممـا ذكرنـا غـير المعنـى الآخـر ، فالانتصـار       الغرض في الانتصار ، فصح أن كل معنـى  

 بين الغضب وبين إزالته وهو مسبب للغضب وإذهاب الغضب هو الغرض منه .  

أحـدهما علــم الأمــر   رآهــاأمـا العلامــة: فهـي صــفة يتفـق عليهــا الإنســانان ، فـإذا     

لابـن مسـعود: "إذنـك علـى أن يرفـع الحجـاب        الذي اتفقا عليـه ، مثـل قـول رسـول الله     

                                                 
 .532-8/531( الإحكام 1)

 .536( المرجع السابق ص2)
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علامـة   ستمع سوادي حتى أنهاك" فكان رفـع الحجـاب واسـتماع حركـة الـنبي      وأن ت

لأعــرف أصــوات رفقــة الأشــعريين بــالقرآن حــين   إنــي" الإذن لابــن مســعود ، وكقولــه 

يــدخلون بالليــل وأعــرف منــازلهم مــن أصــواتهم بــالقرآن بالليــل وإن كنــت لم أر منــازلهم    

القرآن علامـة لموضـع نـزولهم ، ومـن     حين نزلـوا بالنهـار ، فكانـت أصـوات الأشـعريين ب ـ     

هذا أخذت الأعلام الموضوعة في الفلوات لهدايـة الطريـق ، والأعـلام في الجيـوش لمعرفـة      

 (.2( ثم بعد ذلك استدل بهذه الآية )لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ()1الرئيس)

ري فيهـا "لم" فقـد يطلـق    فقال : فأخبر تعالى بالفرق بيننا وبينه وأن أفعالـه لا يج ـ 

إلا ما نص الله تعالى عليه أنه فعـل أمـراً كـذا لأجـل      البتةالأسباب جملة وسقطت العلل 

 كذا .

وهذا أيضاً مما لا يسأل عنه فلا يحل لأحد أن يقـول لم كـان هـذا السـبب لهـذا      

الحكم ولم يكن لغيره ؟ ولا أن يقول : لم جعل هذا الشـيء سـبباً دون أن يكـون غـيره     

بباً أيضــاً ، لأن مــن فعــل هــذا الســدال فقــد عصــى الله عــز وجــل ، وألحــد في الــدين     ســ

وخالف قوله تعالى)لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ( فمن سأل عما يفعل فهـو فاسـق وجـب أن تكـون     

العلة كلها منفية عن الله تعالى ضرورة ، وفي قوله تعالى )وَهُـمْ يُسْـأَلُونَ( بيـان جلـي أنـه      

د منا أن يقول قولًا لا يسـأل عنـه ، ولزمنـا فرضـاً سـدال كـل قائـل مـن أيـن          لا يجوز لأح

،  قلت كذا ؟ فإن بـين لنـا أن قولـه ذلـك حكايـة صـحيحة عـن ربـه تعـالى وعـن نبيـه            

لزمنا طاعته وحرم عليه التمادي في سـداله ، وإن لم يـأت بـه مصـححاً عـن ربـه تعـالى ،        

عليه أمره متروكاً غـير مقبـول معـه ،     ضرب برأيه عرض الحائط ، ورد ولا عن نبيه 

 (.6ولا مرض عنه)

 ثم ذكر هذا الإلزام من أصحابه السالفين لمن يقولون بالعلل :

ــاً لأنــه        مــا تقولــون في إنســان قــال في حياتــه أو عنــد موتــه : أعتقــوا عبــدي ميمون

ة في أسود، وله عبيد سود كثير ، أتعتقونهم لعلة السواد الجامعة لهم ، والتي جعلها عل ـ

عتق ميمون قياساً على ميمون ؟ أم لا تعتقون منهم أحداً حاشا ميمون وحـده ؟ فـإن قلـتم    

: نعتقهم ، نقضتم فتاويكم ، وخالفتم الإجمـاع ، وإن قلـتم : لا نعـتقهم تـركتم القـول      

 (.  0بإجراء العلل وبالقياس وعدتم إلي قولنا)

                                                 
 .8/530( انظر الإحكام 1)

 .26( سورة الأنبياء الآية 2)

 .8/533( الإحكام 6)

 .8/533( انظر الإحكام لابن حزم 0)
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النهـي عـن القـول بالعلـل:      ثم عقد بعد ذلك فصلًا بعنوان "فيما ورد في القرآن من

مـا في القـرآن مـن النهـى عـن القـول        –قال أبو محمـد: ونحـن مـوردون إن شـاء الله تعـالى      

بالعلل في أحكـام الله عـز وجـل وشـرائعه ، فكتـاب الله تعـالى هـو الحـق الـذي يقـذف           

بالحق علـى الباطـل فيدمغـه فـإذا هـو زاهـق ، ومـن أبـى ذلـك ختمنـا لـه بالآيـة وهـو قولـه               

 (.1)وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ()تعالى 

قال أبو محمـد : قـال الله تعـالى: )وَلِيَقُـولَ الَّـذِينَ فِـي قُلُـوبِهِم مَّـرَضٌ وَالْكَـافِرُونَ          

( ، فـأخبر تعـالى   2مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاء وَيَهْدِي مَـن يَشَـاء()  

ث عن علة مراده تعالى ضلالًا ، لأنه لابد من هذا ، أو من تكون الآية نهياً عـن  أن البح

البحث عن المعنى المراد ، وهذا خطأ لا يقوله مسلم ، بل البحـث عـن المعنـى الـذي أراده     

الله تعــالى فــرض علــى كــل طالــب علــم ، وعلــى كــل مســلم فيمــا يخصــه فصــح القــول    

 الثاني ضرورة ولابد .

( وقـــال تعـــالى )لَـــا يُسْـــأَلُ عَمَّـــا يَفْعَـــلُ وَهُـــمْ       6عَّـــالٌ لممَـــا يُرِيـــدُ()  وقـــال تعـــالى )فَ 

 (.0يُسْأَلُونَ()

قال أبو محمد وهذه كافية في النهي عن التعليل جملة ، فالمعلل بعد هذا عـاص  

 (.5لله عز وجل وبالله نعوذ من الخذلان)

ــجَرَةَ فَتَكُونَ ــ    ــذِهِ الشَّ ــا هَ ــالى )وَلَا تَقْرَبَ ــنَ    وقــال تع ــالِمِيَن...... لَنَكُــونَنَّ مِ ــنَ الْظَّ ا مِ

 (.3الْخَاسِرِينَ()

قال أبو محمد : وقال الله تعالى حاكياً عن إبلـيس إذ عصـى وأبـى عـن السـجود      

 ( .1أنه قال )أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن()

 وجهين :فصح أن خطأ آدم عليه السلام إنما كان من 

 أحدهما : تركه حمل نهي ربه تعالى على الوجوب .

 والثاني : قبوله قول إبليس أن نهي الله عن الشجرة إنما هو لعلة كذا .

فصــح يقينــاً بهــذا الــنص الــبين أن تعليــل أوامــر الله تعــالى معصــية ، وأن أول مــا    

الســجود لآدم عصــى الله تعــالى بــه في عالمنــا هــذا القيــاس ، وهــو  قيــاس إبلــيس علــى أن 

                                                 
 .18( سورة الأنبياء الآية 1)

 .61( سورة المدثر الآية 2)

 .141( سورة هود الآية 6)

 .26( سورة الأنبياء الآية 0)

 .8/516( انظر الإحكام لابن حزم 5)

 .26، 13( سورة الأعراف الآيات 3)

 .12( سورة الأعراف الآية 1)
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ساقط عنه ، لأنه خير منه ، إذ إبليس من نار وآدم من طين ، ثم بالتعليل للأوامر كمـا  

ذكرنـــا ، وصـــح أن أول مـــن قـــاس في الـــدين وعلـــل في الشـــرائع هـــو إبلـــيس، فصـــح أن 

نعـم ولرضـاه ،    –القياس وتعليـل الأحكـام ديـن إبلـيس ، وأنـه مخـالف لـدين الله تعـالى         

عالى من القياس في الدين ومـن إثبـات علـة لشـيء في الشـريعة وبـالله       ونحن نبرأ إلي الله ت

 تعالى التوفيق .

 (.1وقال تعالى لموسى عليه السلام )فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى()

ــه ، ونحــن          ــع نعلي ــالواد المقــدس ســبباً لخل ــه الســلام ب فكــان كــون موســى علي

كــل مكــان مقــدس كمكــة والمدينــة وبيــت المقــدس ، ولا    نكــون بــذلك الــوادي ، وب 

يلزمنا خلع نعالنا ولـو كـان دخـول الـوادي المقـدس علـة للخلـع للزمنـا ذلـك . وقـال تعـالى            

 (.2)وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا()

يـل في شـيء مـن الـدين ، ولا أن     قال أبو محمد : هذه آية كافية أنـه لا يحـل التعل  

يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا ؟ فقد صـح قولنـا : إن قـول القائـل : حـرم الـبر بـالبر        

 بدعة نعوذ بالله منها . –لأنه مكيل ، أو أنه مدخل ، أو أنه مأكول 

 –ثم تكلم بعد ذلك في فصل عن تناقض أقوال أهل التعليـل نـذكر مثـالًا يقـول     

تعـالى عـن ألا يقـرب المشـركون المسـجد الحـرام ، فقـال بعضـهم إن          ونـص  –رحمه الله 

علة ذلك تطهير المسجد الحرام مـنهم ، فـأجروا ذلـك في كـل مسـجد ، فكـان يلـزمهم        

وإذ لزم الحج إلي مكة ، أن يلـزم إلـي المدينـة لأن مسـجد المدينـة والمدينـة عنـد القـائلين         

طردوا فيه أصولهم كفـروا،  بما ذكرنا أفضل من مسجد مكة ومن مكة ، وهذا إن 

الإجماع المانع لهم من ذلـك قيـل لهـم : لا علـيكم قيسـوا إيجـاب جـزاء الصـيد          ادعوافإن 

بالمدينة وحرمـه ، فقـد قـال بـذلك بعـض التـابعين مـن الأئمـة . وقيسـوا الجـزء فيمـا حـرم             

قطعة من شجر الحرم على الجـزء فيمـا حـرم صـيده ومـن صـيد الحـرم ، فـإن لم يفعلـوا          

ناقضوا وتركـوا إجـراء العمـل ، وتركـوا القيـاس ، وتركـوا أن يتعـدوا الـنص ،         فقد ت

 (.6ولو فعلوا هذا في كل مسائلهم لاهتدوا ولنجوا من ضلال القياس وفتنته)

ــا فيهــا الكــلام لأنهــا أســاس الخــلاف بــين        وفي نهايــة هــذه المســألة وقــد أكثرن

 الإمام ابن حزم وجمهور الأصوليين ونقول :

سلامي ما كان ليتسع أفقه ، وليعالج مشاكل الناس ويخرج بتلـك  أن الفقه الإ

القواعد الفقهية التي تجمـع متفـرق المسـائل ، لـولا تعليـل النصـوص والـربط بـين الفـروع          

                                                 
 .12طه الآية  ( سورة1)

 .23( سورة البقرة الآية 2)

 .8/513( انظر الإحكام 6)
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المختلفة بروابط جامعة من علل مستنبطة من النصـوص عامـة ، أو بعلـة خاصـة مـن نـص       

التعليــل هــو الفقــه ، أو لبــاب   خــاص ، فــإن التعليــل هــو الــذي فــتح عــين الفقــه ، بــل إن     

الفقــه، فالــذين يغلقــون بــاب التعليــل يغلقــون بــاب الفقــه نفســه ، وإنهــم إذ يغلقــون بــاب       

التعليــل لا يوجــدون مــا يحــل محلــه مــن أســاليب الاســتنباط أو يغــني غنــاءه، وإن التعليــل     

الغرض منه التعرف على مقاصد الشارع الحكيم من النصوص ، ومن يمنع ذلـك فإنمـا   

ق واسعاً ، ويحجر على العقول أن تفكر في شـرع الله تعـالى لتطبقـه علـى كـل مـا       يضي

يجد من أحداث مع احترام كل نص سواءً أكان نصاً قرآنياً ، أم حـديثاً نبويـاً ، بـل لـو     

 . كان أثراً عن صحابي فالصحابة ملتمسون من رسول الله 
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 المطلب الثامن

 القول بالرأي

إبطــال الــرأي في كلمــة مــوجزة نافيــة "لا   –ه الله رحمــ –يقــرر الإمــام ابــن حــزم  

 (.1يحل لأحد الحكم بالرأي")

فهو يقرر أنه لا رأي في الـدين ، ولـيس لأحـد أن يجتهـد برأيـه ، ويـدعي أن ذلـك        

حكم الله تعالى ، وأن ما يصل إليه المجتهد برأيه هو حكمـه هـو ، ولـيس حكـم الله     

 . رسول الله تعالى ولا يحق لأحد أن يتحدث عن الله غير

 ويرى أن من قال في الدين برأيه فهو مفتر على الله وكاذب عليه .

فنجد عند الإمام ابـن حـزم النصـوص كلـها تعبديـه لا يخـرج عـن ظاهرهـا حتـى          

أنه لا يأخذ بمفهوم المخالفة البتـة ، فهـو إذاًَ لا يتعـدى ظـاهر النصـوص ، فـإن مثـل هـذا         

الاستحسان والمصالح المرسـلة وسـد الـذرائع وسـد     المنحى يسد باب الاستنباط بالقياس و

 باب التعليل .

يورد أدلـة مخالفيـه ثـم يقـوم عليهـا بـالنقض ثـم يـذكر          –رحمه الله  –وكعادته 

 الأدلة التي تديد ما ذهب إليه :

أمــا الــرأي فــإنهم احتجــوا في تصــويب القــول بــه بقولــه الله تعالى)وَشَــاوِرْهُمْ فِــي      

 (.6لى )وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ()( وبقوله تعا2الَأمْرِ()

ثم ذكـر آثـار كـثيرة اسـتدلوا بهـا مـن ضـمنها : عـن أنـاس مـن أهـل حمـص مـن              

لمـــا أراد أن يبعـــث معـــاذاً إلـــي الـــيمن   أصـــحاب معـــاذ رضـــي الله عنـــه "أن رســـول الله 

قــال:كيف تقضــي إذا عــرض عليــك القضــاء ؟ قال:أقضــي بكتــاب الله عــز وجــل قــال:  

،قال فـإن لم تجـد في سـنة رسـول      كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله فإن لم تجد في

ــو ، فضــرب رســول الله       الله  ــرأي ولا آل ــال أجتهــد ب ــاب الله ؟ ق صــدره  ولا في كت

 (.0وقال:الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله)

جـاء الـنص   قال أبو محمد : هذا كـل مـا موهـوا بـه مـن الحـديث ، وقـالوا : قـد         

بوجوب طاعـة أولـي الأمـر منـا عمومـاً فهـو فيمـا قـالوا بـرأيهم أيضـاً ، وقـالوا قـد اتفقنـا              

                                                 
 .04( النبذ لابن حزم ص1)

 .153( سورة آل عمران الآية 2)

 .68( سورة الشورى الآية 6)

 .6113( أبو داود 0)
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على وجوب تقديم الإمام إذا مات الإمام ، ولا نص على إمـام بعينـه فثبـت أنـه إنمـا يقـدم       

 (.1بالرأي والإمامة من قواعد الدين)

 ثم قام بعد ذلك لرد هذه الأدلة :

وا به ، ما نعلم لهـم شـيئاً غـيره ، وكلـه لا حجـة لهـم في       فقال : هذا كل ما موه

أن ذلـك في شـرع شـيء مـن      بمـتري : فـإن كـل مخـالف ومدلـف لا      الآيتانشيء منه ، أما 

الدين ، ولو أن أحداً يقول : إن الصلاة فرضت بـرأي ومشـورة ، أو قـال ذلـك في الصـيام      

 اً مع ذلك .أو الحج ، أو في شيء من الدين ، لكان كاذباً آفكاً كافر

وكيف يكون هذا مع قول الله تعالى )وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَـذِبَ  

( وقولـه تعـالى )قُـلْ أَرَأَيْـتُم مَّـا أَنـزَلَ       2هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لمتَفْتَـرُواْ عَلَـى اللّـهِ الْكَـذِبَ()    

( 6نْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَـى اللّـهِ تَفْتَـرُونَ()   اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّ

، فصح يقيناً أنه لم يجعل الله قط إلي الصحابة تحريماً ولا تحلـيلًا ، فقـد صـح أنـه لم     

يأمره الله تعالى قط بمشورتهم في شيء من الدين ، لاسيما مـع قولـه تعالى)فَـإِذَا عَزَمْـتَ     

( فصح أنه ليس في الآية التي شغبوا بها قبـول رأيهـم أصـلًا ، بـل رد     0كَّلْ عَلَى اللّهِ()فَتَوَ

( ، ثــم يقــول : ثــم إن 5فيمــا يعــزم عليــه مــن التوكــل علــى الله) تعــالى الأمــر إلــي نبيــه 

وجــوه الحمــق في هــذه المقالــة جملــة باديــة، ليــت شــعري   كيــف كــان يكــون الأمــر لــو  

  فـــإن قيـــل : لا يلـــزم إلا اتفـــاقهم ، خرجنـــا إلـــي الكـــلام في  اختلفـــوا عليـــه في الشـــرع 

 الإجماع ، وبطل الكلام في الرأي .

وأيضاً فلا فرق بين جواز شـرع شـريعة مـن إيجـاب أو تحـريم أو إباحـة بـالرأي لم        

 ، وبـين إبطـال شـريعة شـرعها الله علـى لسـان رسـوله         ينص تعالى عليـه ولا رسـوله   

ن العملين متحكم بالباطل مفـتر ، وكلاهمـا كفـر لا خفـاء     بالرأي ، والمفرق بين هذي

 به .

فصح يقيناً أن الذي أمره الله بمشاورتهم فيه ، وغبطهم بأن يكـون أمـرهم فيـه    

شورى بينهم ، إنما هو ما أبيح لهم التصرف فيه كيف شاءوا فقط فتشاورهم مـن يـولى   

                                                 
 .242،  3/241( انظر الإحكام 1)

 .113( سورة النحل الآية 2)

 .53( سورة يونس الآية 6)

 .153ران الآية ( سورة آل عم0)

 .3/240( انظر الإحكام 5)
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وأسهل وآمن، وأين يكـون  الطرق إلي من يغزوا من القبائل أفضل  وأيعلى بني فلان ، 

 (.1النزول فقط)

ثــم تعــرض للأخبــار الــتي ســاقوها بــأن الثلاثــة الأول مرســلة أمــا خــبر عمــرو بــن      

العاص فهو حجة عليهم ، لأن فيه أن الحاكم المجتهد يخطي ويصـيب، وأمـا خـبر علـى     

 فموضوع مكذوب .

 يحـل  ثم تعرض بعـد ذلـك لعمـدتهم في هـذا البـاب وهـو خـبر معـاذ فقـال : فإنـه لا          

الاحتجاج به لسقوطه وذلك لأنه لم يرو قط إلا من طريق الحارث بن عمرو وهو مجهـول  

لا يدري أحد مـن هـو ؟ قـال البخـاري : "ولا يعـرف الحـارث إلا بهـذا ولا يصـح" هـذا نـص           

كلام البخاري رحمه الله في تاريخه الأوسط ثم هو عن رجال مـن أهـل حمـص لا يـدري     

عصــر الصــحابة ، ولا ذكــره أحــد مــنهم ، ثــم لم يعرفــه مــن هــم ، ثــم لا يعــرف قــط في 

أحد قط في عصر التابعين حتى أخذه أبو عون وحده عمن لا يدري من هو ، فلمـا وجـده   

أصحاب الرأي عند شعبة طاروا به كل مطار ، وأشـاعوه في الـدنيا وهـو باطـل لا أصـل      

 (.  2له)

لممتنع أن يقـول رسـول   ثم يقول : وبرهان وضع هذا الخبر وبطلانه هو أن الباطل ا

" وهــو يســمع قــول ربـــه    "فــإن لم تجــد في كتــاب الله ولا في ســنة رســـول الله      الله 

ــمْ()    ــن رَّبِّكُـ ــيْكُم مِّـ ــزِلَ إِلَـ ــا أُنـ ــالى)اتَّبِعُواْ مَـ ــمْ   6تعـ ــتُ لَكُـ ــوْمَ أَكْمَلْـ ــالى )الْيَـ ــه تعـ ( وقولـ

( مع الثابـت عنـه   5وْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ()( وقوله تعالى )وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأ0ُدِينَكُمْ()

        من تحـريم القـول بـالرأي في الـدين مـن قولـه    جهـالًا فـأفتوا    رووسـا "فاتخـذ النـاس

 (.3بالرأي فضلوا وأضلوا)

ثم لو صح لكـان معنـى قولـه "أجتهـد رأي" إنمـا معنـاه اسـتنفد جهـدي حتـى أرى          

 بداً .الحق في القرآن والسنة ، ولا أزال أطلب ذلك أ

 وأيضاً فلو صح لكان لا يخلو من أحد وجهين:

الأول : إمــا أن يكــون ذلــك لمعــاذ وحــده ، فيلــزمهم ألا يتبعــوا رأي أحــد إلا رأي     

 معاذ ، وهم لا يقولون بهذا .

                                                 
 .3/240( انظر الإحكام 1)

 .3/241( انظر الإحكام 2)

 .6( سورة الأعراف الآية 6)

 .6( سورة المائدة الآية 0)

 .223( سورة البقرة الآية 5)

 .0536( السنن الكبرى للنسائي 3)
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 الثاني : أو يكون لمعاذ وغيره .

ــم قــال : ومــن المحــال أن يكــون     ــه ،     ث ــل برأيــه ويحــرم برأي يبــيح لمعــاذ أن يحل

فــرائض برأيــه ويســقطها برأيــه وهــذا مــا لا يظنــه مســلم ، ولــيس في الشــريعة    ويوجــب ال

 (.1شيء غير ما ذكرنا البتة)

 –رحمـه الله   –ثم تكلم عن التفريق بين ما تقع فيه المشورة وما لا تقع فيه قـال  

ما تقع فيه المشورة منه وفـرق بينـه وبـين الـدين وذكـر حـديث        وقد بين لنا رسول الله 

سمـع أصــواتاً فقـال : "مـا هــذه الأصـوات ؟ قــالوا :      لله عنهــا : أن الـنبي  عائشـة رضـي ا  

النخل يدبرونه ، فقال : "لو لم يفعلوا لصلح" فأمسـكوا عنـه فصـار شيصـاً ، فـذكروا      

فقال : إذا كان شيئاً من أمر دنياكم فشأنكم وإن كان شـيئاً مـن أمـر     ذلك للنبي 

 ( .2دينكم فإلي)

سمع صـوتاً في النخـل فقـال: مـا هـذا ؟ قـال يـدبرون          أنس أن رسول الله ورواية

النخل ، قال : لو تركوها أصلحت ، فتركوها فصارت شيصاً فأخبروه بـذلك ، فقـال   

 (.6: أنتم أعلم بما يصلحكم في دنياكم "وأما آخرتكم فإلي")

فقال أبو محمد : فهذه عائشة وأنس لم يـدعا في روايتهـا إشـكالًا ، وأخـبرا أنـه      

 أننا أعلم بما يصلحنا في دنيانا منه ، ففي هذا كان يشاور أصحابه ، وأخـبر   أعلمنا

جعل أمر آخرتنا إليه لا إلي غيره ، وأمر الآخرة هـو الـدين والشـريعة فقـط ، فلـم       أنه 

إلي أحد سواه ، وبطل بذلك رأي كـل أحـد ، وحـرم القـول بـالرأي جملـة        يجعل ذلك 

 (.0في الدين)

 ة من السنة على تحريم الرأي .ثم ساق بعد ذلك الأدل

"من قال في القرآن بغـير   عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 

 ( .5علم فليتبوأ مقعده من النار")

وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال عليه الصلاة والسلام فاتخذ النـاس  

بعد ذلك آثار عن الصـحابة في   (. ثم تكلم3بالرأي فضلوا وأضلوا ) فأفتواجهالًا  رووسا

 ذم الرأي .

                                                 
 .243-3/248( انظر الإحكام 1)

 .12483( مسند الإمام أحمد 2)

 .0658مسلم  (6)

 .3/214( انظر الإحكام 0)

 .2810( الترمذي 5)

 .3/214( انظر الإحكام 3)
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عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : أي أرض تقلـني وأي سمـاء تظلـني إن    

 (.1قلت في كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم)

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر : يا أيها الناس إن الـرأي  

ن الله عـز وجـل كـان يريـه ، وإنمـا هـو منـا الظـن         إنما كان من رسـول الله مصـيباً ، لأ  

 (.2والتكليف)

ــرأي في          ــن الخطــاب رضــي الله عنهمــا ، قــال: اتقــوا ال ــن عمــر ب ــد الله ب عــن عب

 (.6دينكم)

قال عمر بن الخطاب : إياكم وأصحاب الرأي ، فـإنهم أعـداء السـنن ، أعيـتهم     

 (.0الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا)

ي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه "لــو كــان الــدين بــالرأي لكــان أســفل     عــن علــ

 (.5يمسح على ظاهر الخفين") الخف أولى بالمسح من أعلاه ، وقد رأيت رسول الله 

آراءكـم علـى ديـنكم ، فلقـد رأيـتني يـوم        اتهمـوا سهل بن حنيف بصفين يقول " 

 (.3لرددته") أبي جندل ، لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله 

عبد الله بن مسعود قال: يذهب العلماء ويبقى قوم يقولون برأيهم ، قـال الشـعبي   

 : "لعن الله أرأيت".

"تعمـل هـذه    ثم ذكر حديث أبي هريرة رضـي الله عنـه قـال : قـال رسـول الله      

ثـم يعملـون بـالرأي ، فـإن فعلـوا ذلـك فقـد         الأمة بكتاب الله وبرهة بسـنة رسـول الله   

 (.1ضلوا")

الـذي عنـه أخـذنا ديننـا      لأحد صح هذا عنده عـن الـنبي    أيحلمد : قال أبو مح

 (.8، ثم يفتي بعد ذلك بغير ما أتاه به الوحي ويستعمل الرأي والقياس معاذ الله)

وهنــا لابــد مــن الإشــارة إلــي مســألة مــا هــو الــرأي المنهــي عنــه الــذي يــتكلم عنــه   

 الأصوليين ؟ الإمام ابن حزم ؟ وما هو الرأي السائغ الذي يتكلم عنه

                                                 
 .1043، صحيح أبي داود  1841( سنن ابن ماجة 1)

 .6583( سنن أبي داود 2)

 .6/1136، جامع بيان الفضل وعلمه  154( السنن الكبرى 6)

 .0/011( الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي 0)

 .5/146ى للبيهقي ( السنن الصغر5)

 .3/343( جامع بيان العلم وفضله 3)

 .5126يعلى  أبي( مسند 1)

 .3/225( انظر الإحكام 8)
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الرأي السائغ : هو المستمد من نصوص القرآن والسنة والحمل عليهـا بالقيـاس ،   

أو الأخـذ مــن قواعــدهما العامــة ، بالأخــذ بالمصــالح والاستحســان أو الــذرائع بشــرط ألا  

إليهــا ،  الاتجــاهيكــون ثمــة نــص في الموضــوع ، وهــو رأي ممــدوح وضــرورة فقهيــة يجــب  

ل تعملـها في مجموعهـا، لا في نـص بخصوصـه أمـا الــرأي      وهـي لا تخـرج عـن النصـوص ب ـ    

 المذموم فهو نوعان:

الأول : رأي لا يعتمـــد علـــى النصـــوص ولا علـــى القواعـــد العامـــة المســـتنبطة مـــن   

مجموع النصوص ، بل يعتمد على مجرد الهوى أو الاستحسـان العقلـي غـير المعتمـد علـى      

لأصـل ، ولا معتمـد علـى مجمـوع     الشريعة في نـص منهـا بعينـه ، يقـيس فيـه الفـرع علـى ا       

 القواعد التي تضافرت النصوص مجتمعه على إقرارها .

الثاني : الرأي الذي يكون مخالف لنص ، فإنـه لا رأي في موضـع الـنص ، إنمـا     

الرأي ضرورة فقهية نلجأ إليها عندما يعوزنـا الـنص ، ونطلبـه فـلا نجـد نصـاً صـريحاً ،        

 وص ، أو تطبيق القواعد العامة المقررة .فنحاول حينئذ القياس على أحكام النص

 .هذا تخريج قاله العلماء توفيقاً بين النصوص المأثورة عن الصحابة والنبي 

 لكن هل يرضى الإمام ابن حزم بهذا التوفيق ؟

قال خصومنا : إنما ذموا الـرأي الـذي يحكـم بـه علـى غـير        –رحمه الله  –يقول 

المردود إلي ما يشبهه من قرآن أو سـنة ، فقلنـا    أصل ، وأما الذي حكموا به فهو الرأي

لهم : هذه دعوى منكم ، فإن وجدتم عن أحد منهم تصحيحها فلكم مقـال، وإلا فقـد   

كـذبتم علــيهم ، فنظرنـا فلــم نجــد قـط عــن أحــد مـن الصــحابة كلمــة تصـح تــدل علــى      

 .  (1الفرق بين رأي مأخوذ عن شبه لما في القرآن والسنة ، وبين غيره من الآراء)

فـــإذا كـــان الإمـــام ابـــن حـــزم قـــد تـــرك الـــرأي تركـــاً تامـــاً ، ويبطـــل القيـــاس    

والاستحســان والمصــالح المرســلة فمــاذا يصــنع إذا لم يســعفه الــنص ؟ وإن مــا لا يســعفه       

 النص الصريح الظاهر ليس قليلًا ؟

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .3/225( الإحكام 1)
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 أجاب على هذا السدال رحمه الله :

ــل آخــر م ــ      ــى يوجــد دلي ــى الأصــل حت ــه يبقــي عل ن النصــوص بغــيره وهــو   قــال : إن

ذلــك ، واعتــبره أهــدى وأقــرب إلــي الــدين مــن الاجتهــاد      اختــاراستصــحاب الحــال وقــد  

بالرأي إذا لم يسعفه النص الصريح ، وأمكن الحمل على أصل من الأصـول المنصـوص   

 عليها ، أو المقررة الثابتة بالإجماع .
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 المطلب التاسع

 الاستنباط

 ين في مسألة الاستنباط .وقد خالف الإمام ابن حزم الأصولي

وأمـــا الاســـتنباط فـــإن أهـــل القيـــاس ربمـــا سمـــوا قياســـهم    –رحمـــه الله  –قـــال 

استنباطاً ، وهو مأخوذ من أنبطت الماء ، وهو إخراجه مـن الأرض والـتراب والأحجـار ،    

وهو غيرها ، فالاستنباط هو : استخراج الحكم من لفظ هـو خـلاف لـذلك الحكـم ،     

ــي       وهــذا باطــل ، ومــن الع   ــوْ رَدُّوهُ إل ــه بقــول الله عــز وجــل )وَلَ جــب أنهــم احتجــوا في ثبات

ــنْهُمْ()        ــتَنبِطُونَهُ مِ ــذِينَ يَسْ ــهُ الَّ ــنْهُمْ لَعَلِمَ ــرِ مِ ــي الَأمْ ــي أُوْلِ ــولِ وَإل ( وهــذا مــن عظــيم   1الرَّسُ

مجاهرتهم الدالة على رقة دين من احتج بهـذا في إثبـات الاسـتنباط غشـاً لمـن اعتـبر بـه ،        

 على من أحسن الظن بكلامه . وتلبيساً

الـذي نـزل بـه     –، لأن "لو" في كلام العرب  يلاشكوهذه الآية مبطلة الاستنباط 

غيره ، فنص تعالى علـى المسـتنبطين لـو     امتناعالشيء لا  امتناعحرف يدل على  –القرآن 

لعلمـــوا الحــق فلــم يـــردوه    ردوه إلــي الرســول وإلـــي أهــل العلــم النـــاقلين لســنن الــنبي       

تكلــوا علــى اســتنباطهم ، فلــم يعلمــوا الحــق ، هــذا شــيء ظــاهر لا يجــوز أن يحتمــل      وا

تأويلًا غير ما ذكرنا ، ولا حجة أعظم من إبطال الاسـتنباط مـن هـذه الآيـة لـو أنصـفوا       

 (.2أنفسهم)

وقد قال بعضهم : إن الضمير في "منهم" من قوله تعالى "يستنبطونه منهم ، راجع 

 مر ، لا إلي الضمير الذي في "ردوه".إلي الرسول وإلي أولي الأ

قــال أبــو محمــد : وهــذا لــيس بمخــرج للفــظ الآيــة عــن إبطــال الاســتنباط الــذي        

يريدون نصره ، لأنه إن كان كما ذكروا فمعنى الآية حينئـذ: أنهـم ردوه إلـي الرسـول     

ــد           ــذين يســتنبطونه أي يســتخرجون علمــه مــن عن ــم الحــق ال ــي الأمــر مــنهم لعل ــي أول وإل

 ولي الأمر .الرسول وأ

وعن الإجمـاع فهـو حـق بلاشـك ،      وهنا قولنا لا قولهم لأن كل آخذ عن النبي 

ومـن إجمـاع الأمـة معنـى لا يفهـم       وإنما ينكر عليهم أن يسـتخرجوا مـن كـلام الـنبي     

مــن مســموع ذلــك الكــلام ولا يقتضــيه موضــوعه في اللغــة العربيــة ، فهــذا الــذي رامــوا     

،  ،وعن الأئمة الناقلين للحكـم عنـه    خذ عن النبي نصره وخالفناهم فيه ، لا ما أ

(، ثـم  6ومن استجاز مثل هذا التمويه في دين الإسلام فلا يستجيزه من لـه ديـن أو حيـاء)   

                                                 
 .86( سورة النساء الآية 1)

 .3/131( انظر الإحكام 2)

 .3/138( انظر الإحكام 6)
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تعقبهم في سبب نزول الآية التي استدلوا بها علـى الاسـتنباط بحـديث عمـر بـن الخطـاب       

قـال: "فقلـت يـا رسـول الله ،     من نسـائه ، وأن عمـر    النبي  إبلاءرضي الله عنه : قصة 

ما يشـق عليـك مـن شـأن النسـاء فـإن كنـت طلقـتهن فـإن الله معـك وملائكتـه وجبريـل             

بكـلام إلا   –وأحمـد الله   –وميكال ، وأنا وأبوبكر والمدمنون معك ، وقلما تكلمت 

وَإِن تَظَـاهَرَا  رجوت أن يكون الله يصدق قـولي الـذي أقـول ، ونزلـت الآيـة آيـة التخـبير )       

عَسَـى رَبُّـهُ   *يْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُدْمِنِيَن وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيٌر عَلَ

ــدَاتٍ     ــاتٍ تَائِبَــاتٍ عَابِ إِن طَلَّقَكُــنَّ أَن يُبْدِلَــهُ أَزْوَاجًــا خَيْــرًا مِّــنكُنَّ مُسْــلِمَاتٍ مُّدْمِنَــاتٍ قَانِتَ

ــائِحَاتٍ ــاتٍ وَأَبْكَــارًا  سَ ــأعلى       1( )ثَيِّبَ ــت ب ــاب المســجد فنادي ــى ب ــال عمــر فقمــت عل ( ، ق

ــق رســول الله    ــنِ أَوِ      صــوتي ، لم يطل ــنَ الَأمْ ــرٌ مِّ ــاءهُمْ أَمْ ــة )وَإِذَا جَ ــة الآي نســاءه ، ونزل

( ، قـال عمـر : فكنـت    2الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إلي الرَّسُولِ وَإلي أُوْلِي الَأمْرِ مِنْهُمْ()

 أنا الذي استنبطت ذلك الأمر وأنزل الله عز وجل آية التخيير .

وقبـل كـل شـيء فهـذا اللفـظ إنمـا روي مـن هـذه الطريـق ،           –رحمـه الله   –قال 

 وفيها عكرمة بن عمار وهو منكر الحديث جداً .

لكـان حجـة علـيهم ، لأن فيـه آيـة التخـيير        –وهـو لا يصـح    –ثم قـال : ولـو صـح    

إلــي أن  -إن صــح –نزلــت يومئــذٍ ، وهــي مخالفــة لــرأي عمــر واســتنباطه ، فلــيس فيــه   

الذي استنبطه عمر ليس فيه ذكر التخيير لهن ولا أشار إليـه ، ثـم لـيس فيـه أيضـاً إلـي       

أمر ظاهر منصوص عليه من قدرة الله أن يبدله خيراً منهن إن طُلقـن، وهـذا أمـر ظـاهر     

معــه والملائكــة والمدمنــون ، وهــذا أيضــاً متــيقن يدريــه  لا يجهلــه مســلم ، وأن الله تعــالى

كل مسلم قبل أن يقوله عمر ، وليس هذا الاستنباط الذي يشيرون إليه ، ونمنعـه نحـن   

من إخراج حكم في شرع الدين ليس نص في قرآن ولا سنة ، فبطـل تعلقهـم بهـذا الخـبر     

 (.6جملة)

                                                 
 . 5،  0( سورة التحريم الآيات 1)

 .86( سورة النساء الآية 2)

 .3/133ر الإحكام ( انظ6)
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